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(فى أبحاث الحدوث) وهي أيضا راجعة إلى أمرين: (أحدهما أن الحادث هو 
المسبوق بالعدم» أي يكون عدمه قبل وجوده» فيکون له ) ي لوجوده ( اول هو) أي 
قوله: وهي أيضأ راجعة إلخ) قدر الشارح قدس سره هذا الكلام لاإشارة إلى وجه التعبير 
بالأبحاث مع أن المذكور أمران إلى وجه صحة قوله: أحدهما بضمير التنية» على ما فى أكثر 
النسخ»› وهو انه راجع إلى المذ كور معنی › أعني أمظ امرین المفهوم من ذكر الأبحاث لكونها 


قوله: (أي يكون إلخ) إشارة إلى أن المراد مسبوقية وجوده» إذ لا مسبوقية للذات عن 
العدم» فالحدوث صفة للوجود في نفسهةه») وللحادث باعتبار م متعلقه وإلى أن المراد المسبوقية 


الزمانيةء إذ قبلية العدم على الوجود زمانية. 

قوله: (سبقا ذاتيا) بقرينة التفريع أعني قوله: فيكون الحادث أعم فإنه لو أريد السبق 
لزاني کان الحادث الذاتي والزماني متساویین › وكذا القد يمان صرورة م أن المسبوق بالف قا 
اک ذلك الغير في زمان عدمه وإنما لم يرد الأعم من الذاتي والزماني لأن الحدوث الذاتي 
ليس أعم من الحدوث اراي سدقا بل وجردا بشیر اله قوله سواء کان هناك سبق زماني أو لا 
یکل ھر کان ر اوا 

قوله: (سواء كان إلخ) أشار بهذا التعميم إلى أن حصر الحادث على المسبوق بالغير معناه 
آله اليش مورا على المسيرق بالغدة ل غلى انه ليس ذلك مستا 


قوله: وهي أيضا راجعة إلى أمرين إلخ) إما إشارة إلى توجيه قول المصنف: أحد 
بتشنية الضمير على ما في أكثر النسخ» مع أن الظاهر أحدهما لرجوعه إلى الأبحاث» وإما إشارة إلى 
وجه اقتصاره على بحثين مع أنه عنون المقصد بالأبحاث إن كانت العبارة أحدها على ما في بعض 
النسخ» ويؤيده قوله : وثانيهما آي ثاني أبحاث الحادث. 

قوله: (أحدهما أن الحادث هو المسبوق بالعدم) البحث إثبات المحمولات للموضوعات 
أعني الذوات فتعريف الحدوث ليس من قبيل البحث» بل البحث الأول هو إثبات الحدوث الذاتي 
للممكنات وأما التعريف فمن قبيل المبادئ التصورية ويمكن أن يراد بالبحث المعنى اللغوي . 
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زماني أو لاء وهو المسمى بالحادث الذاتي وبإزائه القديم الذاتي» (فيكون ) الحادث 
بالتفسير الثانى (أعم) منه بالتفسير الأول؛ (إذ المعلول القديم) بحسب الزمان ( إن ثبت 
eC E Mol EE‏ 
ذاتياً» دون المعنى الأول . ( قال الحكماء) في إثبات الحدوث الذاتي (الممكن لذاته 
غير مقتض للوجود» ولغيره مقتض له» وما بالذات مقدم ) بالذات (على ما بالغير)؛ 
لأن ارا حال الشيء ذاته يستلزم ارتفاع ذاته» وذلك يستلزم ارتفاع ما للذات 
ت اک وأما ارتفاع حاله بحسب غیره» فلا يقتضي ارتفاع حاله بحسب ذاته» 
فيتقدم ما بالذات على ما بالغير» تقدم الواحد على الاأثنين» (فإذن لا وجوده) أي 
عدمه (مقدم على وجوده) تقدماً ( بالذات› وهو ) أعنى تقدم العدم على الوجود 
بالذات هو ( الحدوث الذاتي ). ويظهر من هذا الكلام أن الحدوث الذاتي عندهم هو 
مسبوقية الوجود بالعدم أيضاء كالحدوث الزماني» إلا أن السبق في الذاتي بالذات› 
وفي الزماني بالزمان» وقد صرح بذلك بعض الفضلاءء لكنه مشكل جدا. فان العدم لا 

قوله: (أعم منه بالتفسير الأول)» وكذا من القديم الزماني والقديم الذاتي أخص من 
القديم الزماني . 

قوله: رإن ثبت) إنما قال ذلك للتردد في ثبوت الصفات القديمة» وإن ذهب إليه 
ايور 

قوله : (لذاته) متعلق بقوله: غير مقتض لا بالممکن»› يرشدك إلى ذلك قوله: ولغيره مقتض له. 

فوله: (رتقدم الواحد إلخ) أي بالطبع لا بالعلية» لعدم كفاية ارتفاع ما بالذات» بل لا بد من 
ارتفاع الذات أيضا. 

قوله: (ويظهر من هذا الكلام) أي من التفريح المذكور» أو من استدلالهم المذكورء فإن 
مسبوقية الحادث بالغير لاحتياجه إلى العلة بديهي لا يحتاج إلى الاسعدلال. 

قوله : (لكنه مشكل جدا) قد يقال: في دفع الإشكال : إن المراد من قوله: فإذن لا اقتضاؤه 


قوله : (إذ المعلول القديم إن ثبت) لا شبهة في ثبوته» أما عند الحكماء فظاهرء وأما عندنا 
فبالنظر إلى الصفات» لكن لما لم يقولوا بكونها غير الذات لم يلتفت إليه» فأورد كلمة إن الدالة 
على الشاك 

قوله : (الممكن لذاته غير مقتض للوجود) قوله: لذاته متعلق بعدم الاقتضاءء لا بالممكن 
کما یدل عليه قوله: ولغیره مقتض له . 

قوله: روما بالذات مقدم على ما بالغير) قيل: لأن ما يثبت بلا واسطة مقدم على ما يثبت 
بهاء ولا حاجة إلى البيان المذ كورء فلا يرد ما سيورده» وفيه بحث؛ لأن تقدم ما بالذات على ما 
بالواسطة إنما يلزم إذا احتاج الثابت بالواسطة إلى الثابت بدونهاء وهو ممنوع . 
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تقدم له بالذات على الوجود» وإلا لكان علة له أوجزءا لعلته» ولا يتصور ذلك في 
الممكنات المستمرة الوجود في الأزل عندهم مع كونها ا . ( ویرد 
عليه ) أي على الدليل الذي ذكروه (أن عدم اقتضاء الوجود) وإن كان اما ثابتا 
للممكن بحسب ذاته» لکنه (لا و اقتضاءه ) آي اقتضاء الممكن (لذاته العدم» 
فیکون عدمه سابقاً) على وذو ا كما زعموه (نعم لا اقتضاء الوجود 
والعدم)؛ لكونه مستنداً إلى ذات الممكن ( سابق على اقتضاء الوجود ) لكونه مستندا 
إلى غيره» فإن جعل مسبوقية استحقاق الوجود بلا استحقاقيته حدوثا ذاتياء كما فعله 
الإمام الرازي صح» إن ثبت أن ما بالذات مقدم بالذات على ما بالغير» لكنه منظور فيه؛ 
لأن غاية ما ذكروه في إثباته أن ارتفاع الأول يستلزم ارتفاع الثاني» من دون عكس. 
ولیس يلزم منه تقدم الأول على الثاني إلا إذا ثبت أن ارتفاعه سبب لارتفاعه» ولم 
لوجوده مقدم على وجوده. وفيه أنه مع كونه خلاف الظاهر مستدرك بعد بيان أن علة الحاجة إلى 
المؤثر هو الإمكان» وأنه حينعذ يكون راجعا إلى ما قاله الإمام» والكلام في أن القول بالتقدم 
الذاتي للعدم مشكل» ومن هذا ظهر بطلان ما قيل إن المراد أن إمكان عدمه متقدم على وجوده» 
مع أن التتخصيص بإمكان العدم لا معنى له» لأن الإمكان مطلقا مقدم على وجوده . ولو سلم فما 
أن إمکان عدمه مقدم على وجوده يصح أن یقال: إن إمکان وجوده مقدم على وجوده» بل نقول: 
إمکان کل ظرف مقدم على وجوده» لا ہکان ظرف آخر. 

قوله : (فإن العدم إلخ) ماک مر للل حفر لالات رن ارو ساف عل 
العدم سبقا ذاتياء بان يقال : الممكن غير مقتض لذاته العدم» ولغيره مقتض له» وما بالذات مقدم 
على ما بالغير فإذن لا عدمه أعني وجوده مقدم على عدمه. 

قوله : رعلى اقعضاء الوجود) وكذلك على إن يثبت . 

قوله: رأن ما بالذات إلخ) وما قيل: إن استحقاقية الوجود بحسب الغير التوقف على 
اللااستحقاقية بحسب الذات؛ لأن الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير» كما سبق. فيثبت بهذا 
التوجيه مدعى الإمام» وليس له من حاجة إلى إثبات أن ما بالذات مطلقا مقدم على ما بالغيرء 


قوله : (لكنه مشكل جدا فإن العدم إلخ) قيل: لو قيل: مرادهم لا اقتضاء وجوده بدليل ما 
تقدم من قوله: وهو غير مقتض لوجوده لم يرد إشكال الشارح» ولا إيراد المتن. 

قوله: (لكنه منظور فيه إلخ) فيه بحث لأن استحقاق الوجود بحسب الغير متوقف على 
اللااستحقاقية بحسب الذات» لأن الواجب بالذات لا يكون ا بالغير» كما سبق . فيثبت بهذا 
التوجيه مدعى الإمام» وليس له حاجة إلى إثبات أن ما بالذات مطلقاً مقدم على ما بالواسطةء وإذا 
جعل الموصول في كلام المصنف في الموضعين للعهد» بان يراد بما بالذات عدم الاقتضاء» وما 
بالغير الاقتضاء انطبق كلامه على ما ذكره الإمام بلا ورود لما أورده» تأمل. 
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يئت ذلك بما د کروه. وعلی تقدير لبوته إنما يصح ( هذا إذا قلا : الوجود غير 
الماهية ) في الممكنات» حتى يتصور هناك أن لا اقتضائها الوجود مقدم على 
اقتضائه؛ إذ لو كان الوجود عينها لم يتصور ذلك صل . (نكتة) الحدوث لا يعقل إلا 

بسبق أمر عليه ) أي على الحادث لان الحدوث عبارة عن مسبوقية وجود الشيء فلا 
بعقل إلا بامر سابق عليه» ( فهو ) أي ذلك السابق (إما E E‏ 
کک e E‏ اي تفسیره ۰ e‏ 
ا وإذا اا eT‏ وهو العلة كان اا ذاتیا شاملا للممکتات 
بأسرها اتفاقا؛ لان کل ممکن مسبوق بعلته سا يجامع فيه السابق اللاحق فيكون 
القدم اذاي 2 بالواجب تعالی . (وثانیها) اي اني ابحاث 8 قال 
TT vT‏ ا ا الات عر و فر 6 کان انارت e‏ 
فليس بشي ء؟ لن الثابت فيما تقدم أن الواجب بالغير يلزم أن یکون ممکنا؛ لأنه موقوف على 
صفته التى هى اللا استحقاقية . 

قوله: ولم يشبت ذلك إلخ) لأن ارتفاع ما بالذات مستلزم لارتفاع الذات لا سبب له» وإن 
كان ارتفاع الذات سببا لارتفاع ما بالغير» فلا يكون كتقدم الواحد على الاثنين 

قوله : (غير الماهية) أي زائد عليها فى الخارج» فيتصور هناك أمران يكون بينهما اقتضاء 
ولا اقتضاءء وما التقسيم إلى الواجب والممكن والممتنع» فيكفية التغاير بين الماهية زالوجود 
في الذهن بحسب المفهوم» فتدبر. 

قوله : (نكتة) متضمنة لبيان منشا الاختلاف» كما صرح به. وليس المراد منه أن الحدوث 
موضوع للمعنى الشامل للمعنيين على ما وهم فإنه لم يذهب إليه أحد . . ومعناه ما تقدم من کون 
الحدوث SSC‏ أرلا لا عن المسبرقية بالعدم سبةا ذاتياء 


قوله: رولم يغبت ذلك إلخ) قال رحمه اللّه: لأن ارتفاع ما بالذات مستلزم لارتفاع الذات 
لا سبب له» وإن كان ارتفاع الذات سببا لارتفاع ما بالغير»فلا يكون كتقدم الواحد على الاثنين. 

قوله: رهذا إذا قلنا إلخ) نقل عن الشارح آنه لو لم نقل هذا لكان أولى لأن آكثر ما سبق 
على قاعدتهم لا غير. 

SS REG gs a قوله‎ 

قوله : (أي محلا) ينبغى ي ان يعتبر المحل بالقياس إلى إمكان الحادث» لا نفسه»ء ليستقيم 
ر ات شا 
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وإما جسماً يتعلق به الحادث إن كان الحادث نفساً. وقد تفسر المادة بالهيولى 
وحدها؛ لأن الموضوع والمتعلق مشتملان عليها. ومد ای زا واا المادة فلاأنه) 
أي الحادث ( قبل وجوده ممكن )» وهو ظاهر . ( والإمكان ) أمر (وجودي )؛ لما مر من 


محله حقيقة أو شبيها به» ليدخل الجسم بالقياس إلى النفس. 

قوله : (إما موضوعا) اي محلا يوم الحال» سواء كان جسماً او صورة أو هيولى أو نفساً 
بالقياس إلى أعراضها. 

قوله : إن كان الحادث عرضا) لأن الحال المتقوم بالمحل عرض . 

قوله : (وإما هيولى) أي محلا متقوما بالحال» سواء كانت هيولى أولى» أو ثانية كالعناصر 
بالقياس إلى صور المركبات . 

قوله: (إن كان الحادث صورة) لأن الحال المقوم للمحل صورة. 

قوله: (لأن الموضوع) أي الموضوع الذي قصد بتعميم المادة إدخاله أعني الجسم 
بالقياس إلى أعراضها الحالة فيه والنفس الناطقة بالقياس إلى صفاتها النفسانية المتجددةء كالألم 
واللذة والسرور والخم» فلا يرد أنه لو أريد به الموضوع مطلقا انتقض بالمبادئ العالية» فإنها 
موضوعات لأعراضها مع عدم اشتمالها على المادة. وإن أريد به موضوع الحادث انتقض بالهيولى 
بالقياس إلى أعراضها؛ لعدم اشتمالها على المادة. 

قوله: (رمشتملان عليها) اشتمال الكل على الجزءء كما في الجسم بالقياس إلى أعراضه» 
والمتعلق بالقياس إلى النفس» أو اشتمال الملزوم على اللازم كما في النفس الناطقة بالقياس إلى 
الأعراض الحادئة فيها فإنها لاستلزامها البدن مستلزمة للهيولى . 

قوله : روهو ظاهر) إذ لو لم يكن ممكنا لزم الانقلاب. 


قوله: (وإما هيولى إن كان الحادث صورة) فإن قلت : قد يكون الحادث صورة ثانية» 
ومحله جسم لا هيولى» كصور المواليد . قلت : ذلك الجسم يسمى هيولى ثانية بالنسبة إلى تلك 
الصورة» بخلاف متعلق النفس بالقياس إلى النفس . 

قوله: روقد تفسر المادة بالهيولى وحدها) سياق الكلام يستدعي هذا التفسير؛ ليصح 
قوله» فيما سيأتي؛ وهو المادة ولا بد أن تكون قديمة إلخ. 

قوله: رلأن الموضوع والمتعلق مشتملان عليها) المراد من الاشتمال الاستلزا لا 
التركب؛ لغلا يرد عوارض النفس الإنسانية» ثم المراد بالموضوع موضوع الأمر الحادث» كماهر 
مقتضى السوق»› فلا یرد موضوع إدراكات المبادئ ا لأن تلك الإدراكات قديمة عندهم؛ إذ 
جمیع کمالات المبادئ بالفعل . وفيه بحث أما أولا فلأن كون كمالات المبادى كلها بالفعل فرع 
اقتضاء الحادث سبق المادة كما صرحوا به» فاستلزام موضوع الحادث مادة إنما يثبت إذا ثبت قدم 
إدراكات المبادئ» وبالعكس» فيدور. وأما ثانيا؛ فلأن النفس يحدث لها اللذات والالام في النشأة 
الأخرى» وليس فيها حينغذ شائبة المادة. 
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أدلة وجوده في بابه» ( يستدعي محلاً)؛ لامتناع قيام الإمكان بنفسه؛ (موجوداً) إذ 
يستحيل قيام الصفة الوجودية بالمعدوم» (وليس) ذلك المحل (نفسه) أي نفس ذلك 
بوت کر ١‏ برج فل وجرد کین ر که ف داك یل 
الموجود قبله حتی يقوم به إمکانه» (ولا) مرا (منفصلا) عن الحادث بالكليةء لا 
تعلق له به أصلاء فإنه لا یصلح أن یکون محلا لإمکانه قطعاء ولا أمراً متعلقاً به ذا کان 
اا عت ومباينا له في الوجود؛ لأن صفة الشيء لا ڌ تقوم بما يباينه» ( كقدرة القادر 

قوله : (لامعناع قيام الإمكان إلخ) لكونه أمرأ إضافياً. 

قوله :لرولييس ذلك المحل نفشه) بعداإلبات أن الخادت قبل اوجوده ممكن؛ وأن اللإمكان 
يستدعي محلا موجوداء »> أثبت أن محله ليس نفس الحادث بضم مقدمة ثالثة بديهية» وهو امتناع 
تقدم الشىء على نفسه المفاد بقوله: إذ لا يوجد قبل وجوده» فما قيل من أنه بعد تحقيق أن 
الإمكان ls‏ الحادث لا حاجة إلى نفى كون محله نفس ذلك الحادث وهو ظاهرء 
ا ی ا د اة بولا التحقيق ليس بشيء؛ لأنه إن أراد عدم 
الاحتمال عند العقل فوع وإن أراد في نفس الأمر فلا اى را0 ا بهذا التحقيق» بل 
بضم مقدمة أخرى بديهية. 

قوله: رولا أمرا متعلقا به إلخ) أشار بالتعميم إلى أن الاحتمال الأول متروك بيانه في المتن 
لظهوره. [ 

قوله: (ومباينا له في الوجود) ليس المراد به نفي أن يكون لكل منهما وجود على حدة» 
بل نفي المقارنة بينهما في التحقيق» كما سيجيء. 


يتحققی وجود الحادث لزم الانقلاب› وأما إذا a‏ ا ا کا ۴ ٤‏ فلا 
وسيصرح به المصنف . 

قرله: ر(لما مر من أدلة وجوده) فإن قلت الذي مر من أدلة وجوده هر الإمكان الذاتي» 
والإمكان المستدل به هاهنا هو الإمكان الأاستعدادي» کما سیصرح به . قلت : تلك الأدلة كما 
تدل على وجودية الإمكان الذاتى» تدل على وجودية الاستعدادي بلا تفاوت» آلا يرى إلى قول 
المصنف هناك بعد ذكر الأدلة الثلاثة : بل لك طردها فى كل ما حاولت إثبات كونه وجودياً» لكن 
لا يخفى عليك ضعف تلك الأدلة» فبناء دعواهم عليها بناء على غير أساس . 

قوله: ( ولا أمرا متعلقا به إلخ) إشارة إلى تعميم الانفصال إلى المعنيين المذ كورين. 

قوله: (لأن صفة الشيء لان ڌ تقوم بما يباينه) فيه بحث» لأن صفة الشيء لا تقوم بخيره 
E‏ کان أو غیره» د وصف ا و مأخوذة بالقياس إلى ذل الشيء» فمغله 
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مغلا ) أي كالفاعل القادر مثلاًء أي كالفاعل القادر على ما توهمه بعضهم من أن معنى 
إمكان الشىء قبل وجوده هو صحة اقتدار القادر عليه» (فإنها) أي القدرة بل صحتها 
(معللة بالإمكان)؛ إذ يقال: صح من القادر إيجاد الممكن» ولم يصح منه إيجاد 


فوله: ( لا تقوم بما يباینه ) وأما ذا کان قارا له جوز قيام صفة أحدهما بالآخر» بأن 
يکون في الحقيقة أمر وأاحد صفة لأحدهما يعتبر صفة لأحدهما باعتبار» وصفة لاخر باعتبار 
آخر» فلا يرد أن صفة الشيء لا يقوم إلا بنفسه لا بغیره سواء کان مباينا أو مقارنا. 

قوله: (أي كالفاعل القادر) فالتمثيل المذكور تمشيل لاإمكان ليعلم منه تمثيل الأمر 
المنفصل . والتقديركان يكون الإمكان قدرة القادر» فيكون محله الفاعل المباين للحادث . وإنما 
لم يقل : كالقادر إشارة إلى أن صحة كونه محلا لإمكان الحادث موقوفة على أن يكون الإمكان 
عبارة عن قدرته. 

قوله : على ما توهمه بعضهم) فيه إشارة إلى أن المعرض بخصوص القدرة للتنصيص بالرد 
عليهم» وإلا فالأولى التعميم بان يقال : كصحة صدوره من الفاعل . 

قوله: (رصحة اقتدار القادر) فيه إشارة إلى أن المراد بالقدرة الاقتدار بالقوة لا الصفة 
الحقيقية ولا الاقتدار بالفعل؛ إذ لا اشتباه لهما بالإمكان. 


فوله: ( كقدرة القادر) توجيه العبارة على حذف المضاف أي محل قدرة القادر» وما ذكره 
الشارح خلاصة المعنى . ) 

قوله : (رهو صحة اقتدار القادر) لا حاجة إلى اعتبار صحة الاقتدارء بل الظاهر أن يبقى كلام 
المتن على ظاهره» كما يدل عليه كلامه في حاشية التجريد» مع أن كون الفاعل المختار القادر 
محلا لصحة الاقتدار غير ظاهرء بل الظاهر أن محلها نفس الاقتدار. اللهم إلا أن يقال: الفاعل 
محل لصحة اقتدار نفسه على قياس ما قيل في حصول صورة الشيء في العقل. وقد عرفت أنه 
کلام مزیف عنده. 

قوله: ربل صحتها معللة بالإمكان) قد عرفت أنه لا احتياج إلى إقحام الصحة» فإن نفس 
القدرة تعلل بالإمكان أيضاء فيقال : هذا مقدور لأنه ممكن» فإن قلت : إذا قيل صح من الحيوان 
إيجاد الحركة» ولم يصح إيجاد المجردات» فسغل» لماذا كان الأمر كذلك؟ يجاب: بانه يمكن 
منه دون إيجاد المجردات» فعلم أن هاهنا أمرا آخر غير الإمكان الذاتي» وهو الذي علل به صحة 
الإيجاد. قلت : أجيب بان الكلام فى القادر المطلق والذي يعلل به قدرته هو الإمكان بلا شبهة» 
وفيه أن هذا لا يلائم السوق لأن الفلاسفة لا يقولون بالقادر المطلق» اللهم إلا أن يقال: تفسير 
القدرة بمعنى سبق قول الحكماء به» وفيه ما فيه بقي فيه بحث: وهو أن المراد بالإمكان هاهنا 
على تحرير المصنف هو الاستعدادي»› ولا خفاء في أن الذي یعلل به القدرة هو الإمكان الذاتي 
فالكلام ليس بتمام ويمكن أن يقال : الإمكان الاستعدادي أيضا يعلل به القدرة» فيجاب من سال 
بماذا صح من القادر إيجاد الممكن بأنه مستعد للوجود والمنع مكابرة. 
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الممتنع. فإن سغل: لماذا كان الأمر كذلك» وأجيب بان ذلك لكون الممكن في 
نفسه صحیح الوجود؛ دون الممتنع»› »کان کلاماً و لولا أن الصحة العائدة إلى 
ذات المقدور وهي الإمكان» مغايرة للصحة العائدة إلى ار لكان هذا تعلیلا 
للشىء بنفسه» ( متأخرة عنه ) لتأخر المعلول عن علته. ا إمکان الشيء صفة له 
ف اقب الهاي إل الفاغ وص ادا عله ي الى الفاغ فو رن 
فان او ی 0 ی ا را و د 
مباينا له» (فهو) أي ذلك المحل أمر (متصل به آي بالحادث اتصالاً تاماً حتيى 
يصح قيام إمكانه به» (وهو المادة) ولا بد أن تكون قديمة عندهم . وإلا احتاجت إلى 
مادة أخرى. وفي المباحث المشرقيةء إن ذلك الحادث تارة يوجد عن تلك المادة 
كالأعراض» وتارة يوجد فيها كالصورء وتارة يوجد معها كالنفوس الناطقة. (فإن قيل 

فوله: (لا بالقياس إلى الفاعل) وإن كان صفة له بالقياس إلى الوجود والعدم. 

فوله: (وهو المادة) فيه أنه إنما يتم إذا لم يجز حدوث صفة المجرد أو حدوث جوهر 
مجرد في جوهر مجرد مع أنهم بنوا عدم جوازه على أن كل حادث مسبوق بمادة. 

قوله: (ولا بد أن تكون قديمة) بنفسهاء أو باعتبار جزئها إن فسر المادة بالمعنى الأعم. 

فوله: (وفي المباحث المشرقية) بيان للاتصال التام الموجب لجواز قيام إمكان الحادث 
بالخل. 

قوله : ريوجد عن تلك المادة) بان یکون متقوما بهاء فیکون وجوده في نفسه هو وجوده 
فيها» فإمکانه هو إمکانه فيه» فإن مال قولنا: البياض يمكن أن رد ال ر اج 
يمكن أن يوجد فيه البياض واحد. 

قوله: (وتارة يوجد فيها) وإن لم يكن متقوماً بهاء» لكنه حال فيها محتاج إليهاء فال 
وجوده في نفسه هو وجوده e‏ فكذاإمكاناهما. 


قوله: ( وهو المادة) فيه بحث› لأنا لا نسلم أن المتعلق بالحادث منحصر فی المادة 
بالمعنى المذكور» لم لا يجوز أن يكون محل إمكان الحادث شيعا له تعلق بالحوادث وراء تعلق 
الحلول أو التدبير والتصرف» ولو كان تعلق الحلول. فلم لا يجوز أن يكون الحادث جوهراً غير 
الموضوع قد یکون جوهرا غير جسماني» کعلوم العقول»› فيبطل حينغذ ما فرعوا على هذه 
القاعدة من قدم کمالات العقول؛ لاستلزام حدوئها سبق المادة. 

فوله: (وفي المباحث المشرقية) تقوية لما سبق من تعميم المادة. 

قوله: ريوجد عن تلك المادة كالأعراض) المراد بالمادة المحل لا الهيولى» وإلا فالحركة 
الأ ية والوضتية مغلا لا قرجد من الهيولى» بل من الجسم . 
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الإمكان أمر اعتباري كما سبق» وأنتم معترفون به ) . والأمور الاعتبارية لا تستدعي محلا 
خود فف الل وت الإمكان قبل وجود الحادث على محل موجود يقوم 
به إمكانه . (قلنا: المراد بهذا الإمكان ) الذي يستدل به على وجود محله (هو الإمكان 
الاستعدادي» وآانه غير الإمكان الذاتي )؛ لأن الإمكان الذاتي أمر اعتباري يعقل 
للشيء عند انتساب ماهيته إلى الوجود» وهو لازم لماهية الممكن قائم بها» يستحيل 
اک عا كارا فر ق اه اة و اح اقرب و عة اسا 
بخلاف الإمكان الاستعدادي» فإنه أمر موجود من مقولة الكيف» قائم بمحل الشيء 
الذي ينسب إليه الإمكان لا به» وغيره لازم له وقابل للتفاوت . ثم إن ظاهر عبارتهم 
يوهم الاستدلال بالإمكان الذاتي» فأراد توضيح المرام فقال: ( وتحقيقه ) أي تحقيق 
1 قوله: (یوجد معها) بحیث یکون وجوده مشروطا بوجودهاء وإن لم یکن متقوما بهاء ولا 
حالا فیها فیکون وجوده فی نفسه هو وجوده معهاء فكذا الإمكانان . 
قوله: (الذي يسال به إلخ) أي ليس المشار إليه بهذا الإمكان الإمكان المذ كور في 
الاستدلال السابق»ء فإنه صريح في الإمكان الذاتي» حيث لم يستدل على تقدمه على وجود 
الحادث» واكتفى في وجوديته على الأدلة السابقة» وعلل صحة الاقجدار به» بل الإمكان المذ كور 
فيما يستدل به المدعى»› ولذا أورد صيغة المضارع› فهو جواب بتغيير الدليل . 
قوله: (یوهم الاستدلال ) آي يدل دلالة ظاهرة على هذه المقدمة الوهمية الكاذبةء لا أن 


قوله: (والأمور الاعتبارية لا تستدعي محلا موجودا) آي موجودا في الخارج» كما هو 
المدعى هاهناء وأما استدعاؤها محلا موجودا في الجملة» ولو في الذهن» فقاعدة أن ثبوت شيءِ 
لشيء فرع ثبوت المثبت له تقتضيه» ِم الظاهر أن مفهوم الإمكان ثبوتي» وهو قابلية الوجود 
والعدم» لا سلبي كما يشعر به تفسيرهم إياه بسلب الضرورةء إذ لو كان سلبيا لكان قولنا: 
الحادث ممكن موجبة سالبة المحمول غير مقتض لوجود الموضوع»› فكان الممتنع حال عدمه 
في الذهن ممكناء اانه با السات ل ست اناا العدم أمر ثبوتي يستدعي وجود 
الموضوع في الجملة؛ وهو باطل قطعأًء ولكون السلب المذ كور لازما لهذا المعنى الوجودي يعبر 
عنه به» فالحادث لا يتصف بالإمكان الذاتي قبل وجوده في الخارج»› وفي الذهن» كما لا يتصف 
بالامتناع حتى يلزم الانقلاب . وآما إذا وجد في الذهن فيتصف به» ويقوم به إمكانهء» فلا يلزم 
وجود أمر في الخارج يقوم به الإمكان الذاتي للحادث› هذا. ويمكن الجدل في اتصاف الممتنع 
قبل وجوده في الذهن بالإمكان زات اا بان عدم ثبوت الممتنع في المبادئ العالية 
الكافي في اتصافه في الامتناع مر محال» جاز أن یستلزم نل ا أعني عدم اتصافه بضرورة 
أحد الطرفين»› وبسلبه أيضاء قليتامل . 

قوله: ثم إن ظاهر عبارتهم إلخ) خصوصا قولهم الإمكان وجودي؛ لما مر من أدلة وجوده» 
وقد عرفت توجیهه. 
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کلامهم في هذا المقام: (أن الممكن إن كفي في صدوره عن الواجب تعالى إمکانه 
الذاتي اللازم لماهيته ( دام بدوامه )؛ لأن الواجب تام في فاعليته» لا قصور في فيضه› 
ولا بخل هناك» ولا تفاوت إلا من جهة القابل»ء فإذا فرض أن إمكانه الذاتى كاف فى 
قبول الفيض› > لم يتصور تخلفه عنه» فکان دائم الوجود بدوام الواجب»› لل 
الأول. (وإلا) وإن لم يكف إمكانه الذاتي في الصدور (احتاج إلى شرط ) به يفيض 
الوجود من الواجب عليه» رفإن كان) ذلك الشرط رقديماً دام) الممكن (أيضا) بدوام 
الواجب» وشرطه القديم» فلا يتصور أن يكون الممكن الصادر من الواجب على أحد 
فن الرجنن ادنا ووه كاو لك الف وعدا ان اليك الحرف 
عليه حادثا بالضرورة» لكن لما كان ذلك الشرط حادثا (احتاج إلى ) حادث (آخر) ؛ إذ 
دلالتها وهمية فلا يرد أن الدلالة المذكورة صريحة في تلك العبارة» وأن الظهور ينافي الإبهام . 

قوله: (أي تحقيق كلامهم) لا تحقيق الإمكان الاستعدادي على ما يتبادر من قربه في 
الذ كرء بناء على أن التحقيق المذ كور مشتمل على إثبات الإمكان الاستعدادي مع إثبات أنه قائم 
بالمدة. 

قوله : (لأن الواجب تام إلخ) فلا شرط لتأثيره وفاعليته ولذا قال : إن الممكن إن كفى إلخ»› 
ولم يقل: إن الواجب إن استجمع شرائط التاثير في الأزل إلخ. وبهذا سقط ما قيل: إن الشروط 
المتسلسلة شروط لفاعلية الواجب» فتكون قائمة به» فلا حاجة إلى محل مختص بالحادث . 

قوله : رفإن كان ذلك الشرط قديما إلخ) يعني أن ذلك الشرط لا بد أن يكون موجودأء 
والموجود منحصر في القديم والحادث» فإن كان الشرط قديما إلخ؛ وذلك لأن المعدوم لا يجوز 
أن يكون شرطا لوجود الحادث باعتبار عدمه السابق» ولا باعتبار عدمه المستمرء لکونهما 
ازلیین» فیکون باعتبار عدمه اللاحق» وذلك یستلزم کونه شرطا باعتبار الوجود أيضا . وبهذا سقط 
ما قل : غ و ا ی ا ا ا ا 
عقب بعض إلخ. فإن قلت : عدمه بعد الوجود لا يحصل إلا بزوال علة وجوده بتلك العلة فإن 
كانت موجودات صرفة يستلزم زوالها زوال الواجب؛ لاستناد الموجودات كلها إليه. وإن كانت 
مركبة من الموجودات والمعدومات» وكان زوالها بزوال المعدومات يلزم وجود الأمور الغير 
المتناهية المترتبة المجتمعة: قلت : يجوز أن يكون عدمه بعد الوجود مقتضى ذاته» فلا يحتاج 
إلى عدم علة وجوده. 


قوله : (احتاج إلى حادث آخر) فيه بحث: لم لا يجوز أن لا يكون الشرط الحادث أمرا 
عدميا؟ وإن نوقش في إطلاق الحادث على العدمي يقول: لم لا يجوز أن يكون شرط الحادث مرا 
عدمياً متجددا؟ وقد سبق أن التجدد لا يستلزم الوجود» لا يقال: العدم السابق أزلي» فلا يكون 
شرطاً للحادث» وشرطية العدم اللاحق يستلزم شرطية الوجود؛ لتوقفه عليه فيعود المحذور؛ لأنا 
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لو لم يتوقف ذلك الشرط على شرط آخر أصلاً أو کان شرطه قدیماً لم يکن هو 
ا وذلك الشرط الأخر الحادث محتاج ا إلى حادث ثالث قبله» (وهلم جرا. 
فیتوقف کل حادث م حادث ) اض مالا نهاية له ( فهي ) أي تلك الحوادث 
ال راا مرجردة معا وهو باطل؛ لما سيأتي ) من برهان التطبيق الدال على 
استحالة التسلسل في الأمور المترتبة ا أو ا مع کونها موجودة 2 (ولان 
ذاك المجموع) المركب من تلك الحوادث الموجودة على الاجتماع ( يحتاج ) ؛ لکونه 
حادثا (إلى شرط آخر) حادث أيضاء لما عرفت. (فيكون) ذلك الشرط الآخر 
الحادث (داخلا) في المجموع؛ لأنه من جملة الحوادث رة وقد أخذ مجموعها 
بحيث لا يشذ عنه شيء» (وخارجا) عن ذلك المجموع نشا لک طا ل اغا 

قوله: رولأن ذلك المجموع) يعني إذا كانت تلك الحوادث موجودة معأ كان هناك 
مجموع في الخارج حادث؛ لوجوب حدوث الكل عند حدوث الجزء» موصوف بحدوث مغاير 
لحدوث الجزء؛ لكونه معلل به . فاندفع ما قيل: إنه ليس في الخارج إلا الآحاد المستند بعضها 
إلى بعض» ولا مجموع هاهناء لأن مغايرة الكل المجموعي لكل واحد بديهي» وكذا ما قيل: إن 
هذا الدليل جار في صورة التعاقب ايشا أو نقول: تلك الحوادث المتعاقبة حادثة» فيحتاج إلى 
شرط حادث داخل فيها وخارج عنها؛ إذ ليس في الخارج في صورة التعاقب في شيء من الأزمنة 
إلا حادث واحد مشروط بحادث سابق عليه» ومجموعها ممتنع الوجود في الخارج فكيف يحتاج 
إلى شط حادث. 

قوله : (لأنه من جملة الحوادث المعرتبة) وبهذا اندفع ما توهم من أنه يجوز أن يکون ذلك 
الشرط خارجا من مجموع تلك الحوادث مشروطا بحادث آخر» فإن اعتبر هذا المجموع يكون 
مشا بحادث آخر خارج عنه» وهلم ا فلا يلزم دخول ذلك الشرط في شيءِ من 
المجموعات . ووجه الدفع ظاهر لأنا أخذنا جميع الشروط التي يتوقف عليها وجود الحادث. 

قوله: (وخارجا عن ذلك المجموع) فيه بحث» لأن اللازم مما ذكر أن يكون كل حادث 
وا وجوده على حادث آخر» كيلا يلزم قدمه بسبب استناده إلى الواجب القديم» وأما أن ذلك 
الجادت الموفرف عله يجب أن يکن ارجا غه فك فيجوز أن يكون حدوث المجموع 
بواسطة حدوث جزأيه» وهو ما عدا الشرط الأخير الذي يتصل بوجوده وجود الحادث المفروض 


نقول: فرق بين العدمي والعدم كما مر في بحث التعين. فإن قلت : ذلك الأمر العدمي يستدعي 
أيضا محلا وإلا تساوت النسبة» كما سيأتي . قلت : لا نسلم اقتضاء المحل الموجود فإن قلت 
سيجيء أن الشرط مقرب ولا قرب في المعدوم المحض قلت: سيجيء أيضا ما في حديث 
القرب . 

قوله : (ولأن ذلك المجموع إلخ) قيل: هذا إنما يتم لو كان لمجموع الشروط وجود مغابر 
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عليه» ( وأنه محال . وإما متعاقبة ) في الوجود یوجد بعضها عقیب بعض» (ولا بد له) 
أي لذلك المجموع (من محل as‏ أي بالحادث المفروض أولاً. (وإلا) وان لم 
يتعلق ذلك المجموع بمحل كذلك»› ( کان اختصاصه ) أي اختصاص مجموع 
ات د دون حادث آخر ترجیحا بلا مرجح )» فإنه إذا لم يت يتعلق المجموع 
E‏ از تعلق بحل لا اخفاص 0 ادت معين كان تمت إلى خاد 
معین کنسبته إلى غیره» فلم یکن حدوث أحدهما من المبدأ بتوسط ذلك المجموع 
أولى من حدوث غيره به» (فإذن له) أي لذلك المحل (استعدادات متعاقبة» كل واحد 
منها مسبوق باخرء لا إلى نهاية» وكل سابق ) من تلك الاستعدادات ( شرط للاحق )» 
رف ا غ ی ا وی ا و جرا وک ا 
هذا البحث إن شاء الله تعالى . 

قوله: رفإنه إذا لم يتعلق إلخ) هذا بناء على ما قالوا: من أن نسبة المباين إلى جميع 
الأشياء على السوية» لكنه مبحوث فيه: إذ يجوز أن يكون لتلك الشروط من حيث ذواتها 
اختصاص بذلك الحادث» وإن لم يكن في محل» أو كانت في محل لا اختصاص له بذلك 
الحادث. 

قوله : (فإذن له إلخ) فإن قلت: بعد ما ثبت أن لتلك الحوادث محلا يختص بالحادث» 
ثبت أن الحادث مسبوق بالمادة» فلا حاجة إلى هذه المقدمات . قلت : لا نسلم ذلك؛ لأن ذلك 
المحل يجوز أن تكون ماهية ذلك الحادث متصفة به قبل وجوده» فلا بد من إثبات أن تلك 
الشروط استعدادات متصفة بالقرب والبعد» والشدة والضعف» فتكون موجودةء فلا بد لها من 
محل موجود قبل وجود الحادث» فلا يكون محلها ماهيته . 


لوجودات الشروط» وليس كذلك. وسيذ كر الشارح في بحث إبطال التسلسل ما يندفع به هذا 
الكلام. 

قوله: رولا بد له أي لذلك المجموع من محل يختص به) قیل عليه : لو ثبت آنه لا بد لذلك 
المجموع من محل تخ بالحادت المقروش آرلا على اة الاتجاء المد كررة فى الباحف 
المشرقية» لتم مطلوبهم بلا حاجة إلى سائر المقدمات» ولا يكون الاستدلال ایضاً بالإمکان 
الاستعدادي . والجواب : أن ثبوت المحل للمجموع على أحد الأنحاء المذكورة إنما یکون تانر 
المقدمات المتضمنة للاستدلال بالإمكان الاستعدادي؛ إذ الثابت بدونها أن ل خاد وأما أن 
ذلك المحل موجود كذاء إما كذا وإما كذاء فبسائر المقدمات؛ فتأمل . 

قوله: ( کنسبته إلى غیره) فيه منع؛ لأن تلك الأمور المتعاقبة على تقدير تسليم جوازها 
ولزومها يجوز أن تكون أمورا قائمة بأنفسها مناسبة للحادث بحسب ذواتها على مراتب متفاوتة. 

قوله: (أي لذلك المحل استعدادات) فإن قلت: لم لم يعتبر في جانب الفاعل إمكان 
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وإن كانا بحيث لا يجتمعان معا في الوجود» ( ومقرب للعلة الموجدة) القديمة (إلى 
المعلول ) المعين ( بعد بعدها عنه )» ومقرب لذلك المعلول إلى الوجود» ومبعد له 
عن العدم . فان المعلول الحادث اذا توقف على ما لا یتناهی من الحوادث المتعاقبة 
السابقة عليه فخروج کل 2 منها إلى الوجود يقرب الفاعل القديم اف التأثير في 
ذللك الحادث 2 رجا حتی تصل النوبة إليه فيوجد. (وهو) ُي هذا 
الاستعداد الحاصل لمحل ذلك الحادث هو (هو المسمى بالإمكان الاستعدادي) 
لذللك الحادث)› ( وإنه أمر موجود لتفاوته بالقرب والبعد )»› والقوة والضعف . ( فان 
استعداد النطفة لاانسان اقرب وأقوی من استعداد العناصر له» ولا يتصور التفاوت فى 
القرب والبعد والقوة والضعف في العدم الصرف» ( والنفي المحض). فإذن هو أمر 
وجودي» ومحله (الموجود ا هو المادة. وهذا (الاشتدال الذي هو بالإمکان 
الاستعدادي ) مبني على أصلهم الفاسد» (وهو نفي القادر المختار)»› والقول بالإيجاب؛ 

قوله: (وأنه أمر موجود) هذا ما ذهب إليه المتأخرون» حيث جعلوا الاستعداد قسما رابعاً 
من الكيفيات واستدلوا عليه بما ذكر في المتن من أنه قابل للشدة والضعف» والمعدوم لا يكون 
كذلك. وفيه أن قبوله لهما ليس إلا واجيا منتزعا من قرب فيضانه من العلة» وبعده عنها بحسب 
تحقق الشروط . كيف ولا دليل على أن في النقطة كيفية مغايرة للكيفية المزاجية التي هي من 
جملة الملموسات المقربة لها إلى قبول الصور المتواردة عليهاء بل التحقيق أن الإمكان 
الاستعدادي هو الإمكان الذاتى مقيسا إلى قرب أحد طرفيه» بحسب تحقق الشروط فالمغايرة 
بالاعتیار وإذ کان كکذلك ت قيام استعداد کل حادث به» ولا حاجة إلى المحل . ولو سلم انه 
موجود فاللازم أن يكون لكل حادث متعلق له اختصاص بذلك الحادث» ولو سلم فلا نسلم 
انحصار المحل في المادة بالمعنى الذي فسروهاء لجواز أن يكون جوهرا مجردا محلا لجوهر 
مجرد حادث» ولم يقم دليل على امتناعه» أو محلا لعرض حادث كالعقول والنفوس لأعراضها. 
ولا يمكنهم تعميم المادة بحيث يشمله؛ إذ يبطل حينغذ ما فرعوا على هذه القاعدة مشل: أن 
العقول كمالاتها بالفعل إذ لو كانت حادثة لكانت مادية قال القدماء الاستعداد وإن لم يكن 
موجوداء إلا أنه عبارة عن التغير من حال إلى حال» وليس ذلك في جانب الفاعل» فهو في جانب 
المعلول. والتغير في المعدوم الصرف محال» فلا يكون في الحادث» فلا بد له من حال آخر. ويرد 


استعدادي بالنسبة إلى الفعل والإيجاد؟ قلت : لأن التفاوت ليس في الفاعلية؛ إذ الشرائط شرائط 
وجود المعلول ابتداءء وإن أمكن أن تعتبر بالعرض بالنسية إلى الفاعل . 

قوله: (مبني على أصلهم الفاسد) وأيضاً لا نسلم أنه يحصل بحسب تلك الحوادث 
المتعاقبة للحادث حالات موجودة في الخارج» لتحتاج إلى محل موجود فيه. نعم يحصل 
بحسبها للحادث قرب من الفيضان عن العلة بتفاوت مراتب ذلك القرب» لكن ذلك أمر عقلي لا 
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بناء على أن المبدا عام الفيض بالنسبة إلى جميع الممكنات» فلا يختص إيجاده 
ببعض دون بعض إلا لاختلاف استعدادات القوابل . وسيبين أن المبد مختار يفعل ما 
يشاء بمجرد إرادته. ومنهم من اختار أن الإمكان الذي استدل به لا وجود له في الخارج»› 
وقال : الإمكان أمر عقلي لكنه يتعلق بشيء خارجي» فمن حيث تعلقه بالشيء الخارجي 

عليه مع ما سبق أنه يجوز E a‏ 
الحقيقية» بل بأن يصير فاعلا بانضمام أمر حادث إليه» كوضع معين مثلاً يكون معه علة تامة 
للحادث من غير أن يكون له مادة مستعدة. 
بإرادته» فلا یرد آن الحکماء قائلون باختیاره تعالی بمعنی : إن شاء فعلء وإِن لم يشا لم يفعل» إلا 
أن مقدم الشرطية الأولى لازم الوقوع؛ لكون المشيئة أعني العناية الأزلية لازمة لذاته. 

قوله: (بمجرد إرادته) يعنى أن المخصص و بعض الأشياء فى وقت دون وقت هو 
الإرادة» سواء قلنا بقدم تعلقهاء أو بحدوثهاء کا اا و فة 

قوله: (ومنهم من اختار إلخ) وهو المحقق الطوسي . 

قوله: رأمر عقلي) لأنه هو الإمكان الذاتي مقيسا إلى الوجود المسبوق بالعدم. 
بعد العدم يقتضي إمكان تبدله من حال إلى حال؛ بناء على زيادة الوجود على الماهية» والمعدوم 
يمتنع اتصافه بتبدل الأحوال» فالحادث لا يتصف به باعتبار ذاته» بل موضوعه التغير من حال إلى 
حال E ID‏ فيه) e a e‏ 
بالقیاس ا ا و بخلاف القديم» فانه e n‏ دائیا يتصف ا وجوده 
بالنظر إلى ذاته دائما . وهذا معنى قوله: ولتعلقه بذلك الشيء يدل على وجود إلخ. . فالإمكان 
کالعمی والعقدم في أنه ليس شيء منهما موجوداً في الخارج» لكنه يستدعي محلا موجوداً في 
الخارج . وبهذا البيان تم المقصود إلا ان في کلامه ترك ما يعني وهو إثبات آنه متعلق بأمر 
خارجى . وأما قوله: فمن حيث تعلقه بالشىء الخارجى إلخ فهو عديل لقوله في آخر الجواب: 


تحقق له فى الأعيان . كيف وإنها نسبة بين الحادث والفيضان عن العلة» ولا يتصور تحقق النسبة 
في الأعيان بدون تحقق المنقسبين فيها . وبالجملة» إذا تحقق شرط من شروط الوجود ترجح على 
العدم بالنظر إليه» وإذا تحقق شرط آخر يكون ارجج بالنسبة إلى الأول» وهكذا. فإن أريد بالقرب 
وبالبعد هذا المعنى» فهو لا يستدعي محلا موجوداً في الخارج» بل يتصف به ذلك الممكن حال 
عدمه في الخارج إذا وجد في الذهن. وأما إذا لم يوجد فيه اا فحینغدٍ لا موصوف› ولا 
اتصاف . وإن رید مر آخر فلا دلیل على ثبوته. 
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ليس هو بموجود في الخارج؛ إذ ليس لنا في الخارج شىء هو إمكان» بل هو إمكان 
وهو موضوعه وفيه بحث. لأن تعلقه بذلك الشيء الذي هو موضوعه تعلق ذهني لا 
خارجی › فلا یدل على وجوده فی الخارج . ( وأما المدة؛: فلوجهین : الأول أن ھل ن 
الاستعدادات ) المتعاقبة على المادة ( بعضها مقدم على بعض تقدما لا يجامع المتقدم 
فيه المتأخر» وهو التقدم الزماني ) فيكون المتقدم فى زمان سابق على وجود الحادث»› 
غير النهاية» وقد عرفت بطلانها. وقد يجاب أيضا بان هذا التقدم ثابت بين أجزاء 
الزمان» وليس للزمان زمان. وربما تفصوا عن هذا الجواب بأن القبلية والبعدية اللتين لا 
يجامع فيهما القبل البعد عارضتان للزمان بالذات› ولغیره بواسطته. ألا ترى أنه إذا قيل : 
ومن حيث كونه قائما بالعقل موجود في الخارج» وله إمكان آخر يعتبره العقل» وينقطع التسلسل 
بانقطاع اعتبار العقل . والمقصود: دفع ما أورده الإمام من أن الإمكان لو کان موجودا لكان واجبا 
أو ممکناء والأول محال لكونه وصفا لغيره» والثاني محال لأنه یلزم أن یکون لامکان ہکان . 

قوله: (وفيه بحث لأن تعلقه إلخ) قد ظهر لك اندفاعه بما حررناه لك؛ لأن التعلق الذهنى 
إنما هو لاإمكان الذاتي المطلق» أعني سلب ضرورة الطرفين» دون إمكان الحدوث أعني إمكان 
وجوده بعد العدم. 

قوله: (وأما المدة إلخ) لما كان المعتبر في الحدوث الزمانى سبقه العدم على الوجوده 
البطاب ط ياء حا وة اة مفهوم الحدوث الزماني اقتضاؤه سبق المدة لا يحتاج 
إلى دليل وهم . 

قوله: (وقد يجاب إلخ) أي لا نسلم قولكم: فيكون المتقدم في زمان سابق على وجود 
الحادث . 

قوله: (بان القبلية والبعدية إلخ) فالتفريع المذ كور ليس باعتبار أن التقدم الزماني مطلقا 
يقتضي ذلك بل لكونه فى ما عدا الزمان. 


قوله: (أن هذه الاستعدادات إلخ) فيه بحث لأن هذا الدليل لو تم لم يدل على وجود 
الزمان الذي هو المراد من مقالة الحكماء كما سيشير إليه في آخر المقصد؛ إذ النزاع في سبق 
کل شيء بأمر موجود»و وأما السبق بزمان موهوم فالمتکلمون قائلون به. 

قوله: (ألا ترى أنه إذا قيل ولادة زيد) فيه بحث لأن ما ذكر لو سلم لدل على أن القبلية 
والبعدية عرضان أوليان للزمان» بمعنى عدم الواسطة في الإثبات» والمطلوب عدم الواسطة في 
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ولادة زيد مثلاً متقدمة على ولادة عم واتجه أن يقال: لماذا؟ فإذا اجيب بان تلك 
كانت فى خلافة فلان» وهذه فى خلافة شخص آخر» وتلك الخلافة متقدمة على هذه» 
اتجه السؤال أيضاً . فإذا قيل: خلافة فلان كانت فى العام الأولء وخلافة غيره في هذه 
ال لم شج أن قال ٠‏ لم كان العام الارن جقدما على هة الة :وغل هذ ١ذذ‏ 
كان كل واحد من المتقدم والمتأخر عين الزمانء فذاك . وإلا فلا بد من زمان يقارن 
كلا من المتقدم والمتاخر. الوجه (الثاني: إن عدم الحادث متقدم على وجوده 
ضرورة)؛ إذ لا معنى للحادث إلا ما تقدم عدمه على وجوده» ( والتقدم ليس نفس 


قوله : (اتجه أن يقال لماذا؟) أي ما السبب فى عروض التقدم لإحداهما على الأخرى . 

وله روتلك انخانة دة عل هات كر نها بقارن افا قدا ار عل ا 
يقارن الأخرى . 

قوله : (اتجه السؤال أيضا) أي السؤال عن سيب العروض. 

قوله: رلم يعجه إلخ) أي لم يتجه السؤال عن سبب عروض التقدم لأحدهما على الأخرء 
وذلك ظاهر. وبما حررنا لك اندفع الاعتراضات التي اتفق عليها الأذكياء من أن التنوير المذ كور 
إنما يدل على انتفاء الواسطة في الإثبات» وهو لا يقتضي انتفاء الواسطة في الثبوت» ولو سللم فاللازم 
عدم الواسطة في الثبوت دون العروض» والمطلوب هو الثاني» كما صرح به الشارح قدس سره» ولو 
سلم فانقطاع السؤال إنما هو لاعتبار التقدم في مفهوم العام الأول» حيث قلتم : كان في العام الأول» 
نە وسا ذاتياً لهه ولا يحتاج إلى الأجوبة التي هي أوهن من نسيج العنكبوت عند النقاد . 

قوله : (والتقدم إلخ) إنما احتيج إلى إثبات مغايرة التقدم للطرفين» مع أن مغابرة النسبة 
لطرفيها بديهية؛ لأن المقصود إثبات مغايرة التقدم لهما في الخارج» والنسبة لا تقتضي تلك 
المغايرة ألا ترى أن النسبة في قولنا: زید موجود عند الأشعري مغايرة للطرفين في ا 
العقلي مع أنه لا تغاير بين الطرفين في الخارج فضلاً عن مغايرة النسبة لهما. 


الثبوت» وبالجملة المطلوب بالسؤال هناك هو العلم بآنية التقدم» لا لميته» وإلا فلا نسلم انقطاع 
السؤال عند الوصول إلى أجزاء الزمانء بل يصح أن يقال: لم تقدم هذا الجزء الذي يسمى بالعام 
الماضي على الذي يسمى بهذه السنة؛ إذ ليس عند العقل بالنظر إلى ذاته ما يمنع هذا السؤال. 
ثم إن تقدم العام الماضي على هذا العام معلوم الآنية لكل أحد؛ لدلالة اللفظ على ذلك» دون 
سائر الحوادث. وهذا هو الفارق في انقطاع السؤال عند الوصول إلى أجزاء الزمان لا قبلهء إذ كان 
المطلوب معرفة آنية التقدم لا لميته» ولا يخفى أنه لا يدل على مطلوبهم. وأما مايقال من أن 
السبق الزماني لو كان عبارة عما ذكر من غير اعتبار أمر آخر معه» أوجب أن يكون سبق العلة 
المعدة على معلوله سبقا زمانيا؛ لأن لها أيضا قبلية لا يجامع معها القبل البعد» وقد صرحوا بأنه 

سبق ذاتي» فمما لا يلتفت إليه؛ إذ لا محذور في اجتماع جهتي التقدم في العلة المعدة أو غيرهاء 
الا يرى أن العقل الأول متقدم على الثاني بال وبال نة انشا لقره س الد رل 


المرصد الثالث - المقصد السادس: أبحاث الحدوث ۱۹ 


وجوده؛ لعروضه للعدم )» ويستحيل أن يكون وجود الشيء عارضا لعدمه» (ولا نفس 
عدمه ؛ لأن العدم قبل) أي قبل الوجود ( كالعدم بعد ) أي بعد الوجود في كونه نفس 
العدم» (وليس قبل كبعد)» لأنهما متمايزان بالقبلية والبعدية. ولا شك أن ما به 
الامتياز اأعني التقدم غير ما به الاشتراك› أعني نفس العدم . ( فاذن هو) أي التقدم 
(أمر زائد ) على وجود الحادث وعدمه» ا في الخارج؛ لأنه نقيض اللاتقدم 
العدمي› a (Ei‏ الس ارا ملا بذ اة رل لآ دال من شل وجرد 
يقوم ا له بالذات ( وهو الزمان ) المقارن لعدم الحادث (وجوابه أنا 
نمنع كون التقدم أمرا وخوديا: فإنه يعرض للعدم» كما اعترفت به) حيث قلت : عدم 
الاد دم على وجردة رالو خودي ا يعض عدي بالعرورةة و 5ون اين 
e‏ کونه موجودا خارجیاء ربل هر ماري ف ي 
ب موجودا في الخارج»› ولما أمكن أن يقال: كون التقدم س EE‏ يشهد 

قوله: (ويستحيل إلح) وإلا لكان الشيء موجوداً ومعدوماً معا؛ لأن الصفة الثبوتية تقتضي 
وجود الموصوف . ٍ [ 

قوله: (أمر زائد إلخ) إذ لا يجوز أن يكون جزءا لأن النسبة يمتنع أن تكون جزءا لأحد 
الطرفين» وإلا لزم أن تكون متقدمة ومتأخرة» ولذالم يتعرض لنفيه. 

قوله: (لصدقه على الممتنعات) وما من شانه الوجود في الخارج لا يمكن اتصاف 
المعدوم به» كما مر غير مرة . فاندفع ما قيل : إنه لا يدل على كونه عدميا إلا إذا ثبت أنه لا يصدق 
إلا على الممتنعات وهو ممنوع . 

قوله: (من محل) فيمتنع أن يكون محله عدم الحادث» ومن هذا ظهر وجه التعرض› 
لوجود المحل في الاستدلال ومنع وجوديته في الجواب. 

قوله: ( کمااعترفت به) وما قیل: أن ما اعترف به عروضه له بالتبع» لا بالذات : فخارج عن 
قانون المناظرة؛ لأنه مناقشة فيما هو تأييد لسند المنع. 


قوله: (ولا نفس عدمه لأن العدم قبل إلخ) فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون التقدم عدما 
مأخوذا بوصف الاتصال بالوجود قبلا؟ قلت: لأن مطلق الاتصال» وكذا الاتصال بطريق التاخر لا 
يكفي» والاتصال بطريق القبلية يشتمل على التقدم؛ إذ تغيير العبارة لا يجدي» فننقل الكلام إليه 
فتامل . 

وه : (وجوابه : أنا نمنع كون التقدم أمرا وجوديا > فإنه يعرض للعدم) قيل : عروضه للعدم 
لین ا قا بل معناه مقارنة العدم لمعروضه الحقيقي» أعني الزمان» وعروضه للعدم 
بهذا المعنى لا يستلزم عدميته» فالسند لا يستلزم المنع» وسياتي لهذا الكلام تتمة في مياحث 
الزمان إن شاء الله تعالى . 


۲۰ المرصد التالث - المقصد السادس : أبحاث الحدوث 


به البداهة» أجاب بقوله: ( والحاكم بثبوته ) أي بثبوت التقدم في نفسه هو (الوهم) 
ببديهته دون العقل» (وحكمه) في المعقولات الصرفة (مردود» كما في تحيز 
الباري )» فإن الوهم يحكم ببديهيته أن كل موجود قائم بذاته فهو متحيز ومخصوص 
بجهة» (و) كما في ( کون کل مرئي مقابلا) للرائي ( أو في حکمه)» كما في 
الأمورالمشاهدة في المرآة» وهذان الحكمان باطلان» لأن الباري تعالى ليس بمتحيز 
صلا وهو مرئي في الدار الأخرة بدون المقابلة وما في حكمهاء فكذا حكمه على 
التقدم بأنه موجود باطل . فإن قلت : هب أن القبلية واللاقبلية عدميتان لكر لكن الحكم 
باتصاف الأشياء بهما حكم صحيح تشهد به بديهة العقل» فلا بد لها من معروض 
ذاتي هو الزمان. قلت SEE SSS‏ ذلك المعروض في الخارج» 
بل جاز أن يكون أمرا عقليا معروضا في ز تقس الام ر لما هو اغتبارئ. 

قوله: (هذا مسلم) أي انه لا بد له من معروض ذاتي» لکنه لا یلزم منه وجود ذلك 
المعروض؛ لجواز أن يكون عدم ذلك الحادث» فلا يصح حكمه بأنه هو الزمان. وبما ذكرنا ظهر 
اندفاح ما قيل» بعد تسليم أن معروضه الذاتي هو الزمان ثبت المطلوب وهو مسبوقية الحادث 
بالمدة ولا يهمنا بيان كونه موجودا في الخارج» فإنه مطلوب آخر مذ كور في مقامه. 


[المرصد الرابع : في الوحدة والكثرة] 


فإنهما من الأمور العامة العارضة للموجودات الخارجية والذهنية . ( وفيه مقاصد ) : 


[المقصد الأول : الوحدة تساوق الوجود] 


(الوحدة تساوق الوجود) أي تساويه» فكل ماله وحدة فهو موجود في الجملة» 
(وكل موجود له وحدة) ما (حتى الكثير) الذي هو أبعد الأشياء عن الاتصاف 
بالوحدة» إذ كل كثير يحصل له ماهية وحدانية ما هو عين الاأتصاف بالوحدة» ( فإن 
العش الف ها رة (وا هة سن الات وح آي اف الي 
بالوحدة ( لا يمنع تقابلهما) أي تقابل الوحدة الكثرة» (فإنهما لم يعرضا لشيء واحد. 
نعم عرض الوحدة للكثرة لا للكثير) الذي عرض له الكثرة» ولا استحالة في عروض 

قوله: (فإنهما من الأمور إلخ) تعليل لإيرادهما في مرصد على حدة مع كونهما من لواحق 
الماهية» ولذا ذكرهما صاحب التجريد في فصل الماهية» وليس المقصود بيان كونهما من الأمور 
العامة» فإنه مذ كور فى تعريف الأمور العامة بما لأ مزيد عليه. 

فوروال وکوا ا ا فن ا کا ا ج اا 
فلا دخل له فى كونهما من الأمور العامة. 

قوله : رفي الجملة) أي خارجاً أو ذهناً. 

قوله: (روحدة ما) أي حقيقية أو اعتبارية. 

قوله: (أي اتصاف الكثير بالوحدة) أي بتوسط ملاحظة الكثرة معه» کما یدل عليه قوله» 
فإن العشرة المخصوصة إلخ» فلا يرد أن اتصاف الكثير بالوحدة اجتماع المتقابلين في موضوع 
واحد» فکیف لا يمنع تقابلهما. ثم إنه كما يمتنع اجتماع المتقابلين بالذات في محل واحد 


قوله: (فهو موجود في الجملة) أي إما في الخارج أو في الذهن» فلا يرد أن الكلي الطبيعي 
له وحدة ولیس بموجود. 

قوله: (فإنهما لم يعرضا لشيء واحد إلخ) فإن قلت: لهذا الكلام محل غير ما ذكره 
الشارح» لا يحتاج فيه إلى هذه التطويلات المذ كورة» ولا يرد الاعتراض الأتي ابتداءء وهو أن اللام 
لام الأجل› والسبب› لاصلة العروض› أي لم يعرضا لأجل شیء واحد بل عروض الوحدة لأجل 
| ثرة . قلت : يأاباه قول المصنف لا الكثير» فإن المفهوم منه على ذلك المحمل أن الكثرة تعرض 
لأجل الكثير» وإلا للغا هذا النفي» ولا معنى لأن يقال : عروض الكثرة لأجل الكثير. اللهم إلا أن 
يقال : معناه يعرض الكثرة للكثير لأجل نفسه أي لذاته. 


۲۲ المرصد الرابع - المقصد الأول : الوحدة تساوق الوجود 


أحد المتقابلين للآخرء إنما المحال عروضه لمعروض الأخر» فالعشرية عارضة للجسم 
مثلا» والوحدة عارضة للعشريةء فلم يتحدا في الموضوع حتى يكون ذلك مانعا من 
تقابلهما. فإن قلت : فعلى هذا لا يصح أن كل ما هو موجود فله وحدة» فإن الكثير 
موجود ولم يعرض له وحدة» كما اعترفتم به . قلت : المراد من عروض الوحدة للكثرة 
أنها عارضة لذات الكثير» مع ملاحظة صفة الكشرة بخلاف الكثرة؛ فإنها عارضة لتلك 
الذات بلا ملاحظة كثرة. وبعبارة أخرى ذات الكثير من حيث التفصيل معروضة 
للكثرة» ومن حيث الإجمال معروضة للوحدة» ولا استحالة في عروض المتقابلين 
كذلك اجتماع المتقابلين بالعرض لأنه يستلزم اجتماع المتقابلين بالذات فلا يرد أن الوحدة 
والكثرة ليستا متقابلين بالذات حتى يمتنع اجتماعهما. 

قوله: (المراد إلخ) فمعنى قوله: عرض الوحدة للكثرة أن للكثرة مدخلا في عروضهاء 
حتى لو لم يلاحظ اتصافه بالكثرة لم تعرضه الوحدة. وما قيل: إن اللام في قوله: لم يعرضا لشيء 
واحد لام الأجل»ء فيكون مال قوله: لا للكثرة لا لأجل ذاتهء فلا حاجة إلى التطويل الذي ذكره 
الشارح قدس سره» ولا يرد الاعتراض التي فوهم محض؛ لأن اختلاف سبب المتقابلين لا يؤثر في 
جواز اجتماعهماء بل لا بد فى ذلك من اختلاف المحل ذاتا أو اعتبارا. 

قوله : (ملاحظة صفة الكثرة) زاد لفظ: الصفة إشارة إلى أنه لا بد من ملاحظة الكثرة 
باعتبار كونها صفة قائمة به» فالموصوف ذات الكثير مع الكثرة لا ذات الكثير في نفسه» ولا 
مقيدا بالكثرة موصوفا بهاء وإلا لزم اجتماع المتقابلين. 

قوله: (من حيث التفصيل) بأن لم يعتبر اتصافه بمرتبة واحدة من مراتب الكثرة ومن 
حيث الإجمال بان يعتبر اتصافه بهاء فماله هو الجواب الأولء لا فرق بينهما إلا بالتعبير» وليس 
المراد بالتفصيل والإجمال أن يدرك ذلك الكثير مفصلاٰ وان يدرك مجنلا على قياس ما يقال 
في الفرق بين الحد والمحدود» حتى يرد أن الاختلاف بالتفصيل والإجمال راجع إلى الاختلاف 
في الإدراك دون ذات المعروض ححتى ينفع في عدم لزوم اجتماع المتقابلين كيف ولو أريد ذلك 
كان جوابا آخر لا الجواب السابق بعبارة أخرى . 


قوله: (المراد من عروض الوحدة للكثرة إلخ) لا يخفى أن سياق كلامه على أن اللام صلة 
العروض» فإراداة هذا المعنى على هذا التقدير إنما يصح بحمل الكلام على المسامحة» واعلم أن 
هذا الجواب آقرب من الجواب الثاني الذي أشار إليه بقوله : ولنا أن نقول إلخ» ولذا قدمهء وإن كان 
الجواب الثاني الصق بعبارة المتن . فعلى الأول يكون معنى قوله: حتى الكثير أن الكثير من 
حيث هو كثير أي مع ملاحظة صفة الكثرة. وقوله: فإنهما لم يعرضا لشيء واحد أي من جهة 
واحدة. وقوله: عرض الوحدة للكثرة أو الوحدة تعرض للكثير بملاحظة الكثرة» لا للكثير الذي 
يلاحظ تفصيله» فيكون المال إلى حيثية الإجمال والتفصيل» وأما على الثاني فالأمر ظاهر. 


المرصد الرابع - المقصد الأول : الوحدة تساوق الوجود ۲۴۳ 
ا ا ن ب ب 


لشيء واحد من جهتين. ولنا أن نقول: الوحدة عارضة للكثرة بالذات» وللكثير 
بالعرض» (ولأجل ذلك) التساوي الذي بينهما (ظن بعضهم أنها) أي الوحدة (نفس 
الوجود )» فتكون الوحدة الشخصية نفس الوجود الشخصية الثابت لكل موجود معين . 
( ویبطله: أنه لو کان الوجود ) الشخصي ( نفس الوحدة ) الشخصي ( لكان التفريق ) 
الواقع في الجسم الواحد (إعداما) لذلك الجسم المشخص» ا 
إا ل ا e‏ فيبطل الوجود المخصوص ((ؤإنه) أي كون 
التفريق إعداما (باطل» إذ ليس شق البعوض بإبرته البحر الأخضر إعداما له وایجادا 
لبحرین اخرین ضرورة» والمجوز لذلك) بناء على أنه مجرد استبعاد لا ينافي الجواز» 
(مکابر) لمقتضی عقله» ( لا یخاطب) ولا یناظر. وإنما جوزه من جوزه بناء على أن 
الصورة الجسمية هوية متصلة في حد ذاتهاء فإذا ورد عليها الانفصال زالت تلك 

قوله : رولنا أن نقول إلخ) فمعنى قولنا: كل كثير واحد أعم من أن يكون موصوفا بالوحدة 
بالذات أو بالعرض» وإنما خر هذا الجواب مع موافقته لظاهر عبارة المصنف» لأن القول بان 
الوحدة غير عارضة لذات الكثير» وإنما يوصف بها باعتبار الكشرة القائمة به» فمعنى قولنا الكثير 
واحد كثرته خلاف الظاهر والوجدان. 

قوله : (ولأجل ذلك إلخ) ليس منشا الظن مطردأء فلا يرد أنه يلزم من ذلك أن يظن الاتحاد 
بین کل متساویین کماوهم. 

قوله : (رفعكون إلخ) زاد هذا التفريع ليتوجه الإبطال المذكور. 

قوله : (فيبطل إلخ) بناء على فرض الاتحاد بينهما. 

قوله : (مکابر لمقتضی عقله) فن العقل الصريح يحكم بالفرق بين التفريق والإعدام» فإن 
من يقول أعط اء تن ها انكرز لس مقصردة اغد NS‏ ماء آخر. 

قوله: (وإنما جوزه إلخ) بيان لمنشا التجويز تتميما للکلام» ولیس غرضه دفع کون 
التجويز المذ كور مكابرة» فإنه لا يندفع بذلك. 


قوله (لکل موجود معين) قيد بالمعين ليخرج الطبائع عند من يقول بوجودها. 

قوله: (إعداما له وإيجادا لبحرين آخرين) قيل: يمكن حمل كلام المصنف على أن 
التفريق حينغذ یکون | إعداما بالكلية وإيجادا لبحرين من كتم العدم ابعداء بلا بقاء محل من الأولء 
ولا فالباقي فرضاً أعني الهيولى قد بطل وحدته العرضية يسبب الصورة» فعلی تقدیر أن تکون 
الوحدة الشخصية نفس الوجود الشخصي ينبغى أن يتقدم هو ناء فيطابق كلامه مذهب 
الحكيم»› ولیس بشيء لما سبق إليه الإشارة : ll‏ الوحدة الشخصية للهيولى محفوظة عندهم 
بالوحدة النوعية للصورة» لا بالوحدة الشخصية لها. فلم تبطل الوحدة الشخصية للهيولى في 
البحر المشقوق» على أن قوله : والمجوز إلخ يأبى عنه نوع إباء. 


۲٤‏ المرصد الرابع - المقصد الأول : الوحدة تساوق الوجود 
ا ا ت 


الهوية الانفصالية» ووجد هویتان أخريان اتصاليتان» والموحود في الحالتين 9 هو 
الهيولى التي لا اتصال لها في نفسهاء ولا انفصال . بل تجامع كلا منهماء وهي هي. 
وهذا الدليل بعينه يدل على أن الوحدة ليست عين التشخص» فإن ا البسيط 
الواحد إذا جزئ زالت وحدته دون هويته الشخصية» وإلا كان التفريق إعداماء ويدل 
عليه أيضا أن الأمور الكلية موصوفة بالوحدة دون التشخص . ( وأيضا فالوجود يجامع 
الكثرة» والوحدة لا تجامعها ) . ومعنى ذلك مافصله بقوله: (فالکثیر من حيث هو 
كثير) أي من حيث تلاحظ كثرته وتفصيله (موجود ليس) من هذه الحيثية ( بواحد» 

قوله: ر والموجود في الحالتين إلخ) كيلا يكون التفريق إعداما بالكلية» كما لزم ذلك 
للنافين للهيولى القائلين بأن الجسم حقيقية هو الاتصال الجوهري فقط» ولا يخفى على المنصف 
أن التفريق كما أنه ليس إعداما بالكلية ليس إعداما باعتبار بعض الأجزاء» فإن العقل يحكم بان 
الماء بعد التفريق هو الماء السابق» إلا أنه زال منه الوحدة» وعرض له الكثرة. 

قوله: (دون هويته الشخصية) بناء على أن الوحدة ليست من المشخصات وإذا قال 
الحكماد ببقاء هيولى العناصر بالتشخص مع تكثرها باعتبار الأجسام العنصرية . 

قوله: رأن الأمور لكلية) أي المفهومات الموصوفة بالكلية في أنفسها موصوفة بالوحدة 
دون التشخص إذ تشخصها بعد عروض المشخصات . ٠‏ 

قوله : وأيضاً فالوجود) عطف على قوله: يبطله بتقدير الفعلء والفاء زائدة. 

قوله: ر ومعنى ذلك) إنما قال : ذلك لأن ظاهر قوله: فالوجود إلخ يقتضي تحقق الوجود 
بدون الوحدة وعدم المساوقة بينهما. 

قوله : (من حيث تلاحظ كثرته) أي يلاحظ كونها صفة خارجة عنه قائمة به» فلا ينافي ما 
مر من قوله : عارضة لذات الكثير مع ملاحظة صفة الكثرة» فإن المراد به كما سبق أنها عارضة له 
إذا أخذ الكثير مع صفة الكثرة. 


قوله : (وليس من هذه الحيثية) أي من حيث کونه موصوفا بالكثرة بواحد» وإلا لزم اجتماع 


قوله : (روهذا الدليل بعينه يدل إلخ) هذه الدلالة على زعم المصنف» وإن كان غير مرضي 
عند الشارح كما سيشير إليه قوله: بناء على مجرد استبعاد» وقوله : إنما جوزه من جوزه إلخ. 

قوله: (موصوفة بالوحدة دون التشخص) أي الأمور الكلية من حيث إنها أمور كلية 
موصوفة بها دونه فاندفع ما يقال: إن الموجود الذهني صورة شخصية في نفس شخصية»› فلا 
محالة يتصف بالتشخص . ووجه الاندفاع: أنها من حيث الوجود في الذهن وإن كانت جزئية 
ومتشخصة» لكن من حيث ذاتها ومفهومها كلية. وبهذا الاعتبار تتصف بالوحدة دون 
التشخص . وقد يناقش في الدلالة المذكورة بأنه لم لا يجوز أن يكون افص فا وجا ا 
للوحدة ولا يلزم منه أن يكون كلما وجد أحدهما وجد الأخر. فاعتبر الوجود فإنه عين ذات 
الباري تعالى مع أنا نتصف بالوجود لا بذات الباري تعالى . نعم مفهوم هذا مغاير لمفهوم EOS‏ 
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وذلك دليل التغاير) إذ لو كانا متحدين لكان إذا صدق أحدهما على شيء من جهة 
صدق عليه الآخر من تلك الجهة» (وهي) أي الوحدة (مغايرة للماهية) زائدة عليها؛ 
(لأنها) أي الماهية رمن حيث هي تقبل الكثرة» و) إذا أخذت ( مع الوحدة تاباها)» 
فلا تکون الوحدة نفسها ولا جزأهاء على قياس ما مر في بحث الوجود . (والكثرة) 

أا وغ الاه ل ر اة عليها (لمثل ذلك )؛ فإن ورای و 
حيث هي قابلة للوحدة إذا اخذت مع الكثرة مفصلة كانت آبية عنها > )1(9 

( غير الوجود» وإلا يلزم کون الجمع إعداما) فإنه إذا جمع أجسام یادن کر 
متعد ده) وجعلت في ظرف وأاحد» وقد الت کر تھا التي هي وجودها ا فيلزم 
إعدام تلك الأ جسام» وايجاد جسم واحد» وأنه باطل»› والمجوز مکابر. وإنما لم 
يتعرض لتعريف الوحدة والكغرة› لأنهما بدیهیتان بمثل ما مر في الوجود» فإن نصور 
الوحدة جزء من تصور وحدتى المتصورة بالضرورة› وأيضا فإن کل أ حد يعلم انه 
ببداهتها» على قياس بداهته» وقس حال الكثرة على حال الوحدة.ء وقد يقال : الوحدة 


المتقابلين بل الموصوف بالوحدة ذات الكثير مع الكثرة أي مجموعهما. 
قوله : ( زائدة عليها) أي المراد المغايرة في الصدق» لا في المفهوم» لأنها بديهية. 
قوله : (لأنهما بديهيتان) وهو المذهب المختار عند الجمهورء وإن نوقش في أدلته. 
قوله : رنوع إشعار) بناء على أن المتساوقين يشتركان في أكثر الأحكام. 


نقول: المفهوم واحد والتغاير باعتبارات غير موجودة ولا وجودية. وجوابه: أن المنفي هاهنا کون 
حقيقة الوحدة وحقيقة التشخص أمرأً واحدأء وتحقق إحداهما بدون الأاخرى في موضع يدل على 
هذا النفي» إذ لا يعقل وجود الشيء بدون نفسه» نعم قد يتحد أمر مع آخر في الذات والهوية ثم 
يتحقق بدونه» لكن الاتحاد بهذا المعنى يوجد بين العام والخاص» فإن الإنسان يتحد مع زيد 
ومع عمرو» ولهذا صح الحمل بينهما كما حقق فيما مر» وليس المقصود بالنفي في هذا المقام 
ذلك المعنى» على أن عين ذات الباري تعالى عند من يدعيه وجوده الخاص» وليس لنا ذلك . 

قوله: روهي مغايرة للماهية) المراد بالماهية غير الهوية» وبالوحدة الوحدة الشخصية› 
فحینغذ لا يرد قبول الماهية الجنسية مثلا الكثرة وإن أخذت مع الوحدة الجنسية. نعم لأ يدل 
على مغايرة مطلق الوحدة» فتأمل . 

قوله: (وإنما لم يتعرض لتعريف الوحدة إلخ) فيه بحث؛ لان ما مر في الوجود ليس 
بمرضي المصنف› » بل نقل عن البعض القول بالبداهة وأدلته» ثم أجاب . الهم إلا أن يقال: تقديم 
القول بالبديهة يشعر بصحته» وبطلان الأدلة لا يستلزم بطلان المسالة. 

قوله : روقس حال الكغرة على حال الوحدة) فإن الكثرة جزء من عدم كثرتي المتصور بالبديهة. 
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e‏ کک الخيال مر کک فإن ا ك 
كلية e‏ ترتسم في العقل»› ايف ذات النفس» فالوحدة E‏ لما هو حاصل فی 

قوله : ( وقد يقال إلخ) يريد أن النفس الناطقة في مبدا الفطرة خالية عن العلوم كلهاء فإذا 
استعملت الحواس حصل لها صور الجزئيات› ففی هذه الحالة الملتفت إليها إنما هو الجزئيات 
والصور الخيالية آلة ملا حظتها غير مخطرة بالبال» ولا ملحوظة معها عوارضها الي تلحقها؛ لأن ما 
يلحق الشيء باعتبار وجوده الذهنى متوقف على ملاحظته من حيث حصوله في الذهن› فلا 
يلاحظ معها الوحدة والكثرة» لما أنهما من العوارض الذهنية عند المحققين» ثم إذا تنبهت لما 
بينها من المشاركات والمباينات التفتت إليها ولاحظها من حيث إنها متكثرة؛ لامتناع التنبه 
المذ كور بدول تلف الملاحظة وأدر کت اوو بينها فحينگد حصل لل هھ الامر ارح 
من حيث إِنه واحد صروره أنها ادر کته من حیث إنه مشتر ك بينهاء ET‏ افر کت ولا 
معروض الكثرة من حيث إنه معروضها؛ بتوسط الخيال ضرورة ارتسام ذلك المعروض فيه» وحصل 
عندها في ضمن تلك الكثرة الجزئية الكثرة الكلية بالكنه الإجمالي بالذي هو أقوى من العلم 
الكسبي في الأمور الحقيقية؛ E E E‏ ثم بعد ذلك 
أد ركت بذاتها معروض الوحدة من حيث إنه معروضها الكرته كا ةا و ها وحصل في 
ضمن تلك الوحدة المرتسمة في ذاتها الوحدة الكلية كذلك» فعلى الطريقة التي جبلت النفس 
في إدراك الأشياء عليها كانت الكثرة ة الكلية عند اعتبارها مع اللات أظهر› اق اش خضرا د 
الوحدة الكليةء والوحدة عند اعتبارها مجردة أظهر من الكثرة» وبهذا التقرير اندفع الشكوك التي 
عرضت للناظرين»› ون شئت E e‏ شعت تفصيلها فارجع إلى تعليقنا على حواشي شرح حكمة العين. 

قوله : (أعرف) أي أسبق فى المعرفة» كقولهم : المعرف يجب أن يكون أجلى من المعرف . 

قوله: رمن تلك الجزئيات المتكثرة) أي الملحوظة من حيث إنها متكثرة» ولا يلزم من 
ملاحظتها من حيث الكثرة ملاحظة الوحدة؛ لجواز أن يلاحظها باعتبار الانقسام لا باعتبار تقومها 
بالوحدات . 

قوله: (واحدة) أي ملحوظة من حيث الوحدة كماعرفت . 


قوله: (وقد يقال : الوحدة أعرف عند العقل إلخ) فيه بحث مشهور» وهو آنه قد يرتسم في 
النفس صور كلية كثيرة ينتزع كل منها من جزئيات كثيرة» وكما أن الجزئيات المرتسمة في الالة 
معروضة للكثرة» كذلك كل واحد من تلك الجزئيات المرتسمة في الخيال معروض للوحدة 
أيضأء» فلا وجه لتخصيص عروض الوحدة بما ارتسم في النفس» وتخصيص عروض الكشرة بما 
ارتسم في الخيال› ولا ما يتفرع على هذا التخصيص . فإن قلت : الكشرة وإن عرضت لما في 
النفس» لكن عروضه بواسطة عروض الوحدة؛ لأن الوحدة مبداً للكثرة . قلت : هذا جار في الكثرة 
المرتسمة في الخيال» فلا بد أن تكون الوحدة اعرف عند الخيال أيضاً. 
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النفس» والكثرة عارضة لما هو في الالة» والمدرك للكل هو النفس ليس إلا. فإذا 
اعتبرت من حيث إنها مدركة بذاتها كان العارض لما ارتسم فيها أظهر عندها من 
العارض لما ارتسم من آلاتهاء وإذا اعتبرت من حيث إنها مدركة بالالات انعكس 
من الوحدة والكثرة بصاحبتهاء إلا ُن الوحدة لما كانت مہداً الكثرة» ومنها وجودهاء 
كان التنبيه عليها بالوحدة أولى من العكس» بل لا يبعد أن يقال: تعريف الكثرة بها 
تعريف حقيقي . 
[المقصد الثانى : تعريف الكثرة واختلاف الحكماء فيها ] 
( قد اختلف في وجودهما فأثبته الحكماء وأنکره المتكلمون» وقد اطلعت ) 


قوله: (فالوحدة إلخ) أي من حيث إنها مدركة› وكذا في قوله: والكثرة عارضة. 

قوله : ر سواء أخذ كليين) أما الكليان فإن الوحدة الكلية حاصلة في ضمن الوحدة الجزئية 
العارضة للأمر الكلى المشترك› والكثرة الكلية إنما تحصل بعد ملاحظة الأمور الكلية الحاصلة 
في ذات ال در ا متكثرة» وأما الجزئيتان فلأن الكثرة الجزئية العارضة للصور الخيالية 
حاصلة قبل حصول الوحدة الجزئية الخيالية العارضة لكل واحدة منها؛ لعدم الالتفات إليه من 
حيث وحدته حال التنبيه المذ كور. 

قوله : (فيجوز التنبيه) إشارة إلى أن التعريف المذ كور يكون من قبيل التنبيه على معرفة 
كل منهما الحاصلة بالبداهة بطريق الكنه الإجمالي . 

قوله: (تعريف حقيقي) لأنه تعريف بالجزء» ون کان غير محمول . 

قوله: رفي وجودهما) أي في وجود أفرادهما في الخارج بمعنى أن بعض أفرادهما موجودة 
في الخارج وهي القائمة بالموجودات الخارجيةء إذ لا شيءِ من أفرادهما بموجودة فيه» بل هي 


قوله: (سواء أخذ كليين أو جزئيين) آي سواء أخذ العارضان. قيل: يلزم من جواز ارتسام 
الجزئي في النفس. أن يستلزم جزئية العارض جزئية المعروض . اللهم إلا أن يختار ذلك في غير 
المادي بحسب الظاهرء وإن حقق في موضعه أن الحاصل في ذات النفس بلا واسطة الآلات من 
الجزئيات الغير المادية هو الوحدة» والاعتبارات الكلية» لا أعيانها الشخصية . وأيضا يلزم جواز 
ارتسام الكلي في الالات بثبوت معروض الكلية فيهاء مع أنه مخالف لما تقرر عندهم. وأجيب 
بأن المراد ليس إلا أن الكلية والجزئية لا دخل لهما في هذا المطلب» وإنما المناط هو الحيثية 
المذكورة لا تجويز كون العارضين كليين أو جزئيين في الواقع . 

قوله: (فأثبته الحكماء) يناقضه ما سيصرح به» من أن تعريف الحكماء لا ينتقض 
بالوحدة؛ لأنها عدمية. والظاهر أن المثبتين بعض الحكماءء والنافين بعضهم» وهم الذين قالوا: 
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آنت فما مر (على المأخذ) من الجانبين»› فيقال من جانب المثبت : الوحدة جزء من 
الواحد الموجود في الخارج» فتكون موجودة فيه» ا : لو کانت عدمية لم تتحقق 
لافار العقلء راغ ,ادا a‏ هي نقيض اللاوحدة 
العدمية› ا لا فرق بین وحدته وبين لا وحدته له» وقد عرفت أجوبتها ا 
وقس حال الكثرة عليها. ويقال من جانب النافي : لو وجدت الوحدة لشا ركت الوحدات 
فى الوحدة» وامتازت عنها بخصوصية» فللوحدة وحدة أخرى» a‏ لو کائت 
أمور اعتبارية ينتزعها العقل من الموجودات» لا في وجود ماهیتهماء فإنه استقلال محال» وفي 
ضمن الأفراد فرع مسالة وجود الطبائع . يرشد إلى ما قلا الدلائل المذ كورة. 

قوله : (فأثبته الحكماى أي القدماء ولذا جعلوا العدد قسما من الكم» وزادوا في تعريف 
الكيف» قيد اللاقسمة» والمتأخرون حذفوا هذا القيد لكون الوحدة عندهم ارا عد > وتلا 
لکون العدد من الکم بأنه على تقدیر كونه موجودا. 

قوله: رعلى المأخوذ من الجانبين) فماخذ الدليل الأول للمثبت مر فى بحث التعين› 
ومأخذ الأدلة الباقية الإمكان مر فى بحث . ۰ 

فوله: رلو وجدت الوحدة) أي وحدة من الوحدات لشاركت سائر الوحدات فى حقيقة 
الوحدة المطلقة» وامتازت عنها بخصوصية ثبوتية يوجب تميزها عنها ضرورة اتاب قو 
غير ما به الامتياز» فيكون للكل وحدة» فوجوده غير الوحدة التي هي جزؤها وغير وحدة 
الخصوصية» لمغايرة وحدة الكل لوحدة الأجزاء» فيكون للوحدة وحدة أخرى مغايرة لها بالذات»› 
وننقل الكلام إلى الوحدة الثانية بانها مشاركة للوحدات في مطلق الوحدة» وممتازة عنها 
بخصوصية» فلوحدة الوحدة وحدة أخرى» وهلم جراً. فيلزم ي 
الأمرء المتغايرة بالذات» بخلاف ما إذا كانت الوحدة عدمية» فإنها لا تتصف بالوحدة» فلا يلزم 
التسلسل. هذا غاية تحرير هذا الدليل» لكنه يدل على رفع الإيجاب الكلي» لا على السلب 
الكلي» أعني لا شيء من الوحدات بموجودة؛ لجواز أن تكون وحدة الوحدة اعتبارية. وإنما 
يستدل الشارح قدس سره على نفي وجوديتها بأنها لو وجدت لكانت وحدة» لأنها تساوق 
الوجود» فللوحدة وحدة أخرى؛ لأن غرضه إيراد دليل اطلعت على مأخذه فيما مر. على أنه يرد 
عليه أنه يجوز أن يكون وحدة الوحدة نفسها. 


إن كل عدد مؤلف مما تحته من الأعدادء وإلا لزم التسلسل المحال» كما سنذكره فى بحث العلة 
ا 

قوله: : (ویقال من جانب النافي إلخ) الأظهر أن يقال: لو وجدت الوحدة لكانت واحدة؛ 
لكون الوجود مساوقا وة فلا وة مو وده وهلم جراً. 

قوله : (بخصوصية) هي موجودة أيضاء وكل موجود له وحدة» فللوحدة وحدة أخرى . 


المرصد الرابع - المقصد الثانى : تعريف الكثرة واختلاف الحكماء فيها ۲۹ 


موجوده لتوقف انضمامها إلى الماهية على کونها وأاحدة)› لامتناع عروضصض د 
للمتصف بالكثرة وإذا كانت الوحدة عدمية كانت الكثرة المركبة منها كذلك»› وأيضا 


یمکن إجراء الدليلين فيها. وقد تقدم جوابهما. (ويخص الوحدة هنا) دلیل دال على 

قوله : (التوقف انضمامها إلخ) بناء على أن الانضمام حينعذ يكون خارجياً» وهو موقوف 
كثير» فيكون انضمامها إلى الوحدة» فالوحدة السابقة إما عين اللاحقة فيلزم الدور» أو غيرها فيلزم 
التسلسل . 

قوله: (رويمكن إجراء الدليلين) أما إجراء الثاني فظاهر» وأما اجراء الأول فبان يقال لو 
وجدت الكثرة لشا ركت الكثرات فى الكثرة» وامتازت بخصوصية» فللكثرة كثرة أخرى» لكونها 
E E‏ 
وهو أن 0 اشتراك ر a‏ اشتراکاً فی عرضی» وحينئذ e‏ 
واحدة منها ممتازة بنفسهاء فلا يكون للوحدة وحدة أخرى»› وأما جواب الثانى فقريب مما تقدم» 
وهو أن يقال: لا نسلم توقف الانضمام على وحدة الماهية» إنما اللازم توقفه على وجودهاء ولا 
من على أحد ۰ على 2 رر شريك ڻي 
mT a‏ 

قوله: رها دليل إلخ) قدر الظرف للتنبيه على أن التعبير بالمضارع الحالى باعتبار الذ كر 
في المتن» كما أن مضى الاطلاع على الماخذ باعتباره»› ولذا قدر فيه قوله: فيما مر»› وأما باعتبار 


قوله: (لتوقف انضمامها إلى الماهية على كونها واحدة) فننقل الكلام إلى تلك الوحدة» 
ويلزم التسلسل في الوحدات الموجودة» وأما إذا كانت اعتبارية» فإنما يلزم التسلسل في الأمور 
الاعتبارية» وهو ملتزم فتامل . 

قوله : (وأیضا يمكن إجراء الدليلين فيها) في إجراء الدليل الأول بحث؛ إذ كل موجود لا 
يلزمه الكثرة» بل يلزمه الوحدة» فلم لا يجوز أن تكون الكثرة على فرض الوجود واحدة» لا كثيرة» 
جى بام الفسلل؟ تم كن إلرام التسليل نها ابض بان قال الك لما وجدت زأدغك 
الموجودات عدد آخر مفلا إذا کان زید وعمرو عرض لھما کثرة» فکٹرتهما إن وجدت يلزم كثرة 


أخری طارئة هما مح کٹرتهما وهكذا؛ في فت فیتسلسل› فيتسلسل»› ویمکن إلزام التسلسل باعتبار الكثرة 
ووحدتهاء وأما التزامها باعتبار الكثرة es,‏ أو وجودها فإنما یتم على تقدیر کون الوجود 
والتشخص موجودين» فتأمل . 


قوله : (رويخص الوحدة إلخ) إن قلت: هذا الدليل يعم الكثرة أيضاً؛ إذ يقال: لو كانت 
الكثرة عدمية لکان عدم الوحدة» فالوحدة ما وجودية› والكثرة لتت إلا مجموع الوحدات 


۳٠‏ المرصد الرابع - المقصد النالث : الوحدة والكثرة ليست ذاتية 


كونها وجودية» هو ( لو کانت) اا رعدما لكان عدم الكثرة ) التي تقابلها؛ 
لامتناع أن تكون عدماً مطلقاء أو عدما لشيء آخر لا تقابله» وٍذا کانت عدما للکثرة 
(فالكشرة إما وجودية» والوحدة جزؤهاء فتكون) الوحدة أيضا (ھوجوده) على مدير 
كونها معدومة» وهذا خلف مع أنه المطلوب . (وإما 0 ا ا 
للعدم فتكون ثبوتية )» وهذا قريب مما نقله عن الإمام الرازي في باب التعين. 
( والجواب ) عنه: (ماسبق) هناك بعينه . 


[المقصد الثالث : الوحدة والكثرة ليست ذاتية ' 


بين الوحدة والكثرة مقابلة قطعا إذ لا يجوز اجتماعهما فى شىء واحد من جهة 
واحدة» لكن (مقابلة الوحدة والكثرة ليست ذاتية ) أي ليس بين ذاتيهما تقابل؛ 
(لأنهما لا تعرضان لموضوع واحد بالشخص) أي ليستا منسوبتين بالعروض إلى 
العحقيق فالاطلاع والخصوص كلاهما ماضيان؛ لكونه هذا الدليل مذ كورأ في كتب القوم. وقوله: 
الشائع. 

قوله (لو كانت الوحدة عدما) مبنى الاستدلال عدم الاين اي والعدم. 

قوله : رعدماً مطلقا) أي عدماً غير مضاف إ إلى شيء وإلا لكان نقيضأ للوجود لا مساوله. 

قوله: (أو عدما لشيء أخي سوام خد معا او مما ولك آن تدخل هذا القسم في 
I RN a‏ 
شيء ما. 

قوله: رما سبق) وهو أن العدمي لا يجب أن يکون دا لشيء» فلا يصح الترديد 
ال كور 

قوله : (رأي ليس إلخ) يعنى ليس المراد بالذاتية مقتضى الذات» بل ما يعرض الذات بدليل 
قوله : لأنهما لا تعرضان . 

قوله : (أي ليستا مدسوبتين إلخ) أي ليس المراد نفي العروض بالفعل؛ لأنه لا يلزم أن يعرض 
المتقابلات بالفعل أموضوع واحد بدلا فإنه قد يلرم أحدذدهما للمحل»› وقد يخلو المحل عنهما. 


الرضردية الك ةو دة وما عدم كن الك رة عدم له كرون رة قلت :عدا 
الدليل مشل الدليل المجرى في الوحدة لا عينه» كيف ولا يصح أن يقال على تقدير وجودية 
الوحدة والكثرة جزء الوحدة على نحو ما قيل في الوحدة. 

قوله: (أي ليستا مدسوبتين) إشارة إلى أن ليس المراد بالعروض المنفي العروض بالفعل» 
حتى يرد أن ذلك ليس بلازم للتقابل؛ لجواز لزوم أحد المتقابلين للمحل. 


المرصد الرابع - المقصد الغالث : الوحدة والكثرة ليست ذاتية ۳۹ 


امتناع اجتماع شيئين فی موضصوع واحد من جهة وأحدة» ومعنی ذلك أن العقل إذا 
منهما فيه على سبيل البدل دون الاجتماع من جهة واحدة» لكن ربما امتنع ثبوت 
أحدهما له بسبب تعين الأخر فيه لأمر من خارج» وليس الحال فى الوحدة والكثرة 
كذلك لأن موضوع الوحدة جزء لموضوع الكثرة» كما أن الوحدة جزء لها. (ولأن 
الوحدة e‏ لأن e‏ متکافغان» لا لأحدهما على الاخر 
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قوله: (شخصي) أي ما لا يکون فيه تعدد صلا ولو بالاعتبار» فإن المتضايفين قد 
يجتمعان في موضع واحد بالشخص إذا کان فيه تعدد بالاعتبارء› كالأبوة والبنوة المجتمعتين فى 
زید باعتبارین . 

فوله: (ومعنى ذلك إلخ) أي ليس المراد امتناع الاجتماع في نفس الأمر؛ لأن المفهومين 
المتخالفين قد يمتنع اجتماعهما فی نفس الأمر مع عدم تقابلهماء کالموت مع العلم والقدرة» 
والوجوب مع التركيب والتحيز بل امتناع الاجتماع في العقل بأن لم يجوز العقل اجتماعهماء ثم 
امتناع تجويز الاجتماع الذي هو عبارة عن حصول الشيغين معا إما بامتناع تجويز الحصول» أو 
التعريف إلى ما ذكره الشارح قدس سره» فاندفع ما قيل: إن المعتبر في مفهوم المتقابلين نسبة كل 

قوله : (جوز) أي العقل تجويزا مطابقا لنفس الأمر. 

قوله: (بمجرد ملاحظتهما) أي من غير ملاحظة ما في الواقع من ثبوت أحدهماء يشير 
إليه قوله : لكن ريبما امتنحع» وليس المراد أنه لا يلاحظ شيء آخر سوى المفهومين حتى يلزم قطع 
النظر عما هو خارج عنهماء فلا يرد ما قيل» إن العقل يجوز ثبوت الوحدة والكثرة بمجرد النظر 
إلى مفهوميهماء وعدم التجويز إنما كان بملاحظة أن محل الوحدة جزء الكثرة. 

قوله: (لأن موضوع إلخ) يعني اختلاف موضوعهما بالكلية والجزئية اللازم من كون 
اة دا ا يمنع العقل ان يقيسهما إلى موضوع واحد. قيل: إنه يلزم من هذا الدليل 


قوله: (رلأمر من خارج) قيل عليه: يشكل بمثل الزوجية المتعينة في الأربعة لا لأمر من 
خارج مع آنها كيفية مختصة بالكميات مضادة للفرديةء» ولا يخفى أن لفظ : ربما واعتبار الخروج 
من لفظ الآخر الذي هو الضد المتعين لا من المحل”يدفعان الإشكال . 


۳۲ المرصد الرابع - المقصد الثالث : الوحدة والكغرة ليست ذاتية 


ضمدا لها)؛ إذ ليس أحد الضدين متقدما على الاخر وجوباء (و) الوحدة (مقومة) 
للكثرة» (فلا تكون) الوحدة (عدما) لهاء فلا يكون ا ا العدم 
والملكة»ء ولا السلب والإيجاب؛ لأن أحدهما لا يقوم الأخر› (ولا ضدا) أيضا لأن أحد 
الضدين لا يقوم ضده) وإنما جعل التقدم اللازم من ر دلیل على نفي التضايف 
والتضاد؛ لأن دلالة التقدم على نفي التضايف ظاهرة خا ویقرب منها دلالته على نفی 
عدم تحفقی التقابل بالذات بين ا واللاوحدة والكثرة واللاكثرة لجريان الدليل فيهما. 
: أن e LE‏ لأنها e‏ وهر 
e‏ موصوع واحد» E NES‏ وما e‏ 
الشخصية ھی الكلية› والوحدة الشخصية ھی الجزئية» وقد صرحوا بتحقق التقابل بينهماء وقد 
جعلوه داخلاً فى تقابل العدم والملكة فوهم؛ لأن الاتحاد غير مسلم» بل الكلية والجزئية لازمتان 
لهما. ولو سلم فالكلام في تقابل حقيقة الوحدة والكثرة» فلا في أفرادهما. ولو سلم فالكثرة 
الشخصية هى الكلية بمعنى كونه كلا لا كلياء وكذا الوحدة الشخصية هى الجزئية بمعنى كونه 
ا 

قوله : (إذ ليس إلخ) إن أراد أن سلب التقدم وجوبا معتبر في الضدين فممنوع» وإن أراد أن 
التقدم وجوبا ليس بمعتبر فيهما فمسلم» لكنه لا ينافي وجوبه في بعض الصور . 

قوله: (لأن أحدهما لا يقوم الأخر) لن المتقوم لا يوجد ہدوں المقوم» ويتحقق بكل من 
العدم والملكة» والإيجاب والسلب بدون الأخر. وهذا لا ينافى كون الإضافة إلى الإيجاب 

قوله: رلأن أحد الضدين إلخ) لا لأنه يستلزم اجتماع الضدين؛ لن المحال اجتماعهما فی 
محل واحد دون الوجودء ولا لأنه لا يكون بينهما غاية الخلاف لأن ذلك شرط فى التضاد 
الحقيقي» بل لأن التقويم يقتضي كون أ خدها سسا لوجود الأخر والضدية يقتضى كونه 


قوله: (لا يقوم ضده) هذا مجرد دعوی لا دلیل علیه» سوی أن الضد لا يجامع الضد»› 
والمقوم يجامع ما قومه» ولا يخفى فساده؛ لأن المعنى بامتناع اجتماع المتقابلين أن لا يتصف 
شيء واحد بهما اشتقاقاً في زمان واحد من جهة واحدة» على ما نص عليه الشيخ في المقالة 
السابعة من الفن الثاني من منطق الشفاء. لا أن يکونا موجودین معأ قبل؛ مع أن الواقع خلافه الا 
يرى أن البلقة ضد السواد والبياض مع أنهما يقومانه. وفيه بحث لأن البلقة تضاد سواد الكل 
رواضة ل مل ال د واا ول راد الك ول ياف قرعا لها واف إن اه 
البلقة في الحقيقة تضاد جزئيه أعني تضاد البياض للسواد› a‏ 

فوله : (ويقرب منها دلالعه على نفي التضاد) أي دلالة التقدم وجوبا لا مطلق التقدم . ووجه 
الدلالة أن المتضادين وإن لم يجب معيتهما لكن لا يجب تقدم أحدهما. 


المرصد الرابع - المقصد الثالث : الوحدة والكثرة ليست ذاتية ۳۳ 


التضاد» بخلاف القسمين الباقيين» فإن تعقل الملكة متقدم على تعقل العدم» وكذا 
تعقل الإيجاب متقدم على تعقل السلب» وجعل التقويم دالا على نفي ما عدا 
التضايف» لظهور دلالته عليه . وأما دلالته على نفى التضايف» فإنما تظهر إذا لوحظ 
استلزامه التقويم» وإذا لم يكن بين ذاتي الوحدة والكثرة شيء من الأقسام الأربعة التي 
للتقابل لم يكن بينهما تقابل بالذات» (بل بينهما مقابلة بالعرض؛ وذلك لإضافة 
عرضت لهماء وهي المكيالية والمكيلية» فإن الواحد ) أي الوحدة (مكيال للعدد 
E ET‏ 
مکيل بالوحدة» ومعدود بهاء والشيء من حيث إنه مکیال لیکن مک 
ويالعكس ) . فلذلك لم يجز أن يكون الشيء واخذا وکثیرا ا واحدة» وإلا 
کان مکیالا من حيث إنه مكيل» وهو محال؛ لأن المكيالية والمكيلية متضايفتان»› 

فبين الوحدة والكشرة تقابل التضايف بالعرض» وبين عارضيهما تقابل التضايف 
بالذات» وکذا نقول : الوحدة علة» والكثرة معلولة لهاء والعلية والمعلولية من الأمور 
المتضايفة . قال المصنف : : (واعلم أنهم عرفوا الوحدة بكون الشيء بحيث لا ينقسم 
إلى أمور متشاركة في الحقيقة )» سواء لم ينقسم أصلا كالنقطة مثلاء أو انقسم إلى 
ما يخالفه في الحقيقة» كزيد المنقسم إلى أعضائه» ( و ) عرفوا ( الكثرة بكون الشيء 


مبطلاً له» وما قيل: إن البلقة متقوم بالبياض والسواد مع كونه ضداً لهماء فمدفوع بان البلقة 
الحاصلة في كل جسم متقوم بالبياض والسواد الحاصلين في بعضه» والضد لهما إنما هو السواد 

قوله: (ويقرب إلخ) باعتبار عدم وجوب التقدم فيه. 

قوله: (فإن تعقل الملكة إلخ) لأن تعقل الإضافة الماخوذة فى مفهوم العدم والسلب 
يتوقف على تعقل الطرف الأخرء فلا يظهر دلالة التقدم على انتفائهما وإن كان تقدمهما فى 
التعقل› وتقدم الوحدة على الكشرة في الخارج. 

قوله: (إذا لوحظ إ إلخ) إذ لا مانع في المتضايفين من التقويم سوى ذلك الاستلزام. 


فوله: (فإن تعقل الملكة متقدم على تعقل العدم) فإن قلت: تقدم تعقل الملكة تقدم 
ذهني» والكلام في التقدم الخارجي بين الوحدة والكثرة؛ إذ على تقدير وجودهما تكون الوحدة 
جزءا خارجياً للكثرة مقدمة عليها بحسب الخارج اتا قلت : بعد تسليم وجودهما تقدم العدم 
على الملكة تقدماً خارجيأً وإن لم يجب بل لم يجز لكنه لما وجب التقدم الذهني لم يظهر 
التعليل على نحو ظهوره في الأولين» والكلام في عدم الظهور لا في عدم الجريان. 

قوله: (أي الوحدة) فسر الواحد بالوحدة لأن الكلام في العدد وهو الوحدات» لا في 
المعدود الذي هو الواحد. 
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بحیث ينقسم إلى امور تشار که في الحقيقة ) كفردين أو أفراد من نوع وأاحد. ولا 
يذهب عليك أن الكثرة المجتمعة من الأمور المختلفة الحقائق» كإنسان وفرس وحمار 
داخلة في حد الوحدة» وخارجة عن حد الكثرة» فالأولى أن يقال : الوحدة كون الشيء 
بحيث لا ينقسم» والكثرة بحيث ينقسم. (ولا يخفى أن تقابلهما) أي تقابل 
المذ كورين في تعريفي الوحدة والكثرة ( بالسلب والإيجاب )» وأنه أي تقابل السلب 
والإيجاب (تقابل الذات)» فبين الوحدة والكثرة المعرفتين بهذين التعريفين تقابل 
بالذات لا بالعرض» كما ذكروه. ( إلا أن تجعلا) أي الوحدة والكثرة (أمرين يتبعهما 
ذلك ) المذ كور في تعريفهما إذ حينغذ جاز أن لا يكون تقابلهما بالذات» (و) لكن 
(لم یشبت) کونهما امرین كذلك ولم يوجد في کلامهم ما يدل على ذلك . وفیه 
نظر ؛ لأن تقابل السلب والإيجاب إنما هو بين الانقسام وسلبه» ولا شك أن كون 

قوله: رولا يذهب عليك إلخ) مع أن اللائق العكس . 

قوله : (فالأولى إلخ) إنما قال ذلك» لأنه يجوز أن يكون ذلك تعريفا بالأاخص »أو للاخص 
وهو الوحدة والكثرة باعتبار الأفراد . 

قوله: (فبين إلخ) قدر النتيجة في الكلام وجعل قوله: إلا أن تجعلا إلخ استشتاء منهماء 
لعلا يرد أن الاستشناء المذكور غير متجه» لأن بين المفهومين المذكورين تقابلا بالإيجاب 
والسلب» سواء جعل الوحدة والكثرة عبارة عنهما أو عن آمرين آخرين يتبعهما ذلك المفهومان. 

قوله: (وفيه نظر إلخ) لو فسر كلام المصنف بأنهم عرفوا كل واحدة من الوحدة والكثرة 
بالمعنى المصدري بكون الشيء لا ينقسم وينقسم فيكون كل وحدة من الوحدة أو الكشرة التي 
هي صفة عبارة عن عدم الانقسام والانقسام» فيكون بينهما تقابل بالإيجاب والسلب اندفع النظر 
المذكور. 


قوله: رولا يذهب عليك إلخ) فإن قلت :قوله: أو انقسم إلى ما يخالفه في الحقيقَة يدل 
على أن المراد حقيقة ذلك الشيءء فحينغذ لا تدخل هذه الكثرة في تعريف الوحدة» لاشتراك 
تلك الأمور المختلفة الحقائى ق في حقمَيقَة ا وهي الحيوان. قلت : هذا مع أنه خلاف 
الظاهر لا يفيد؛ لأن الكثرة المجتمعة من الواجب والممكن تدخل في تعريف الوحدة حينعذ إذ 
لا اشتراك لهما في حة حقيقة المجموع أصلا وأما دلالة تخالفه على ما ذكر» فإنما يصح لو كان 
العبارة على صيخة المضارع من المخالفة» ولا ضرورة فيه بل هو مصدر من التفاعل»ء وما عبارة عن 
الأقسام كما دل عليه السياق . 

قوله: (فالأولى أن يقال إلخ) إنما قال : فالأولى؛ لأن التعريف الناقص يعم ويخص عند 
القدماءء لكن الجامع المانع أولى . 

قوله: ( والكشرة كونه بحيث ينقسم) قيد الحيثية مراد» فلا يرد زيد . 
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الشيء بحيث لا ينقسم مفهوم مغاير لمفهوم عدم الانقسام» وكذا كونه بحيث 
ينقسم مفهوم مغاير لمفهوم الانقسام» فإن قلت : في العبارة مساهلة» والمقصود: أن 
الوحدة عدم الانقسام. قلت: هذا على تقدير صحته في الوحدة لا يتأتى في الكثرة؛ 
لأن حقيقتها مركبة من الوحدات» فإذا كانت الوحدة عدم الانقسام كانت حقيقة 
الكشرة مجموع عدمات انقسامات» وذلك مفهوم مغاير لمفهوم الانقسام» وإن كان 
مفهوم الانقسام لازما له ثم قال: رولا يبعد أنهم أرادوا الكثير والواحد مه لا 
مفهوم الواحد والكثير) يعني أنه لا يبعد أن یکون مرادهم بقولهم: لا تقابل بين 
الوحدة والكثرة بالذات» أنه لا تقابل بين الكثرة والوحدة التي هي جزؤها إلا بالعرض» من 
حيث المكيالية والمكيلية» كما تقرر» لا أنه تقابل بالذات بين مفهومي الوحدة 
والكشرة. وقد نقل عنه أنه قال : إن اعتبر التقابل بين مفهوميهما فهو تقابل ذاتي 
بالسلب والإيجاب والوحدة» كما ذكر في الكتاب . وإن اعتبر بين ما صدقتا عليه» 
فإما أن يعتبر بين الكثرة والوحدة التي هي جزؤهاء فهو تقابل بالعرض» كما هو 
المشهور. وإن اعتبر بين الكثرة والوحدة التي تطرأ على موضوع الكثرة فتبطلها 
وتنفيهاء كالمياه المتعددة إذا صبت في جرة» أو. بين الوحدة والكثرة الطارئة على 
موضوع الوحدة النافية إياهاء كماء واحد صب في أوان متعددة» فهو تقابل بالتضاد؛ 
لأن شان الضد إذا ورد على محل الأخر أن يبطله وينفيه» وشأن الوحدة والكثرة 

قوله: (رقلت : هذا إلخ) فيه بحث؛ لأن مقصود المصنف أن بين المفهومين المذكورين 
في توا قان بالإيجاب والسلب» ولا يضر ذلك كون كلا المفهومين أو أحدهما مغايرا 
لحقيقتيهماء ولذا قال : إلا أن يجعلا إلخ. 

قوله: ر(أنه لا تقابل بين الكثرة والوحدة التي هي جزؤها إلخ) فالمراد بالکثیر والواحد 
الكثرة والوحدة من حيث إنه متصف بالكثرة والوحدة» وهو ما صدقتا عليه مطلقاً. وضمير منه 
راجع إلى الكثيرء > وإنما لم يقل: أرادوا ما صدق عليه الكثرة والوحدة؛ لعلا يتوهم منه إرادة ما 
صدقتا عليه من الأفراد المعينة منهما. 

قوله: ( بین مفهومي الوحدة والكثرة) فالمراد بقوله: لا مفهوم الواحد والكثير كونه غير 
منقسم» وكونه منقسماء لأن الذات المبهمة خارجة عن مفهوم المشتق» كما صرح به الشارح 
قدس سره في كتبه» وهما مفهوم الوحدة والكثرة. 

قوله: وقد نقل عنه إلخ) زاد في هذا المنقول إرادة الكثرة والوحدة الطارئة عليها. 

قوله: (لأن شأن إلخ) حاصله: أن الوحدة والكثرة الورادتان على محل واحد مبطل كل 
منهما للآخرء وكل أمرين شانهما ذلك متضادان» ولیس هذا استدلالا بالشكل الثاني كما يوهمه 
ظاهر العبارة حتى يرد عليه أنه لاينتج من موجبتين . 
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الواردتين على محل واحد كذلك» لا يقال: الوحدة إذا طرأت على محل لا تفني 
الكثرة بالذات» بل تبطل الوحدات المقومة لهاء ثم يلزم من إبطالها إبطال الكثرة 
بالعرض»› ومن شأن الضد أن يبطل ضده بالذات لابالعرض ؛ لأّنا نقول : إبطال 
الوحدات المقومة عين إبطال الكنرة؛ لأن رفع الجزء هو رفع الكل بعينه» بخلاف رفع 
الكل اللازم فإنه مستلزم لرفع E‏ ولذلك أمكن أن يتصور رفع اللازم 2 بقاء 
الملزوم» وإن كان المتصور خا . ولم يمکن أن يتصور رفع الجزء مح بقاء الكل» 
فإن التصور هاهنا محال»ء كالمتصور. بقي هاهنا بحث: وهو أن طريان الوحدة على 

قوله: (لا يقال إلخ) يعني ما ذكرت مسلم في الكثرة» وأما في الوحدة فممنوع . 

قوله: (بل تبطل الوحدات إلخ) أي ذواتها ووجوداتهاء وإذا ارتفعت كل وحدة منها 
ارتفعت الكثرة المؤلفة منها. 

قوله : (لأن رفع الجزء هو رفع إلخ) أي صدقاً؛ إذ ليس في الخارج رفعان يترتب أحدهما 
على الآخرء وإنما التغاير بينهما بحسب المفهوم في الذهن» وبهذا الاعتبار يحكم العقل بينهما 
بالعلية» ويصح دخول الفاء بينهماء ولذا قال المحققون: علية العدم ليس في الحقيقة إلا عدم 
علية الوجود في الخارج» واعتبار العلية بين العدمين إنما هو في الذهن. وبهذا اندفع التدافع بين 
کلامیه» هذا وما صرحوا به من أن عدم الجزء علة لعدم الكل» وكذا ما قيل : إن وجود الكل مغاير 
لوجود الجزی فکيف يتحد عدماهما؟ وأنه لو کان عدم الجزء عدم الكل بعينه لزم أن يکون للکل 
أعدام متعددة بحسب تعدد أعدام الأجزاءء إذا انعدمت معاء وأن الصفة الواحدة الشخصية سواء 
كانت وجودية أو عدمية لا تقوم بمحلين»› لأن هذه الوجوه إنما تقتضي التغاير و في المفهوم لا 
بحسب الصدق على ما يظهر بالتأمل الصادق . 

قوله: (ولذلك إلخ) والسر في ذلك خروج اللازم عن حقيقة الملزوم» ودخول الجزء في 


الكل . 


قوله: (لأن رفع الجزء هو رفع الكل بعينه) هذا كلام ذكره ق as‏ 
وفيه بحث فإنه مع أنه مخالف لما صرحوا به» وصرح الشارح نفسه ايضاً في حواشي التجريد من 
أن عدم الجزء علة لعدم الكل» ومتقدم عليه محل الإشكال في نفسه لأن a‏ الخارجى 
غير وجود الكل» ومتقدم عليه» وهذا ليس محل النراع. ثم إن الصفة الراحدة الشخصية سراء 
كانت وجودية أوعدمية لا تقوم شيئين بحيث يكون كل واحد منهما موصوفا به بالاستقلال . 
وهذا أيضا ظاهر» فكيف يقوم الارتفاع الواحد بوجود الكل ووجود الجزء. ولو صح هذا لزم في 
صورة ارتفاع - جميع الأجزاء أن يقوم ارتفاعات بعدد الأجزاء بوجود الكل الذي هو شيءِ 
مخصوص»› رفساده ظاهر 

قوله: (بقي هاهنا بحث إلخ) هذا البحث إيراد على ما نقل عن المصنف من تحقق تقابل 
التضاد بين الوحدة والكثرة الطارئة على موضوعهاء مع أنه شرط في صدر المقصد كون 
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موضوع الكثرة إنما يتوهم إذا اجتمعت أشياء متعددة» بحيث يحصل منها شيء 
واحد» فحينئذ نقول : إن كانت تلك الأشياء باقية بأعيانهاء وقد تركب منها شيء واحد» 
فالكثرة باقية في موضوعها الذي هو تلك الأشياء التي صارت أجزاء للمركب. 
والوحدة ا للمجموع من حيث هو مجموع» فلا اتحاد في الموضوع» ولا إبطال 
للكثرة. و ن زالت تلك الأشياء التي كانت معروضة للكثرة» وحصل شيء آخر هو 
E‏ فلا اتحاد في الموضوع أيضاء لأن موضوع الكثرة هو ذلك الزائل› 
وموضوع هو هذا الحادث. وقس على ذلك ۰ على موضوع 
الوحدة. ژ ثم التحقيق المفهوم من كلامهم هو أن الكثرة ملتغمة من الوحدات فإن 
حقيقة الاثنين مغلا وحدتان» فليس هناك شيء يعتبر فيها سوى الوحدتين. وأما 

الانقسام فلازم لتلك الحقيقة خارج عنها وإذا كان حقيقة الكثرة مركبة من حقيقة 

قوله: (فحينعذ نقول: إن كانت تلك الأشياء إلخ) بناء على أن الجمع ليس إعداماً بل 
إحداث صفة الوحدة في الأمور المتكثرة» كما هو رأي المتكلم» فمعنى قوله: باقية بأعيانها أنها 
باقية بهوياتها ووجوداتها. 

قوله: روإن زالت تلك إلخ) بناء على أن الجمع إعدام للاتصالات المتعددة» وإيجاد 
لاتصال آخر» كما هو رأي الحكيم. ومن لم يتنبه لمنشا الترديد وقع في ورطة الحيرة فقال ما 
قال . 

قوله : ثم التحقيق إلخ) لما أبطل ما قاله المصنف حقق المقام بما لا مزيد عليه» فثشم 
للتراخي في الرتبة. 


المتقابلين منسوبين بالعروض إلى موضوع واحد شخصي» فلا يرد على الشارح أن ما ذكره لو تم 
لدل على عدم التقابل بين الوحدة واللاوحدة» والكثرة واللاكشرة» مع ظهور فساده. ولا أن موضوع 
المتقابلين لا يلزم أن یکون ادا اقفن بل فة بكرن واحدا بالنوع» كالرجولية والأنوثية 
للإنسان: وقد يكون واحدا بالجنس كالفردية والزوجية للعدد» وبأمر أعم كالخيرية والشرية» ولا 
أنه يلزم مما ذكره أن يكون مثل الإنسانية والفرسية والحيوانية» وغير ذلك مما يزول بزوالها 
الشخص» غير مقابلة لسلوبها؛ إذ لا يمكن أن يكون شخص واحد موضوعا لهما. نعم لو استدل 
بما ذكر في حيز البحث على انتفاء التقابل الذاتى بينهما فى نفس الأمر لو رد عليه ما ذكر. 

قوله: (إن كانت الأشياء باقية بأعيانها إلخ) قیل و إن أراد به أن تلك الأشياء باقية 
بتعددها على ما ينبئ عنه لفظ بأعيانهاء فنختار أنها غير باقية بتعددها» ولم يزل أيضا فإن زوال 
الكثرة عن شيء لا يقتضي زوال وجوده» وإلا لكان جمع المياه التي في كيزان متعددة في كوز 
واحد» إعداما لها بالكلية› وإيجاداً لماء آخر من كتم العدم» والضرورة قاضية ببطلانه. وإن اراد 
أنها باقية بشخصها فنمنع الملازمة» ونقول: تلك الأشياء التي كانت واحدة بالشخص باقية 
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الوحدة لم يكن بين حقيقتيهما تقابل بالذات أصلاً. هذا هو مقصد القوم فى هذا 
ری د ا ا اا ار ر یالرل اة اال ن 
الكثرة والوحدة الطارئة إحداهما على الأخرى المبطلة إياها تقابل التضاد باطل؛ لما 
عرفت من عدم الاتحاد في الموضوع» ولأن الكلام في حقيقتيهما لا في أفرادهما. 
والوحدة المذكورة أعني الوحدة الطارئة على موضوع الكثرة جزء من كثرة مركبة من 
وحدات» كل واحدة منها طارئة على موضوع كثرة مخصوصة»ء ومبطلة إياهاء فلا 

تكون ذات هذه الوحدة مقابلة لماهية الكثرة. ومن المتصلفين من قال: الوحدة 
والكثرة SIS o‏ الخلاف» مع أن الوحدة والكثرة 
مما یتباعدان جداء ولا نوجب انشا امتناع تقوم أحد الضدين بالاخر مع أن الوحدة 


قوله: رلم يكن بين حقيقتيهما تقابل بالذات أصلا) لأنه اذا لوحظ ذات الجزء والكل مع 
قطع النظر عن وصفيهما لا يحكم العقل بامتناع اجتماعهما. 

قوله : (لاأن بين إلخ) أي ليس مقصود القوم إثبات أحدهما ونفي الأخر ب بين المفهومين . 

قوله: (مقابلة لماهية الكشرة) ولكونها مقومة لها في ضمن فرد منها تكون مقابلة لفرد 
منها وهو ما طرأت عليه. 

قوله : مما يعباعدان جدا) قد عرفت أن التقويم ينافي التباعد . 

قوله: رولا نوجب إلخ) قد عرفت أن التقويم ينافي الضدية. 

قوله: رمع أن الوحدة إلخ) قد عرفت أن الكلام في ماهيتهما. 


بشخصها إلا أنها زالت عنها تلك الكثرة» وعرضت لها وحدة حقيقية . والحاصل: أنا لا نسنم أن 
الوحدة والكثرة من المشخصات» حتى يزول بزوال أحدهما وطريان الأخر وجود موضوعهماء لم 
لا يجوز أن يکونا من العوارض المتعاقبة» كماهو مذهب أفلاطون في الاتصال والانفصال. وما 
ذكره الشارح مبني على الهيولى والصورة» حتى يلزم انعدام الصورة الجسمية التي هي معروضة 
للكثرة في الكيزان» إذا جعل تلك المياه في كوز واحد» وحصول صورة واحدة متصلة في حد 
ذاته لا مفصل فيها أصلاء فلا تقوم حجة على نفاتهما ومنهم المصنف» كما سيجيء. وأيضا ما 
ذكره إنما يدل على أن الصورة الجسمية الواحدة بالشخص لا يمكن أن تكون موضوعا للوحدة 
والکثرة» ولا تقوم برھاناً علی ان امراً واحداً بالشخص لا یمکن ان یکون موضوعاً لهما. لم لا 
يجوز أن یکون موضوعهما هيولى الماء الباقية بعينها في الحالين»› وقد اتصف في إحداهما 
بالكثرة اتضنافا ياء ولو بواسطة الصورة» وفي الأخرى بالوحدة ولو بواسطتها أنضناء وذلك 
كاف في اتحادهما محلا. وما يقال: من أن الهيولى ليست في حد ذاتها واحدة» ولا كثيرة» 
فمعناه أن الاتصاف باحدهما ليس مقتضى ذاتهاء لا أنها ليست موصوفة بأحدهما حقيقة» فإن 
ذلك ممنوع . 
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مبطلة للكثرة ليست مقومة لهاء ولا نشترط أيضاً في موضوع الضدين الوحدة 
الشخصية ثم زعم أنا نعلم أن ذاتيهما مما يتقابلان جزماء مع قطع النظر عن 
المكيالية والمكيلية» وهو أيضا مردود بان ذلك الجزم منا إنما هو لتبادر الذهن إلى أن 
معروض الوحدة جزء لمعروض الكثرة» فلا يكون الموصوف بهما شيئا واحدأً. وليس 
يلزم من ذلك تقابلهماء وإنما يكونان متقابلين بالذات إذا نسبهما العقل إلى شىء 
واحد» وحكم بان حصول أحدهما فيه مانع من حصول الأخر» فتامل واللّه الموفق. 
[المقصد الرابع : مراتب الأعداد ] 

( مراتب الأعداد أنواع متخالفة بالماهية ) فإنها وإن كانت متشاركة في كونها 
كثرة لكنها متمايزة بخصوصيات هي صورها النوعية» وذلك (لاختلافها باللواز» 
كالصمم روالمنطقية ) والتركيب» والأولية» واختلاف اللوازم» يدل على اختلاف 


قوله: رولا نشترط أيضا إلخ) قد عرفت ان النسبة إلى موضوع واحد شخصي لازم في 
المتقابلين» ولما كان فساد هذه الدعاوى معلوما مما تقدم» ولم يبرهن عليها القائل جعله الشارح 
قدس سره من المتصلفين»› ولم يتعرض لبيان فسادها. 

قوله: روهو أيضا مردود إلخ) حاصله: أن المعلوم بالضرورة عدم اتصاف شيء واحد 
بهماء ولا يلزم من ذلك تقابلهما. 

قوله : رفي كونهما كثرة) أي في الكثرة المطلقة تعبير عن الشيء بالصفة النفسية له» كما 
يعبرون عن الإنسان بالإنسانية وعن السواد واللون بالسوادية واللونية؛ كيلا يتوهم إرادة ما صدق 
عليه» فإن أخذت الكثرة بشرط لا كانت مادة. وإن خذت لا بشرط شيء كانت جنسا» وكذا 
الحال في الخصوصيات» فلا يرد أن الكثرة جنس للمراتب» فكيف تكون الخصوصيات صورا 
نوعية» ولا يحتاج إلى أن يراد بالصور النوعية الفصول بناء على كونها مبدأ لها. 

قوله: (متمايزة بخصوصيات) داخلة في قوامها؛ لكونها انواعاًء وتلك الخصوصيات في 
التحقيق بلوغ الوحدات إلى تلك المرتبة لا تزيد عنها ولا تنقص . 

قوله: رهي صورها النوعية) آي بمنزلتها في كونها مبدا للآثار المختصة بكل واحدة من 
تلك المراتب . 

قوله: (واختلاف اللوازم إلخ) أي كون لازم كل واحدة منها مخالفاً للازم الأخرى» 
فالاختلاف بمعنى التخالف» لا بمعنى التعدد على ما وهم» فأورد أن تعدد الملزومات يدل على 


قوله : ر كالصمم والمنطقية إلح) والأولية ھی کون العدد بحيث لا يعده إلا الوأ حك» 
اللات والية والنعة وغيها وال ب كربخي بده غير الراحد ايض كال 
والثمانية والتسعة. والمنطق قد يراد به المحذور أعني ما يكون افا منت عدد في نفسه 
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الملزومات» فالعشرة مثلاً تشارك ما عداها في أنها كثرة» وتمتاز عنها بخصوصية 
كونها كثرة مخصوصة» وهي مبدأ لوازمها. (وتقوم كل عدد) من أنواع الأعداد 
( بوحداته ) التي مبلغ جملتها ذلك النوع من ألعدد» وکل واحدة من تلك الوحدات 
جزء لماهيته» ولیس لها جزء سوى الوحدات»› فما يقال من أن وحدات كل عدد أجزاء 
هر 2 کک وحداتهء ٤‏ مجم ك فا کک 
اجتماعها (لا الأعذ أي لیس تقره کل عدد بالأعداد زات فیه› e‏ مغلا 


مخالفة الملزومات في الحقيقة» إذ لا يجوز استناد اللوازم المتخالفة إلى القدر المشترك» فلا بد 
من استنادها إلى أمور مختصة داخلة فيهاء لغلا يلزم التسلسل في اللوازم . 

قوله: (التي مبلغ جملتها إلخ) تفسير لمعنى الإضافة المستفادة من قوله: بوحداته يعني 
تقوم كل عدد بالوحدات المختصة به بهذا الاعتبارء أي يكون مبلغ جملتها ذلك النوع . 

قوله: (وليس لها جزء سوى الوحدات) أي الوحدات المخصوصة بذلك الاعتبار» لا أن 
حقيقتها الوحدات مطلقاًء وإلا لاتحدت جميع المراتب في الحقيقة فلم تكن أنواعاً. 

قوله: ر( کلام ظاهري) للدلالة على أنه في كل مرتبة سوى الوحدات البالغة إلى تلك 
المراتب مر آخرء حيث قيل: إن وحدات كل نوع أجزاء مادية له» بل 'التحقيق أن يقال: إن 
الوحدات مطلقا أجزاء مادية له» وكونها وحدات مخصوصة بتلك المرتبة جزء صوري لها. 

قوله: (وأنه لا حاجة إلخ) فمعنى قولهم تقوم كل مرتبة بوحداته أنه لا حاجة بعد اعتبار 
الوحدات البالغة إلى تلك المرتبة إلى اعتبار هيغة عارضة لهاء فما قال بعض أجلة المتأخرين من 
أن الحكم بعدم تركب كل مرتبة من الأعداد التي فيه على تقدير اشتمال العدد على الجزء 
الصوري ظاهرء إذ لا دخل للجزء الصوري في حصول مرتبة أخرى» وأما مع نفي الجزء الصوري 
عنها فلا؛ إذ العدد حينغذ محض الوحدات بلا انضمام أمر» فد خول الوحدات في العدد بعينه 
دخول الأعداد ليس بشيء؛ إذ لا بد من اعتبار الخصوصية في كل مرتبة» وإلا لم تكن المراتب 
أنواعا» ونفي الجزء الصوري بمعنى عدم عروض هيئة لتلك الوحدات المخصوصة لا يقتضي كون 
حقيقة كل مرتبة محض الوحدات . 

قوله: (أي ليس ت ا ا ا ی ی ا 
PL EOE E‏ 


ويراد بالأصم الذي يقابله وهو ما لا يكون حاصلاً من ضرب عدد في نفسه كالاثنين والثلاثة» وقد 
يراد بالمنطق ما يكون له كسر صحيح من الكسور التسعة» وبالأصم الذي يقابله وهو ما لا يكون 
كذلك . 
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(مجموع وحدات مبلغها ذلك ) المذكور الذي هو العشرة» أي حقيقة العشرة هي 
عشر وحدات مرة واحدة. ( وقال أرسطو: إنها) أي العشرة (ليست ثلاثة وسبعة» ولا 
أربعة وستة)» وغير ذلك من الأعداد التي يتوهم تركبها منها؛ (لإمكان تصور 
E‏ الأعداد )» فإنك إذا تصورت حقيقة كل واحدة 
من وحداتها من غير شعور بخصوصيات الأعداد المندرجة تحتهاء فقد تصورت 
حقيقة العشرة بلا شبهة» فلا يكون شيء من تلك الأعداد داخلاً في حقيقتها. (بل 
هي عشرة مرة واحدة)» وربما يستدل على ذلك بأن تركب العشرة من الاثنين 
والتمانية ليس أولى من تركبها من الثلاثة والسبعة» أو الأربعة والستة» أو الخمسة 
والخمسة» فإن تركبت من بعضها لزم الترجيح بلا مرجح» وإن تركبت من الكل لزم 
استغناء الشيء عما هو ذاتي له؛ لأن كل واحد ا ا تقویمها #یستغنی به 
عا عدا وان فلت جار ان یکن کل اة مها ما ها اعيا الق امد 
بين جميعهاء إذ لا مدخل في تقويمها لخصوصياتها قلت : القكر المشترك بها 
الذى يفي بحقيقة العشرة هو الوحدات› فما ذکرته اعتراف بالمطلوب . . نعم ربما 
ينقض الدليل بأن تركبها من الوحدات أيضا ليس أولى من تركبها من تلك الأعداد» 
فيلزم الترجيح بلا مرجح؛ لأن اشتمال تلك الأعداد على الوحدات لا يفيد ll‏ 
ويجاب : بأنه لما كفت الوحدات في تحصيل العشرة لم يكن لخصوصيات الأعداد 
المندرجة فيها مدخل في تحصلهاء وهذا بالحقيقة رجوع إلى الاستدلال الأول . 

فوله : (فإنك إذا تصورت إلخ) يعني تصور الشيء بالكنه إنما يكون بتصور ذاتياته بالكنه 
فإدا تصور حقيقة كل واحدة من الوحدات المخصوصة بمرتبة من المراتب كانت تلك المرتبة 
عر ر ور الهم ال ع > جميع المراتب التي فيها 

قوله : (لأن اشتمال إلخ) دفع لما قيل: من أن کا من الوحدات أولى» لأنه لازم على 
کل حال لاشتمال تلك الأعداد عليها بأنه لا يفيد الترجيح» وإلا لزم أن يكون تركب السرير من 
العناصر أولى من تركبه من الخشب المخصوصة لاشتمالها عليها. 

قوله : (وهذا بالحقيقة إلخ) إذ لا فرق بينهما إلا بان الأول استدلال بكفايتها فى التعقل 
بالكنه» وهذا بكفايتها في حصول نفسها. وقد يجاب عن النقض بانه لما ظهر بطلان التقوم 
بالأعداد بقسميه تعين الت ركب من من الوحدات» إِذ لا ثالث» وليس بشيء» لأن بطلان التقوم 
بالأعداد إنما يظهر إذا لم يكن دليله منقوضا. 


قوله: رمن غير شعور إلخ) ربما يوجه كلام أرسطو بان الستة مثلاً وحدات ست» بشرط 
عدم انضمام الأخرى فعند الانضمام زالت الستة لزوال شرطهاء وبه يظهر سر عدم ال کت من 
الأعداد» وسرإمكان التعقل بدون تلك الأعداد مع أن تلك الأعداد عين الوحدات. 
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[المقصد الخامس : في أقسام الواحد] 


( في أقسام الواحد وهو ) أي الواحد (إما لا ينقسم) إلى جزئيات بان يكون تصوره 
مانعا من حمله على کثیرین» ( وهو الواحد بالشخص» أو ینقسم) إلى جزئیات بان لا 
يمنع تصوره من الشركة (وهو غيره) أي غير الواحد بالشخص ويسمى واحدا لا 
بالشخص (وإنه) أي الواحد لا بالشخص ( كثير وله جهة واحدة» فهو واحد من وجه ) 
وکثیر من وجه آخر. (أما الواحد بالشخص فإن لم يقبل القسمة ) إلى الأ جزاء أصلا 
(فهو الواحد الحقيقي وهو) أي الواحد الحقيقي (إن لم يكن له مفهوم سوى أنه لا 

قوله : (في أقسام الواحد) وبه يعلم أقسام الوحدة. 

قوله: (وإنه كثير» وله جهة وحدة) لما كان اتصافه بالكثرة خفيا لكونه باعتبار الجزئيات»› 
واتصافه بالوحدة بينا؛ لكونه باعتبار نفسه» جعل الاتصاف بالكثرة مناطاً للحكم اهتماما بشأنه» 
واتصافه بالوحدة قيدا له. فاندفع ما قيل: إن ما يتراءى من هذا الحكم مستدرك. والصواب: 
الاکتفاء بقوله: واحد من وجه کثیر من وجه آخر» ومعنی قوله: إنه کشیر آنه یلزمه أن یکون کثیراء 
بخلاف الواحد بالشخص فإنه لا يلزمه ذلك . 

قوله: (واحد من وجه إلخ) أي واحد من حيث المفهوم كثير من حيث الأفراد . 

قوله : (أصلا) أي لا بحسب الأجزاء المقدارية ولا بحسب غيرها محمولة كانت أو غير 
محمولة كما سيصرح به فيما سياتي . أما عدم قبول الأقسام الثلاثة أعني الوحدة والنقطة 
والمفارق المشخصات للقسمة الخارجية فظاهرء وأما عدم انقسامها إلى الأجزاء الذهنية فلأن 
الوحدة والنقطة غير داخلتين في مقولة من المقولات التسعة» فلا يكون لها جنس ولا فصل . 
وكذا لم يثبت جنسية الجوهر» فلا يكون للمفارق جنس. وأما عدم انقسامها إلى الماهية 
والتشخص فبناء على عدم كون التشخص جزءا للشخص» وقيد الشارح قدس سره في حاشية 
شرح التجريد الأجزاء هاهنا بالمقدارية» وقال: إنما قيدنا الأجزاء المقدارية» لعدخل الوحدة 
والنقطة الشخصيتان» والمفارق الشخصي فيما لا ينقسم على تقدير كون التشخص جزءا 
الاشخاص. ويد غل الا خيران ايض على تفدير ركا من الأ جر النخيرلة اهي ولیس لك 
أن تحمل عبارته هاهنا على ذلك» بأن تحمل لفظة أصلاً على أن لا يكون له أجزاء مقدارية› لا 
حقيقة ولا حسا؛ لأانه مع عدم انسياق الذهن إليه مخالف لما سياتي . 

قوله: (إن لم يكن له مفهوم) أي ماهية نوعية. 


قوله : (إما أن لا يىقسم إلى جزئيات) المراد بعدم الانقسام إلى الجزئيات أن لا يكون مقولا 
عليهاء فمجموع زيد وعمرو واحد بالشخص» وقد صرح به بعضهم أيضاء لكن الظاهر خروجه عن 
أقسام الواحد بالشخص الذي سيذ كره. الهم إلا أن يدرج في الواحد بالاجتماع» وفيه ما فيه . 
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سوی ذلك (فاما ڏو وصح ) اي قابل لاإاأشارة الحسية ( وهر النقطة) المشخصة (أولا) 
يکون ذو وصح»› (وهر المفارق) المشخص . ( وان قبل ) الواحد بالشخص ( القسمة 
فإما) أن ينقسم (إلى أجزاء) مقدارية ( متشابهة ) فى الحقيقة ( وهو الواحد بالاتصال )› 

قوله: (فالوحدة الشخصية) أي فرد من أفرادها وذلك لیکون داخلة في المقسم اي 
الواحد بالشخص › وكذا الحال وؤ في البواقي . 

قله ر رى فلك آي عم احا كنات اة 

قوله: (وهو النقطة) عند نفاة الجزء» وإن أريد أعم من الجوهرية والعرضية يصح على رأي 


قوله : (إن لم يكن له مفهوم سوى أنه لا ينقسم ) ينبغي أن يعتبر عدم الانقسام الجزئي حتى 
یکون واحدا بالشخص کما لا یخفی» قان قلت : قد ذكر المصنف فيما سبق أن الوحدة معرف 
عندهم بكون الشيء بحيث لا ينقسم. ولايخفى أنه مفهوم مغاير لمفهوم عدم الانقسام» فكيف 
قال: هاهنا: إن لم يڪن له مفهوم سوی أنه لا ینقسم؟قلت: کلامه هاهنا محمول على 
المسامحة والمقصود إن لم يكن له مفهوم سوى كون الشيء بحيث لا ينقسم» كما وقع في 
بعض الكتب المعتبرة . 
فوله: ( وهو النقطة المشخصة) الظاهر أن المراد النقطة العرضية» فهذا على مذهب نفاة 
3 فلا يضر خروجه» لكن تجويز كون بعض الامثلة الآتية على ري المثبت ليس بحسن 
حينئذ . واعلم أن المراد بالمفهوم في قوله :إن لم يكن له مفهوم» وإن كان له مفهوم هو الحقيقةء 
لا نفس المنوام . وإلا ورد المنع على القول بان للنقطة مفهوماً وراء عدم الانقسام دون الوحدة» 
اء غل جراز اعتبار عدم الوضع في مفهوم الوحدة بان يكون صفة لعدم الانقسام» لا للشيء إلا 
لم يعرض الوحدة إلا للمجردات . وأما إذا أريد الحقيقة فلا يرد المنع؛ إذ الظاهر أن الوحدة ليس 
فيها حقيقة وراء عدم الانقسام» وأما كونه غير ذي وضع فأمر عارض لحقيقتهاء وكيف لا والسلب 
ثابت للشيء بالقياس إلى معنى ليس هو له» وما هو ذاتي لا يكون كذلك. واعلم أن الواجب 
تعالى داخل في المفارق؛ إذ المفارق على التوجيه المذكور ماله حقيقة وراء عدم الانقسام» مع 
كونه غير ذي وضع» لا أن عدم الانقسام داخل في مفهومه كما ظن. 
له: (إلى أجزاء مقدارية) قيد الأجزاء بالمقدارية ليتضح تمفيل المنقسم إلى الأجزاء 
المتشابهة بالماء مع اشتماله على أجزاء الوجود المتخالفة في الحقيقة› أعني الهيولى والصورة»› 
وفيه إشارة إلى أن المراد بالأجزاء في قوله: فإن لم يقبل القسمة إلى الأجزاء أصلا هو الأجزاء 
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فإن كان قبوله القسمة إلى تلك الأجزاء المتشابهة لذاته فهو المقدار الشخصي القابل 
للجم ارخ غل راي مى آتك الاين وان كان رل اة فى اجب 
البسيط» ( كالماء الواحد) بالشخص المتصل على وجه لا يكون فيه مفصل؛ إما 
حقيقة على رأى نفاة الجزءء وإما حسا على رأي مثبتيه. بل نقول هو ما يحل فيه 
المقدار» كالصورة الجسمية والهيولى» كما أورده المصنف في تحرير المسألة أن 
ذكره. والمقصود هاهنا ذكر الأقسام التي لها أسماء مخصوصة عندهم وإلا فالأقسام الغير 
المذكورة كثيرة» كالمجموع المركب من أمرين لا اجتماع بينهما أصلا وکالمشترکین في جزء 
غير محمول» أو في ذاتي لا یکون تمام ماهية لأحدهماء أو جنسا له أو عرضاً عاما لآخر» او فصلا 
لأحدهماء وخاصة لاخر ااا ل آ شا عام له» إذ فی عارض غير محمول لا یکون من 

قوله : (وإما حساً إلخ) عمم الواحد بالاتصال لأن مغبتي الجزء أيضاً يطلقون على الماء 
الواحد بالاتصال . 

قوله : ربل نقول إلخ) أي ليس ما يكون قبوله لا لذاته مختصاً بالجسم البسيط» بل اعم 
مو دلك. 


ال اة افا ت ا ان لا هل ال 0 جل جا ر ةف هدج 
في شموله للنقطة والوحدة والمفارق الشخصيات تركبها من الأجزاء المحمولة أعني الجنس 
والفصل» ولا كون التشخص جزءأ للأشخاص على تقدير القول بهذين التركيبين» لكن تفسيره 
الواحد الحقيقى فيما سيأتى بما لا يقبل الانقسام» لا بحسب الأجزاء المقدارية ولا بحسب غيرها 
ينافيه . الهم إا أن يقال: الواحد الحقيقي يطلق على معنيين» ويؤيده ما سيذ كره هناك» وبقي 
فيه شيء آخر وهو أن تقييد الأجزاء بالمقدارية يختل بالقياس إلى الواحد بالاجتماع» فإن مثل 
وحدة العشرة الجزئية ليست وحدة اتصالية بل اجتماعية على ما قيل› مع أنها غير منقسمة إلى 
أجزاء مقدارية غير معشابهة. الهم إلا أن يقال هي منقسمة إليها نظرأً إلى ظاهر انقسامها إلى 
الأربعة والستة مغلاء وإن كانت غير منقسمة باعتبار الوحدات» وهذا الانقسام الظاهري يكفي 
خان کنا كفي اتضال الما نخسا على رأي مثبتي الجزء في الوحدة الاتصالية» أو يمنع كون 
العشرة من الواحد بالاجتماع. 

قوله: (القابل للقسمة الوهمية) بمعنى فرض شيء غير شيء» واحترز بها عن القسمة 
الانفكاكية» فإن المقدار قابل للأولى بذاته قبولا حقيقيا دون الثانية» لانتفائه بطریانها عليه . 

قوله: (بل نقول هو ما يحل فيه المقدار إلخ) هذا إضراب عن قوله: فهو الجسم البسيط› 
وقيل وجه الإضراب أنه ينبغي أن يعتبر في الواحد بالاتصال الانقسام إلى الأجزاء المقدارية 
المتشابهة فقط لعلا تتداخل الأقسام» فلا يصح التمثيل بالجسم البسيط على رأي الفلاسفة؛ لأنه 
كما ينقسم إليها ينقسم إلى الأجزاد المتخالفة وهي الهيولى والصورة» وفيه نظر لأن قيد فقط إنما 
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أحد المذاهب هو أن الماهيات كلها مجعولة» أما البسيطة فلأنها ممكنة؛ والممكن 
محتاج لذاته إلى فاعل» وأما المركبة فكذلك أيضاء أو لأن أجزاءها البسيطة مجعولة. 
( والجواب : أن المجعول هو الوجود الخاص ) أي هويته» ( لا ماهية الوجود)»› فلا يلزم 
من ارتفاع المجعولية عن الماهيات بأسرها ارتفاع المجعولية رأسأء واستغناء الممكن 
عن الفاعل المؤثر. المذهب (الثالث ) الماهية (المركبة مجعولة» بخلاف ) الماهية 
( البسيطة؛ لأن شرط المجعولية الإمكان )» وذلك لأن المجعولية فرع الاحتياج إلى 

قوله : ر والممكن محتاج لذاته إلى فاعل) فيه أن اللازم أن يكون البسيط لذاته محتاجا إلى 
فاعل» والمدعى أن يكون في ذاته محتاجا إلى فاعل؛ لأن النزاع في أن الماهيات هل هي في 
نفسها محتاجة إلى فاعل أم لا؟ فيجوز أن تكون لذاته لأ لغيره محتاجا إلى فاعل فى الوجودء ولا 
کون اا فى ذاته إلى شىء» لعل المصنف لأجل كون الاستدلال ال اف البطلان 
رک ال ب ھر ری کات 

قوله : (أو لأن أجزاءها إلخ) ولا نعني بكون الشيء مجعولا إلا تعلق الجعل به» سواء كان 
باعتبار ذاته أو باعتبار أجزائه. 

قوله: ر(والجواب إلخ) حاصله: منع الملازمة المدلول عليها بقوله: لأن كل ما فرض 
مجعولا فهو ماهية» لجواز أن تكون هوية أي ماهية شخصية لا ماهية كلية. وفيه : أن النزاع في أن 
الماهية بمعنى ما به الشىء هو كليا أو جزئيا جعولة أو لاء لا فى الماهية الكلية. وأما على ما 
ا هر اا ا ع ا ا هی ووه ا ما 
الوجود الصادقة عليه فضلا عن مطلق الماهية» ولا يلزم من صدق شيء على شيء أن يكون 
مجعولاء وإلا يلزم أن تكون السلوب والعدمات الصادقة عليه مجعولة. 

قوله : (أي هويته ) أي المراد بالوجود الخاص أشخاصه لا مفهومه الكلي . 

قوله : (الماهية المركبة مجعولة) لئلا يلزم نفي المجعولية بالكلية» ولظهوره لم يتعرض له. 


اعتبر بالقياس إلى الأجزاء المقدارية الغير المتشابهةء فلا يتم التقريب» ويناسب الجواب أيضاً. 
وفيه نظر إذ المقدر حينغذ أن ليس بعض الماهيات مجعولة» لأن نقيض الإيجاب الكلى الذي 
ادعى السلب الجزئي . وما إنما يتم لو كان المقدر السلب الكلي . الهم إلا أن يبن الكلام 
على أن بعض الماهيات إذا لم تكن مجعولة كان الجميع كذلك إذ لا فرق بين ماهية وماهية بعد 
كونها خاصة ممكنة تأمل . 

قوله: (هو الوجود الخاص إلخ) قيل :يلزم أن تكون الماهية أيضا نغ لأن جعل وجود 
العام ضروري في ضمن الخاص» والجواب: أن المجعولية هو الاحتياج» ولا يلزم من الاحتياج 
الخاص الاحتياج العام. وقد يجاب بأن البحث في الماهية من حيث هي هي»› لا في الماهية 
المخلوطة؛ كما سيعلم من التحرير. 
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المؤثر بعد القسمة) الانفكاكية (واحد بالنوع)» فإن الماء الواحد إذا جزئ» كان هناك 
ماءان متحدان في الحقيقة النوعية» (وواحد بالموضوع) أي بالمحل»› (عند من يقول 
بالمادة)» فإن تلك الأجزاء الحاصلة بالقسمة من شأنها أن يتصل بعضها ببعض . وتحل 
في مادة واحدة بخلاف أشخاص الناس» إذ ليس من شانها الاتصال والاتحاد. وأما عند 
من يقول بالجزء فالواحد بالاتصال بعد القسمة عنده واحد بالنوع دون الموضوع . 
والتحقيق : أن الواحد بالاتصال الحقيقي إنما يتصور على القول بنفي الجزءء فإل 
الأجزاء الموجودة بالفعل إذا اجتمعت واتصل بعضها ببعض حتى يحصل منها مركب 
كان ذلك المركب واحداً بالاجتماع حقيقة» سواء كانت تلك الأجزاء متشابهة أو 
متخالفة» (وأنه ) أي الواحد بالاتصال (يقال لمقدارين يتلاقيان عند حد) مشترك 
بينهماء» كالخطين المحيطين بزاوية . ( و ) يقال أيضا ( لجسمين يلزم من حركة كل) 
منهما (حركة الآخر)» وهي على أنواع وأولاها بالاتصال ما كان الالتحام فيه طبيعيا 

قوله: (واحد بالنوع) لأن أجزاءه لما كانت متشابهة أي متفقة في الحقيفة كان كل واحد 
منها بعد القسمة فردله. 

قوله: (وواحد بالموضوع) لأنه لا بد للاتصال الواحد ا والاتصالين 
الحاصلين بعد القسمة» من محل يقبلها ؛ لعلا يكون التفريق إعداما بالكلية» وما قوله : فإن تلك 
الأجزاء إلخ فلا معنى له» إذ ليس عند نفاة الجزء شأن الأجزاء اتصال بعضها ببعض» بل زوال 
اتصالين وحدوث اتصال» ولا حلول تلك الأجزاء في مادة بل حلول الاتصال . الهم إلا أن يؤول 
ويقال : المراد من اتصال بعض الأجزاء ببعض حدوث اتصال واحد» وضمير كل راجع إلى الاتصال 
ا الأجزاء وكذا قوله» بخلاف أشخاص الناس لا معنى له؛ لأن المقصود بيان مخالفة الواحد 
بالاجتماع للواحد بالاتصال في وحدة المادة» وأشخاص الناس واحد بالاجتماع إلا أن لا يعتبر في 
الواحد بالاجتماع الاتصال الحسي . 

قرله : (ما كان الالتحام فيه طبيعياً) أي خلقيا على اختلاف مراتبه» ثم ما كان الالتحام فيه 
صتاعيا کا اء السلسلة عل اختلاف مراتيه: 


قوله: رمن شأنها أن يتصل إلخ) في هذا التقرير نوع قصور؛ لأن قوله: فإن تلك الأجزاء إلخ 
بيان لكون أجزاء الواحد بالاتصال بعد القسمة واحدة بالمحل» وهذا لا يظهر من القول بأن من 
شان تلك الأجزاء الاتصال والحلول في مادة واحدة» بل المتبادر منه أن تكون مستعدة للحلول 
فيها» كما انها مستعدة للاتصال . ولو قرئ تحل بالرفع عطفا على مجموع من شانها أن يتصل لا 
على مدخول أن فقط» لا يدفع عدم الملاءمة سوى شائبة اللغوية في التعرض لاستعداد الاتصال إلا 
أن قوله : في خلافه؛ إذ ليس من شانها الاتصال والاتحاد يأبى عنه نوع إباءء والأولى أن يقال : فإن 
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كالمفاصل . وهذا القسم شبيه جدأ بالوحدة الاجتماعية. (وأما الواحد لا بالشخص) فقد 
عرفت أنه واحد من جهة» وكثير من جهة أخرى» (فجهة الوحدة فيه إما ذاتية للكثرة) 
أي غير خارجة عنهاء وحينعذ (فإما تمام ماهيتها وهو الواحد بالنوع )» كالإنسان 
بالنسبة إلى أفراده فیقال : الإنسان واحد نوعي»› وأفراده واحدة بالنوع» ( أو جزؤهاء وإن 
كان ) ذلك الجزء (تمام المشترك ) بين تلك الكثرة وغيرهاء ( فهو الواحد بالجنس) 
إما قريباً كالحيوان بالنسبة إلى أفراده» وإما بعيدأ على اختلاف مراتبه» كالجسم 
النامي» والجسم والجوهر بالقياس إلى أفرادها ( وإلا) وإن لم يكن ذلك الجزء تمام 
المشترك (فالواحد بالفصل) کالناطق مقیسا إلى أفراده (وإما عارض ) أي تکون 

جهة الوحدة أمرأ عارضأً للكثرة» أي محمولاً عليها خارجا عن ماهيتهاء ( وهو الواحد 
e‏ وذلك (إما) واحد ( بالموضوع) إن كانت جهة الوحدة موضوعة بالطبع 
للك الكثرة» ( كما يقال: الضاحك» والكاتب واحد في الإنسانية ) فإن الإنسان 

قوله: (شبيه جدا بالوحدة الاجتماعية)؛ لعدم تداخل أطراف أجزائه» بخلاف القسم 
الأول» وأقوى من الوحدة الاجتماعية للتلازم في الحركة. 

قوله : (وأما الواحد لا بالشخص) قد ظهر من تعريفه السابق أن الواحد لا بالشخص هر 
المفهوم الكلي» وهو واحد من حيث هو؛ وكثير من حيث الصدق» فجهة الوحدة هو نفس 
المفهوم إذااعتبر من حيث هو أي مع قطع النظر عن الصدق 

قوله: (أي غير خارجة عدها) ليشمل تمام الماهية. 

قوله: ( کالإنسان) مثال لتمام الماهية. 

قوله : (فيقال : الإنسان واحد نوعي إلخ) إشارة إلى أن الضمير في قوله: وهو الواحد بالنوع 
راجع إلى الكثيرء لا إلى تمام ماهيتها من حيث صدقه على الكثرة» وقس على ذلك فيما سيأتي . 
فالاصطلاح على أن يقال : لجهة الوحدة واحد نوعي أي واحد من الأنواع» وللكثير الذي هو جهة 
وحدته واحد بالنوع أي وحدته باعتباره» كما فصله في شرح حكمة العين. 

قوله: (رأي محمول) عليهاء سواء كان بالطبع أو لاء ليشمل القسمين. ثم إن أريد 
بعروضها للماهية أنها كافية في عروضها بعد الوجود كانت هذه الأقسام للوازم» وإليه تشير عبارة 
المصنف» حيث فرق بين عوارض الماهية وبين عوارض الوجود بأنه لو فرض الخلو عنها لم تكن 


تلك الأجزاء الحاصلة بالقسمة متحدة حالة في مادة واحدة؛ لأن المادة واحدة عند القائل بهاء 
سواءً كانت الأجزاء متصلة او لاء هذاء ثم في قوله: أو تحل في مادة واحدة نوع مسامحة؛ لأن 
الحال فيها هو الصورة لا تلك الأجزاء المركبة من الهيولى والصورة» فليفهم . 

قوله: (ربين تلك الكثرة وغيرها) ينبغي أن يراد بالكثرة بعض أفراد الجنس» لا مجموعها. 
ولا لم يبق للغير معنى . 
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عارض يلحق الماهية من حيث هي هي )» أي رمع قطع النظر عن هوياتها الخارجية )ء 
وعن وجودها الذهني أيضاً؛ إذ لا مدخل في ذلك اللحوق لخصوصية شيء من 
الوجودين» بل لمطلق الوجود بأمر ذاتي أولى من الواحد بأمر عرضي» وهو أولى من 
الماع تلك الناعية: بخلاف غرارض الرجرة وسيصرخ به القارج قذض سره أبضا فا ابا 
بقوله: لأن الببحث عما يلحق الماهية أنه من لوازمها من حيث هي هي إلخ. وإن أريد به أنها 
تعرض الماهية ولو لمدخلية أمر آخر كان كل واحد من الأقسام الثلاثة منقسما إلى اللازم 
والمفارق» وهو ظاهر؛ لجواز أن يكون العروض في الوجود الخارجي والذهني› او کلیهما مشروطا 
بأمر منفك عن الماهية» وقوله: فأينما وجدت إلخ لا يقتضي انحصار عوارض الماهية في اللازمة 
على ما وهم» لأن شمول الأمكنة لا يقتضي شمول الأزمنة. واعلم أن الحصر بين الأقسام الثلاثة 
عقلي ؛ لأن العروض لا يمكن بدون وجود المعروض» فإما أن يكون في الوجود الخارجي فقط› أو 
في الذهني فقط» أو فيهماء واحتمال قسم آخر كأن يكون العروض باعتبار الوجودين معاء أو كأن 
يكون العروض باعتبار خصوصية كل منهماء لا باعتبار مطلق وهم منشؤه عدم التدبر والالتفات 
إلى ما يوهمه ظاهر العبارة. 

قوله: (أي مع قطع النظر إلخ) المقصود من التفسير دفع ما يرد من أنه قد مر أن الماهية 
من حيث هي هي ليست إلا الماهية» فكيف يمكن لحوق شيء لهاء وحاصله آنه ليس المراد 
بالماهية من حيث هي هي الماهية مع قطع النظر عما عداها» حتى عن هذه الحيثية» بل الماهية 
مع قطع النظر عن هوياتها الخارجية» ولما كان هذا القدر كافيا في الدفع اككفى المصنف عليه» 
وأحال قطع النظر عن الوجود الذهني على المقابلة» وزاده الشارح قدس سره تصريحا بما علم من 
المقابلة. 

قوله: ربل لمطلق الوجود) أي بل المدخل في ذلك لمطلق الوجود آي وجود كان» كما 
يدل عليه قول . 


قوله: ربل لمطلق الوجود) أي بل المدخل له» ويؤيده ما قيل: اقتضاء الماهية لشيء 
واتصافها به من غير نظر إلى الوجود غير معقول» فإنه من المعلوم بالضرورة أن ما لا ثبوت له بوجه 
من الوجوه لا يتصف بثبوت شيء له» فليس معنی لازم الماهية أنها متصفة به» سواء وجدت 
بأحد الوجودين أو لاء بل معناه أنها أينما وجدت كانت متصفة به؛ إذ ليس لأحد الوجودين 
مدخل في الاقتضاء» بل المقتضى الماهية باعتبار مطلق وجودها. قيل: وفيه بحث» لأن ما مع 
العلة لا يجب أن يكون له دخل فى العلية» فإن ما يساوي العلة لا ينفك عنها. ولا دخل له فى 
العلية ألا يرى أن الصورة ال دة علة لتشخص الهيولى» مع كون الهيولى علة اتف 
الصورة» ثم الاقتضاء مقدم بالذات على الاتصاف فلا يلزم من عدم انفكاك الماهية المتصفة 
بلوازمها عن الوجود المدخلية في العلية والاقتضاء اللهم إلا أن يقال: لو لم يكن للوجود دخل في 
الاقتضاء لصح الاتصاف مع قطع النظر عن الوجود؛ لأن هذا الاتصاف حينفذ مقتضى الذات» 
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اراد ا ف ار عة ااه اال بقل اقا آي ا بج ااا 
المقدارية»› ولا بحسب غيرها» ول کارا ع ا ف المسمى بالواحد 
الحقيقي أولی مما يقبل الانقسام بوجه ما» والوحدة التي من أقسام الواحد الحقيقي أولی 
من غيرها . والواحد بالاتصال أولى من الواحد بالاجتماع» وإذا کانت مقولية الوحدة 

قوله: ر( والوحدة التي من أقسام إلخ) لأنه لا يمكن تصور انفكاك الوحدة عنهاء فالتصور 
والمتصور فيها كلاهما محالان» بخلاف القسمين الباقيين أعنى النقطة والمفارق»› فإنه يمكن 
تصور انفكاك الوحدة عنهماء وإن كان التصور محالاً. وما قاله الشارح قدس سره في حواشي 
أصلا أولى بالوحدة من الوحدة الشخصية فمبني على كون التشخص جزءا منها» كما صرح به 
فيهاء فلا تدافع بين الكلامين»› ولا احتیاج إلى تكلف بارد بان يحمل الواحد الحقيقي في قوله: 
وهو المسمى بالواحد الحقيقي على معنى ما لا يقبل الانقسام إلى الأجزاء أصلاء وفي قوله: من 
أقسام الواحد الحقيقى على معنى ما لا يقبل الاأنقسام إلى الأجزاء المقدارية» وأن يصرف قوله: 
أصلا فيما تقدم عن معناه الظاهر ا ع ج 

قوله: (وإذا كانت مقرلية ة إلخ) لا يخفى أن اللازم مما ذكر كون الواحد مقرل لے ا 
تحته بالتشكيك والمقصود كون الوحدة بالنسبة إلى أفرادها كذلك قدر الشارح قدس سره 
الشرطية وجعل ضمير فيكون راجعا إلى الوحدات لكن الكلام في لزوم كون الوحدة كذلك مما 
تقدم. ووجه اللزوم أنه لما كان الواحد باعتبار معنى الوحدة مقولا بالتشكيك على أفراده» كان 
حصول الوحدة في معروضاتها مختلفة» فكان بعض أفراد الوحدة أولى بالوحدة من البعض الآخر 
أيضا» فتدبر. 


وأنت خبير بأن الاقتضاء أمر ثبوتي» فالاتصاف به يقتضي أحد الوجودين» وبه يتم الكلام فتأمل . 
قوله: (والوحدة من أقسام الواحد الحقيقي إلخ) الظاهر أن المراد بالواحد الحقيقي الذي 
جل ارج من اام هو الذي مر في صدر المقصد» أعني ما لا ينقسم إلى الأجزاء المقدارية 
صلا لا الواحد الحقيقي المذ كور بقوله : وهو المسمى بالواحد الحقيقي؛ لأن كون ار من 
أقسام الواحد الحقيقي بهذا المعنى إنما يتم إذا لم کی اچ اله ایشا وا 
التوجيه يندفع ما يتوهم من أن ما ذكره هاهنا مخالف لما ذكره في حواشي التجريد» حيث قال 
ثمة: ثم الواحد بالشخص إذا لم يقبل انقساماً اصلاء لا بحسب الأ جزاء الكمية أي المقداريةء 
ولا بحسب الأ جزاء الحدية» أي غير المقدارية سواء كانت محمولة أو غي محمولة فإنها توجد 
فی تدافا کاس رلا بسي الاه رالشخص: کار اجب تال کان اولي بالود می 
ا 2 ن ال مي فاه را ي وط ك الت ف ازن ما 
ينقسم باعتبار آخر كالنقطة والمفارق . ووجه الاندفاع أن المراد بالواحد الشخصي في قوله: ثم 
الواحد الشخصي إن لم يقبل انقساما إلخ هو الواجب تعالى. والمراد بقوله: والوحدة التي من 
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على وحدات تلك الأقسام بالتشكيك» (فتكون) تلك الوحدات (مختلفة بالحقيقة)› 
متشاركة في هذا العارض الذي هو مفهوم الوحدة مطلقأًء على قياس اختلاف 
الوجودات الخاصة بالحقائق» مع الاشتراك في العارض الذي هو الوجود المطلق . ( فلا 
يجب ) حينفذ (اشتراكها) أي اشتراك الوحدات (في الحكم )» فيجوز أن يبنى على 
ذلك ال وها ودی ارد ا ار ماعل اا 
(ومنها ما هو اعتباري ) محض» فلا يلزم من وجودية الوحدة تسلسل في الأمور 
الموجودة؛ لجواز الانتهاء إلى وحدة اعتبارية» ولا يلزم من عدميتها في الجملة كونها 
اعتبارية على الإطلاق» ( ومنها ما هو زائد ) على ماهية الواحد» كوحدة الإنسان مغلا 
(ومنها ما هو نفس الماهية ) كوحدة الوحدة» فإنها واحدة بذاتهاء لا بوحدة زائدة 
و ی جزءا منهاء (وكذلك سائر الأحكام) 
فیقال مثلاً: جاز کونها جوهراً في بعض» وعرضا في بعض آخر» (فتنبه له) ي لما 
ذكرناه من جواز اختلاف الوحدات في الأحكام» فإنه ينفعك في مواضع متعددة. 


[المقصد e‏ 
متمائثلان کان معناه أنهما متفقان في الماهية النوعية» ( وفى الجنس مجانسة» وفى 
قوله : (فتكون تلك الوحدات إلخ) أي يجوز أن يكون كذلك . 
قوله: (ولا يلزم من عدميتها في الجملة) أي باعتبار بعض أفرادها كونها اعتبارية باعتبار 
جميع الأفراد» بخلاف ما ذا كانت متحدة الماهية»› فانه لا يجوز اختلاف آفرادها بالو جود والعدم»› 
لما مر مرارأ من أن كل ما من شانه الوجود في الخارج لا يجوز الاتصاف به إلا بعد وجوده» فيه؛ 


أقسام الواحد الحقيقي أولى من غيرها آنها أولى أقسام الواحد الحقيقي بالمعنى العام سوى 
الواجب تعالى بقرينة آنه صرح أولاً بانه أولى من الكل» فيؤول إلى ما ذكره في شرح التجريدء 
فتامل. 

قوله: (فتكون تلك الوحدات مختلفة بالحقيقة) أي يجوز أن يكون كذلك» على مامر من 
الشارح في بحث الوجود» وإنما فرع على التشكيك لانه يظهر حينعذ. 

قوله : (جاز كونها جوهراً في بعض) أي ليس عرضية الوحدة في بعض مانع لجوهريتها في 
بعض آخر» لا ان جوهريتها في بعض جائز. 
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الكيف مشابهة» وفي الكم )› غد کان او مار (مساواة» وفى الشكل مشاكلة» 
وفي الوضع موازاة ومحاذاة )؛ كشخصين تساويا في الوضع بالقياس إلى ثالث» ( وفي 
الأطراف مطابقة )؛ كطاسين أطبق طرف أحدهما على طرف الأخرء ( وفي النسبة 
مناسبة )؛ كزيد وعمرو إذا اوک 


[ المقصد السابع: اللاتنان هما الغيران ] 


(الاثنان هما الغيران ) أي الاثنينية تستلزم التغاير› ا ذهب 
ليه الجمهور» فكل اثنين عندهم غيران» كما أن كل غيرين اثنين اققا . (وقال 
E E ES‏ موجودان جاز انفكاكهما في حیز أو 
عدم» فخرج ) بقيد الوجود (الأعدام) فإنها لا توصف بالتغاير عندهم؛ بناء على أن الغيرية 
من الصفات الثبوتية» فلا يتصف به عدمان»› ولا عدم ووجود. وهذا أعم من قوله : ( إِذ 
لا تمايز فيها )» ولا بد في الغيرين من التمايز› وذلك لاختصاصه بما یکون طرفاه عدمیین . 
قوله: (أي الاثدينية تستلزم التغاير) أي في الوجود» سواء كانتا متغايرتين بالذات أو 
بالاعتبار» فلا ينافي ما تقدم في مباحث الوجود من أن التغاير نفس الاثنينية» أو مستلزم لهاء ففيه 
إشارة إلى أن قوله : الاثنان هما الغيران» وإن أفاد حصر المسند إليه فى المسند» أو العكس إلا أن 
المقصود هو الأول لأن الثاني لا نزاع فيه . ٠‏ 
قوله: (الأعدام) أي المعدومات التي من جملتها الأعدام أيضاء لأن خروج الأعدام إنما هو 
باعتبار أنها معدومة من حيث ذواتهاء فيشمل المعدومات كلها. 
قوله : (فإنها لا توصف إلخ) دليل لاإخراج المفهوم من الخروج» وقس عليه الدلائل الآتية 
أ ا ا ق ا و اود 
فوله: رمن الصفات الثبوتية) أي الموجودة كالاختلاف والتضاد. 
قوله: (وهذا أعم) أي ما ذکرنا من دليل عدم كونه من أفراد المحدود أعم مما ذكره 
المصنف؛ لإفادته عدم كون المعدوم والموجود أيضا من أفراده» بخلاف ما ذكره المصنف. 
فوله : (ولا بد في الغيرين من التمايز ) إذ لا بد فيهما من ا وهي لا تتحقق 
بدون التمايز. 
قوله: (لاختصاصه) أي القول المذ كور بما يكون أي لغيرين يكون طرفاه عدمين» أو 


للخروج. gy e‏ 8 وكذا a‏ 
المصنف : إذ لا تمايز فيها كما لا يخفى . 
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فإن قلت : أليس قد مر أن الأعدام متمايزة عند المتكلمين النافين للوجود الذهنى؟ 
قلت : اليس أجيب عن ذلك بأن التمايز بينهما إنما هو بحسب مفهوماتها دون ما 
صدقت هى عليه» ولا بد فى الغيرين من التمايز بحسب ما صدقا عليه» فتدبر . (و) 


معدومين» وذلك لان الدليل المذكور سابقا وهو أنها أي المعدومات نفي صرف لا إشارة إليها 
أصلاء إنما ينتهض على عدم تمايزهاء لا على عدم تمايز المعدوم والموجود؛ لأن الموجود ليس 
نفيا صرفا. وما قيل : إن التميز ثبوتي كالتغاير فكما لا يتصف العدم والوجود بالتغاير لا يتصفان 
الخد اتا لن اوا اي ج 0 ال اغاري عد الاخ كام ي 
بحث أن المعدوم ثابت أم لا . 

قوله: (أليس قد مر إلخ) بقوله: والحق أنه فرع الوجود الذهني إلخ. 

قوله: («فتدبر) حتى يظهر لك صحته وفساده» فإنه إن أريد بمفهوماتها المعاني الكلية»› 
وبما صدقت عليها أفرادها كان فاسداء فإنه كما أن مفهوم عدم السواد متميز عن مفهوم عدم 
الضوء» كذلك فرده وهو عدم السواد المخصوص ممتاز عن عدم الضوء المخصوص» ولأن 
مفهوماتها إذا كانت متميزة كيف تصدق على ما ليس بمتميز. وإن أريد بمفهوماتها ما حصل في 
العقل من حيث حصولها فيه» وبما صدقت هي عليه نفس تلك المعدومات مع قطع النظر عن 
الحصول العقلي» كان صحيحا بلا شبهة لما مر من أن التمايز بينهما إنما هو في العقل إلا أن 
النافين للوجود الذهني لا يقولون: إن الحصول العقلي وجود ذهني» بل هو تعلق بين العالم 
والمعلوم» ولا شك أن الغيرين لا بد من التمايز بينهما في أنفسهما مع قطع النظر عن الحصول 
العقلي» لأنهما من أقسام الموجودين في الخارج. 


بالضرورة» واعلم أن ما ذكره الشارح إنما يظهر إذا جاز أن يقوم التمايز بشيء بالنسبة إلى آخر» من 
عر ان قرم ااك اا واا فا تان ي اجرد راعدن ابا ١ن‏ الجدن ا ضف 
بالتمايز» سواء قيس إلى موجود أو معدوم آخر؛ بناء على ما سبق من أن كل متميز فله وجود» إما 
في الذهن» أو في الخارج. والظاهر أن التميز يقوم بكل من المتميزين› اللهم إلا أن يقال لو سلم 
عدم الامتياز بين الموجود والمعدوم أيضا لم يقدح فيما ذكره لأن مراده أن قوله: لا تمايز في 
الأعدام حكم بعدم التمايز بينهما مختص بما يكون طرفاه عدميين» وإن انتفى التمايز بين 
الموجود والمعدوم في نفس الأمر أيضاء فيكون الدليل قاصرا عن المدعى حتى لو ضم إليه: ولا 
في الموجود ولا في المعدوم لصح» وفيه تأمل. 

فوله: («فتدبر) ليظهر لك فساده» فإنه كما أن مفهوم السواد يمتاز عن مفهوم عدم الضرء 
مثلاء كذلك ذاته» وهو عدم الضوء يمتاز عن عدم السواد مثلا. وإن قلت : بالفرق فهو تحكم» 
كذا نقل عن الشارح»› والحق أن القول بتمايز المعدومات بحسب ما صدقت هي عليه لا يلائم 
أصول المتكلمين» كيف لا وقد صرح الشارح في بحث الموضوع أن انتفاء الحال وعدم تمايز 
المعدومات محتاج إليهما في اعتقاد كون صفاته تعالى متعددة موجودة في ذاته» وصرح 
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خرج به (الأحوال) أيضاً؛ (إذ لا نشبعها) » فلا يتصور اتصافها بالغيرية. وكذا يلزم أن 
يخرج به اثنان أحدهما موجود والاخر معدوم. (و) خرج بقيد جواز الانفكاك (ما لا 
ينفك ) أي ما لا يجوز انفكاكهماء ( كالصفة مع الموصوف» والجزء مع الكل فإنه) 
أي المذكور الذي هو الصفة والجزء (لا هو ولا غيره) أي ليس الصفة عين 
الموصوف ولا الجزء عين الكل» وهو ظاهر. وليسا أيضا غير الموصوف» وغير 
الكل؛ إذ لا يجوز الانفكاك بينهما من الجانبين» وهو معتبر عندهم في الغيرين. (و) 
قولهم (في حيز أو عدم» ليشمل المتحيز وغيره) وكان الشيخ الأشعري قد عرف 

قوله : (إذ لا نغبتها) أي إخراجهم الأحوال بناء على عدم القول بهاء لا بناء على أنها ليست 
من أفراد الغيرين كالعدمين . وأما ما قيل: من أن إخراج ما ليس عندهم مما لا معنى له» فمدفوع 
بأن المراد خرج ما يقول به البعض . 

قوله : روکذا برغ :ا مر ن فول رل عدم وجرد کان انا لدم کر تا من اراد 
المحدود؛ بناء على دليل الشارح قدس سره» دون دليل المصنف. وهذا بيان لخروجهما عن 
الحد» فلا تكرار» وإنما قال: يلزم أن يخرج» ولم يقل: يخرج إشارة إلى عدم تصريحهم 
بخروجهما» لكنه يلزم من حدهم» وإلى استبعاده» فن القول بان الواجب تعالى ليس عين 
المعدومات ولا غيرها مما يأباه العقل السليم. 

فوله: (ليشمل المتحيز وغيره) أي التعميم لأجل الشمول المذكور» وأما التقييد بهما 
فاإخراجح جواز الانفكاك فيما عداهما من الصفات فلا يرد أن ترك التقييد ا كاف في 
الشمول. والمراد بالمتحيز المتحير بالذات وهو الجسم والجوهر الفردء قديما كان أو حادثاء وغير 
المتحيز بالذات الصفات القائمة بالموصوفات المتعددة» فإنه لم يج ز الانفكاك بينهما في التحيزء 
لكن يجوز في العدم» وليس المراد به المفارق لأنهم لا يقولون به. 


المصنف في بحث القدرة من الإلهيات بأن الامتياز في المعدوم موجود عند أهل الحق» ثم 
الدليل الدال على انتفاء تمايزها بحسب ما صدقت هي عليه دال على انتفاء تمايزها بحسب 
المفهوم. 

قوله: (وخرج به الأحوال ؛ إذ لا نشبتها) قيل : فيه سماجة إذ لا أحوال عندهم حتى يخرج» 
وريما يجاب بان هذا الإخراج على القول بالحال كما ذهب إليه البعض ومعنى لا نشبتها لا نحكم 
بشبوتها؛ لأن الثبوت عندنا مرادف للوجود فليتأمل . 

قوله: (وكذا يلزم إلخ) فيه شائبة استدراك؛ إذ قد قال فيما مر: ولا عدم ووجود» والظاهر 
أن المراد بهما معدوم وموجود» لا نفس العدم والوجود. وقد يقال: ليس المقصود الأصلي بما 
ذكر بيان خروجهماء بل بيان عموم ذلك التعليل تعليل المصنف» لكن فيه شائبة تكلف كما لا 
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الغيرين بأنهما موجودان يصح عدم أحدهما مع وجود الآخرء فاعترض عليه بأنا إذا 
فرضنا جسمين قديمين كانا متغايرين بالضرورة» مع أنه لا يجوز عدم أحدهما مع 
وجود الآخر. فإن العدم ينافي القدم فغير التعريف إلى ما في الكتاب» وهو المختار عند 
الأشاعرة. قالوا: دل الشرع واللغة على أن الجزء والكل ليسا غيرين» فإنك إذا قلت : 
ليس له علي غير عشرة يحكم عليك بلزوم الخمسةء فلو كان الجزء غير الكل لما 
كان كذلك . ورد عليه بأن المراد أما الخمسة فقط فلا نسلم الحكم بلزومهاء وأما مع 
تمام آحاد العشرةء فذلك هو العشرة نفسهاء وبأن الغير هاهنا محمول على عدد آخر 

قوله: (بأنا إذا فرضنا إلخ) يعني أن الجسمين الموجودين في الخارج إذا فرض قدمهما 
كانا متغايرين بالضرورة؛ لأن الشك فى قدمهما ليس شكا فى غيريتهما؛ لعدم اعتبار الحدوث فى 
الغيرين› مع آنه لا يصدق التعريف الخ ور عليهما. فلا یرد أن مادة النقض يجب أن تکون 
موجودة» والجسمان القديمان ليسا بموجودين عندهم» ولو كفى في النقض إمكانهما في بادئ 
الرأي يلزم النقض بالمفارقين إذا فرض وجودهما؛ لأنهما غير موجودين عندهم» فالشك في 
وجودهما شك في غيريتهماء فلا تكون مادة النقض متحققة. 

قوله: (رفإن العدم إلح) أي طريان العدم ينافي القدم؛ لأنه إما قديم أو مستند إليه بطريق 
الإيجاب» وکلاهما يمتنع طريان العدم عليه 

قوله : (أما الخمسة فقط ) أي بشرط عدم الزيادة عليها 

قوله : روأما مع تمام آحاد إلخ) وأما الخمسة مطلقا فليس لها وجود إلا في ضمن هذين. 

قوله: رفذلك هو العشرة نفسها) أي من حيث التحقق» فلا يرد أن الخمسة المقارنة مع 
الاحاد الأخر ليست بعشرة» إنما هي مجموعهما. 


قوله: (فاعترض عليه إلخ) قيل: الظاهر أن المقصود من صحة عدم ا 
الآخر أن لا يكون بينهما ارتباط وتعلق» بحيث يكون عدم E‏ مع وجود الأخر» 
والعدم لا ينافي ذلك» فلا فساد في التعريف» وفيه نظر لجواز أن يفرض أحد الجسمين القديمين 
غلة متلمة للا 

قوله: رفإن العدم ينافي القدم) لان القديم إما واجب بالذات» أو ممكن مستند إلى 
الموجب بواسطة شرط قديم لا يكون بينه وبين الواجب واسطة» دفعا للتسلسل فيكون عدمه 
مستلزماً لعدم الواجب» وبطلان اللازم ملزوم لبطلان الملزوم. وقد يقال : يجوز أن يشترط القديم 
المستند بأمر عدمي كعدم الحادث مثلا وعند وجود ذلك الحادث زال المستند؛ لزوال شرطه لا 


قوله : (فغير التعريف إلخ) فإن هذا التغيير ليس كما ينبغي ؛ لان کل جسم عنده حادث » 
وفرض القذم لا يكفى . وقد يقال : يجب صدق الحد على + جميع الأفراد الممكنة للمحدود وإن 


لم بجب صدقه على الممددعة فيكفي إمكان ¿ الحسمين القديمين کیا ننقفض . لا ونت خير بان 
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فوق العشرة . قالوا: وكذا الحال في الصفة والموصوف» فإنك إذا قلت : ليس في الدار 
غير زيد» وكان زيد العالم فيهاء فقد صدقت . ولو كانت الصفة غير الموصوف لكنت 
کا رد اة اراد شه من اف اد ال ان و ا ا ان ا کرت وا زیت روفو 
باطل قطعا. ولا يخفى عليك أن استدلالهم بما ذکروه یدل على أن مذهبهم هو أن 
اأصفة مطلقا ليست غير الموصوف» سواء كانت لازمة أو مفارقة . وقيل: إنهم أدغرا 
ذلك في الصفة اللازمة» بل القديمة بخلاف سواد الجسم مغلا فإنه غیره. قال 
الامدي: ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري وعامة الأصحاب إلى أن من الصفات ما هي 
عين الموصوف كالموجود» ومنها ما هي غيره» وهي كل صفة أمكن مفارقتها عن 
الموصوف؛ كصفات الأفعال من كونه خالفا ورازقا ونحوهماء ومنها ما لا يقال: إنه 

قوله: رولو كانت الصفة إلخ) وكذالو كان الجزء غير الكل؛ لأن مع زيد يده. 

قوله: (ولا يخفى إلخ) يعني أنهم لم يصرحوا بالتعميم» لكن يلزم من استدلالهم 
المد کور 

قوله: (سواء كانت لازمة إلخ) تعميم الصفة إلى اللازمة والمفارقة غير صحيح؛ إذ لا لزوم 
بين الأشياء عندهم» فالصواب قديمة كانت أو حادثة. 

فوله: (وقيل إنهم إلخ) يعني بعضهم خصص نفي الغيرية بالصفات القديمة» بخلاف 
الصفات المحدثة» فإنهما مغايرة لموصوفاتها. 

قوله : (قال الامدي إلخ) تأييد للقول المذكور. 

قوله: (من الصفات) أي الموجودة. 

قوله: ( كصفات الأفعال ) وهي القدرة من حيث تعلقها بالأفعال» فإنها موجودة؛ لكونها 


الاعتراض بالمفارقين القديمين متجه على ما في الكتاب أيضاً؛ إذ كل من الجسمين القديمين 
والمفارقين القديمين فرض» وتقدير عند المتكلمين. وقد يجاب : بان تغيير الشيخ التعريف لو 
ورد السؤال من السائل بالجسمين كيلا يحتاج إلى دفعه بان يقال: هذا الفرض غير واقع» فلا 
يكون ذلك السؤال موجهاء فلما لم يرد السؤال من السائل بالمفارقين لم يغيره بالنسبة إليه. ولا 
يخفى ما فيه من التعسف . 

قوله: ورد عليه بأن المراد إلخ) فإن قلت : المراد هو الخمسة التي في ضمن العشرة» وقد 
حكم بلزومها قطعا؛ فتعين إن ليس غير العشرة. قلت : إن أردت لزوم الخمسة التي في ضمن 
العشرة فقط فلا نسلم ذلك . وإن أردت لزومها مع تمام آحاد العشرة»› فذلك هو العشرة نفسها. 

قوله: وهي كل صفة أمكن مفارقتها عن الموصوف كصفات الأفعال ) فيه نظر؛ لأن الغيرية 
عندهم من الصفات الثبوتية التي لا تقع صفة إلا للموجودات العينية كمامر. والظاهر أن صفات 
“ال عند الأشاعرة من قبل نسب و'إءافاء تي لا وجود لها في الخارت . 
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عين» ولا غير. وهي ما یمتنع انفکاکه عنه بوجه کالعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك 
من الصفات النفسية لله تعالى بناء على أن معنى المتغايرين موجودان يجوز الانفكاك 
بينهما بوجه وعلى هذا فتلك الصفات النفسانية لما امتنع انفكاك بعضها عن بعض 
لم يقل إن بعضها عين الصفة الأخرى» أو غيرها. (وأورد عليهم المضافان ) كالأبوة 
والبنوة» والعلية والمعلولية» فإنهما متغايران مع امتناع الانفكاك من الجانبين في 
العدم؛ إذ لا يجوز أن يعدم أحدهما ويوجد الآخر» وفي الحيز أيضاء إذ ليسا بمتحيزين. 
رولا يلزمهم فإنهما غير موجودين)؛ لأن النسب والإضافات أمور اعتبارية لا وجود لها 
عندهم. (لكن يرد عليهم الباري مع العالم؛ لامتناع انفكاك العالم عن الباري) في 
العدم؛ لاستحالة عدمه تعالى» وفي E‏ تحيزه. ( لا يقال ) في الجواب 
عن هذا الإيراد: ( يجوز انفكاك الباري عن العالم في الوجود) بان د ااری 
ويعدم العالم. وحينئذ فقد انفك أحدهما عن الاخر في العدم» (و) يجوز انفكاك 
(العالم عن الباري في الحيز)» فإن العالم متحيز» ويستحيل ذلك على الباريء فقد 
انفك أحدهما عن الاخر في الحيز أيضا. والحاصل: أن العالم يجوز عدمه وتحيزه» 
نفس القدرة وغير الذات لانفكاكها عنهاء وحدوثها من حيث التعلق» فلا يرد ما قيل : إن صفات 
الأفعال اعتبارية عند الأشعريةء فلا تكون غير الذات لاشتراط الوجود فيه. 

قوله : رمن الصفات النفسية إلخ) أي الثابتة بالنظر إلى نفسه من غير اعتبار التعلق بشيء . 

قوله: (فإنهما غير موجودين ) أي لا نسلم أنهما متغايران» لأنهما غير موجودين عندهم» 
والوجود شرط في الغيرية. 

قوله : ( وحينئذ فقد انفك إلخ) لما كان المذ كور في التعريف قيد في العدم» لا في الوجود 
أشار إلى أن الانفكاك في العدم والانفكاك في الوجود متلازمان. 


قوله: (إذ ليسا بمتحيزين) لو عمم التحيز التبعي لاندفع المضافان» وفي القول بانتفاء 
التحيز التبعي أيضا بناء على عدميتهما اعتراف باندفاع الإيراد» وفيه المطلوب . 

قوله: رولا يلزمهم فإنهما غير موجودين) لكن يلزمهم اجتماع كل من الجوهرين مع 
الأخر» وكذا افتراقه فإن الاجتماع والافتراق عرضان موجودان عندهم» وقائمان بکل من 
المجتمعين والمفترقين» مع أن اا خ اع ال فين ماران فظنا . اللهم إلا أن يعمم التحيز 
للتبعي» فحينئذ لا بد وأن يتحقق الانفكاك بحسب التحيز. 

قوله : لامتناع انفكاك العالم عن الباري في العدم) الظرف قد يعتبر بالدسبة إلى المنفك 
عنه» كما في هذا وقد يعتبر بالنسبة إلى المنفك كما فى قوله: لايقال يجوز انفكاك الباري عن 
الغا في ال جرد إا بحر من أ ن الان لأمتاع اكاك اباري عن العام فى العام لا 


gs 
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ولا يجوز شىء منهما على الباري» فقد جاز الانفكاك بينهما من أحد الجانبين في 
کل واحد من العدم والحيز» مع أن جواز الانفكاك عنه في العدم فقط» أو الحيز فقط 
كان كافيا في دخولهما في الحد. (لأنا نقول: لو كفى الانفكاك من طرف ) في 
الاتصاف بالغيرية» ( لجاز انفكاك الموصوف عن صفته والجزء عن الكل في الوجود) 
ًف لکان جواز انفكاك الموصوف عن صفته في الوجود بأن يوجد الموصوف وتعدم 
الصفة E‏ في تغایرهما» لأنه جاز حینغدِ انفكاك أحدهما ع الأاخر في العدم . 
وکذا انال إذا وجد الجزء وعدم الكل» فانه قد انفك الكل حينعذ عن الجزء فى 
العدم» فتكون الصفة والموصوف» وكذا الجزء والكل متغايرين. وحيث كان ارك 
السابق الذي ذكره الامدي مردودا بما ذكرناه» فقيل ) في الجواب عن الرٍيراد: (المراد 
جواز الانفكاك) من الجانبين (تعقلا)› ل ee‏ (ومنهم من صرح به )» فقال : 

قوله : ر والحاصل إلخ) لا يخفى عليك أن الإيراد المذ كور مبني على أن المعتبر في الغيرية 
الانفكاك من الجانبين» وأن خروج الصفة مع الموصوف» والجزء مع الكل؛ لأجل ذلك كما قرره 
سابقا . فهذا الحاصل لا محصل له. والجواب المذ كور بقوله: لأنا نقول إلخ لاأ معنى له. والحق أن 
حاصله أن الانفكاك من الجانبين في العدم» والحيز أعم من أن يكون من كليهما في العدم» أو من 
كليهما في الحيزء أو من أحد الجانبين في العدم» بأن يوجد أحدهما مع عدم الأاخر» كالواجب 
تعالى» ومن جانب آخر في الحيز كالعالم. وحينغذ تطابق الجواب مع الإيراد» ولا يتجه الجواب 
اا کر ر ت رل . والدليل على ما قلت : I LT‏ 
انه أقام لفظ في الوجود مقام في العدم؛ دفعا لتوهم نسبة العدم إلى الباري. وأما على ما ذكره 
الشارح قدس سره فالتعرض لبيان انفكاك الباري عن العالم و في الوجود كناية عما يلزمه من انفكاك 
العالم عنه في العدم» فيكون التعرض لجواز انفكاك العالم عنه تعالى في العدم والحيز معا لمجرد 
الاستظهارء ولعل الشارح قدس سره ارتكبه لتطبيق جواب المصنف . 

قوله : لكان جوازإلخ) أشار بذلك إلى أن قوله: لجاز علة الجزاء أقيم مقامه» وليس بجزاء 
لعدم لزومه للشرط المذ كور. والتقدير: وكفى الانفكاك من طرف لكان الموصوف مع الصفة 
والجزء مع الكل غيرين؛ لأن جاز انفكاك الموصوف إلخ. 

قوله: روحيث كان إلخ) أشار بهذا التقدير إلى أن قوله: فقيل إلخ معطوف على مجموع 
السؤال والجواب. 


CS GO SL DS‏ فحدیث 

E SUAS‏ اللهم إلا أن يقال: : تلك 
الدعوى إنما هي ف فى الجزء الصوري» ولا يخفى بعده. 

قوله : (فقيل في الجواب إلخ) لا يرد على هذا الجواب جواز تعقل كل من الموصوف 
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الغيران هما اللذان يجوز العلم بكل منهما مع الجهل بالاخر» ( ولا يمتنع تعقل العالم ) 
والجزم بوجوده (بدون ) تعقل (الباري) والجزم بوجوده» ( ولذلك يحتاج ) في وجود 
الباري بعد العلم بوجود العالم (إلى الإثبات ) بالبرهان. وهذا الجواب . إنما يصح إذا 
والعالم» فإنه لا يجوز انفكاك العالم عن الباري في الوجود» فيجاب : بأن ليس المراد 
جواز الانفكاك e‏ ٣ل‏ ا خفاء في و انفكاك 
e GA N NERE‏ 

قوله : (من الجانبين تعقلا) والموصوف والكل وإن جاز الجزم بوجودهما مع الجهل عن 
الصفة والجزء» لكنه لا يجوز العكس» بقي أنه يلزم حينعذ تغاير بعض الصفات مع بعضهاء ولعل 
ذلك القائل يلتزمه فإنه لا نص من المشايخ في ذلك . 

قوله: (ريجوز العلم بكل منهما إلخ) أي الجزم بوجود كل منهما مع عدم الجزم بوجود 
الاخر» كما صرح به الشارح قدس سره. 

قول : (في وجود او اي في بوجوده. 
N E EEE TE E‏ 
ا فى التعريف E‏ أن يكون مراده إقامة قيد تعقلا مقام في عدم أو حیز» فلا 
رو روا ر و ا ا 

قوله : (اذ لا يجوز EE‏ الانفكاك في عدم تعقلا لا يقتضي جواز 
تعقل کون المنفك os‏ ټَ يتحقَق بأن يتعقل کول الك ع ا والمنفك وجو 


الا ر ات ا او ا ر و اد تل کل عا رج ع الجا 
بالآخر» ولا يعقل وجود الصفة مع الجهل بالموصوف . لكن يرد بعض الصفات بالنسبة إلى بعض» 
كالكلام والقدرة ونحوهماء فإنه يجوز تعقل كل منهما مثلا موجودا مع الجهل بالاخر» مع أنهما 
وهدا خلاف ما عليه الجمهور فتأمل . 

قوله: (فلا صحة لهذا الجواب) قيل: أخده من شرح المقاصد» وفيه بحث لجواز أن 
يكون مراد المصنف إقامة التعقل مقام قوله: فى عدم أو حيز» بأن لا يذكر أو يذ كر التعقل 
مقامهما. ويقال: الغيران موجودان جاز انفكاكها تعقلاء فلا يرد ما ذكره» ولك أن تقول: قول 
المصنف المراد كذاء مع قوله : ومنهم من صرح به یابی مما ذكره الباحث» فتامل . 

قوله: (اذ لا :جوز أن يقال : تعقل الباري معدوما إلخ) فيه بحث إذ حاصلل قولنا: یجور 
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يتعقل العالم كذلك» إلا إذا جوز كون التعقل اعم من أن يكون مطابقاً أو غيره. 
وحينئد يلزم كون الصفة والموصوف متغايرين» إذ يجوز أن يتعقل وجود كل منهما 
بدون وجود الاخ إما ا أو غير مطابق . (واعلم أن قولهم ) أي قول 
مشايخنا في الصفة مع الموصوف» وفي الجزء مع الكل: (لا هو ولا غيره» مما 
استبعده لحرن 8 (فانه إثبات e‏ تين النفي والإثبات؛ إذ الغيرية 
تساوي نفي العينية» فكل ما ليس بعين فهو غير» كما أن كل ما هو غير فليس بعين. 
(ومنهم من اعتذر) عن ذلك ( بانه نزاع لفظي ) لا تعلق له بأمر معنوي؛ وذلك ان هؤلاء 
خصصوا لفظ الغير بان اصطلحوا على أن الغيرين ما يجوز الانفكاك بينهما. وعلى 


ت 


La 


هذا فالشيء بالقیاس إلى آخر» فت لا يكون غينا ولا غير وإذا أجري لفظ الغير على 
معناه المشهور بلا تخصيص» فكل شيء بالقياس إلى آخر» إما عين وإما غير» (و) لا 
فيجوز أن يتعقل الباري موجودأً مع عدم العالم» وأن يتعقل العالم متحيزأً مع عدم تحيز الباري» 
بل الانفكاك من الجانبين متحقق في الواقع» وقد مر ذلك. لكن حينعذ يكون قيد في حيز 
الإدخال العالم مع الباريء لا لإدخال الجسمين القديمين» إذ يجوز تعقل وجود كل منهما بدون 
تعقل وجود الأخر. 

قوله: (نزاع لفظي) أي راجع إلى الاصطلاح» كما يشير إِليه آخر کلامه. وحینعذ یکون 
قولهم : قالوا: دل الشرع والعرف واللغة بيان لمناسبة الاصطلاح للامور الثلاثة. 

قوله : رلا تعلق له بأمر معنوي) إذ كل منهما يسلم مدعى الآخرء أشار بهذا إلى أن معنوي 

قوله: (أنه بحث معنوي) أي متعلق بأمر معنوي» بحيث ينفي کل واحد دعوى الآأخن 
على ما سيجيء بیانه» وأما على ما حمله الشارح قدس سره نظرأً إلى ظاهر العبارة» فلا يصاح 
ا 0 بق الل ن الاب مو وج را حاون ج اه 


لااك وما في اعدم ا اله يجرر کن كل عا معدو بخبي القل و ا 
رآ و و غم ل ا رن ع ا ےا حت غ د 
يجوز عدم تعقل كل واحد منهما بدون تعقل الأخرء ومآله إلى أنه يجوز تعقل وجود كل منهما 
بدون وجود الأخر» وأما قولنا: يجوز الانفكاك بينهما في حيز» فهو محمول على ظاهره المتبادر 
من جواز وجود كل منهما في حيز بدون الأخر فيه بحسب نفس الأمر إذ لا ضرورة تدعو إلى حمله 
على حلاف الظاهر فليغامل. 

قوله : (وحينئذ يلزم كون الصفة إلخ) قد يجاب بان المراد الجواز وعدم الامعناع نظراً إلى 
بداهة العقل» كما سيشير إليه قوله: ولذا يحتاج إلى الإثبات بالبرهان» وتحقق الصفة بدون 
الموصوف بديهي البطلان. 
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شك أنه ( لا تمتنع التسمية )» بل لكل أحد أن يسمي أي معنى شاء باي اسم أراد. 
وهذا الاعتذار ليس بمرضي ؛ لأنهم ذکروا ذلك في الاعتقادات المتعلقة بذات الله 
فال وات و ف ن ي مح افا بمجرد الاصطلاح» مع أن 
بعضهم قد تصدی للاستدلال علیه؟ (والحق:) أنه بحث معنوي» و (أن مرادهم) بما 
ذكروه أنه ( لا هو بحسب المفهوم» ولا غيره بحسب الهوية )» ومعناه أنهما متغايران 
مفهوماء متحدان هوية. ( كما يجب أن يكون) الحال كذلك (في الحمل) على ما 
مر في تحقيق معناه. (ولما لم يكونوا) أي المشايخ (قائلين بالوجود الذهني» لم 
يصرحوا بكون التغاير) بين الصفة والموصوف» وبين الجزء والكل» (في الذهن› 
والاتحاد في الخارج) كما صرح به القائلون بالوجود الذهني. (نعم المعلوم) 
المتحقق الثبوت فيما بين الموضوع والمحمول (هو الاتحاد من وجه» والاختلاف 

قوله: روأن مرادهم إلخ) لو حمل كلامه على ما ذهب إليه المحققون من الأشاعرة 
والصوفية: من أن صفاته تعالى زائدة على ذاته» لكن ليست موجودة قائمة» كما ذهب إليه 
الجمهور من أن لكل منهما هوية مغايرة لهوية الأخر؛ إذ لم يقم دليل على أمر سوى التعلق» كما 
سيجيء في بحث العلم» ولذا فسر القاضي البيضاوي في تفسيره العلم بالانكشاف› والقدرة 
بالتمكن» والإرادة بترجيح أحد المقدورين» ويكون قوله کاب لے تر ل باد ل بد 
ما أورده الشارح من أن الكلام في مبادئ الصفات إلخ. نعم يرد عليه البحث بالجزء مع الكل» 
لكن المصنف في توجيه قولهم: صفاته لا هو ولا غيره. 


قوله : (والحق أنه بحث معنوي) لأن النزاع في كون الصفات هل لها هوية مغايرة لهوية 
الموصوف أم لا؟ نزاع معنوي بلا شك» فلا عبرة لما قيل: تقرير المراد يؤيد كون النزاع لفظيا؛ 
لأن النفيين لا يرجعان إلى شيء واحد. والخصم قائل بالمغايرة بحسب المفهوم قطعا» ومنكر 
للمغايرة بحسب الوجود في الخارج والهوية الخارجية» بمعنى أن هناك ذاتا وحقيقة واحدة» وهي 
هويته الشخصية بلا تعدد فيها حقيقة عبر عنها تارة بالعلم باعتبار ترتب ما هو أثر لصفة العلم» 
وتارة بالقدرة وكذلك» وعلى هذا حال سائر الصفات كما حققه المحقق؛ وذلك لأن المتنازع 
فيه هو النفي الثاني» أعني لا هو ولا غيره» وإن رجع إلى غير ما رجع إليه النفي الأول. ثم إن 
المنكر للمغايرة بالمعنى المفهوم مما ذكر هو الفلاسفة والمعتزلة» كما سيذكره فى الموقف 
الخامس: لا مايخ آهل الس ولول فالجتهرر قالرة بالمايرة بذك انى ف كون اتراق 
معنويا البتة. 

قوله: (ولما لم يكونوا قائلين بالوجود الذهني) فيه أن القول بالتغاير في المفهوم لا يتوقف 
على القول بالوجود الذهني› وهو ظاهر. وقد أشرنا إليه في بحث أن الوجود زائد على الماهية أم 
لا 
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من وجه آخر)» فعبروا عن هذا المعلوم» بتلك العبارة التي لا إشعار لها بالوجود الذي 
اختلف فيه. (وهذا كلام لا غبار عليه )» وفيه بحث : لأن كلام المشايخ فى أجزاء غير 
محمولة» كالواحد من العشرة» والید من زید كما أوردوها في تمثيلاتهم› وفی صفات 
هی مبادئ المحمولات› کالعلم والقدرة والإرادة» لا فى المحمولات› کالعالم والقادر 
والمريد . والظاهر أنهم فهموا من التغاأير جواز الانفكاك من الجانبين» فأقدموا على ما 
قالوا. وأيضا لما أثبتوا صفات موجودة قديمة زائدة على ذاته تعالى» لزمهم کون القدم 
صفة لغير الله تعالى» فدفعوه بذلك . وأيضا لزمهم أن تكون تلك الصفات مستندة إلى 
الذات» إما بالاختيار فيلزم التسلسل في القدرة والعلم والحياة والإرادة» ويلزم أيضاً 
کون الصفات حادثة) وإما بالإيجاب فيلزم کونه تعالی مو جبا بالذات»› ولو فی بعص الأ شيايي 
فتستروا عن هذا بأنها إنما تكون محتاجة مستندة إلى علة إذا كانت مغايرة للذات . 

قوله : ركون الصفات إلخ) لما تقرر عندهم من أن فعل المختار لكونه مسبوقاً بالقصد 
والالختياز يكون حادثا» وإن خالف قيه الآمدي. 

قوله : (تعالى موجبا بالذات) فلا يكون الإيجاب نقصاناً» فجاز أن يتصف به بالقياس إلى 
بعض مصنوعاته» ودعوى أن إيجاب الصفات كمال» وإيجاب غيرها نقص مشكلة. 

فوله: (فتستروا عن هذا إلخ) لا يخفى أن التستر ينافى جعلها من الاعتقاديات» والذي 
عندي أن ما وقع من الشيخ الأشعري: هو أن صفاته تعالى ليست غير الذات؛ لأن الغيرين 


قوله : روفيه بحث لأن كلام المشايخ إلخ) وأيضا الاتحاد هويةء والاختلاف ماهية ثابت 
في كل صفة محمولة لازمة كانت أو مفارقة» مع أن الشيخ الأشعري صرح بان المفارقة سمي 
أغيارا على ما نقله الامدي . 

قوله : (والظاهر أنهم فهموا إلخ) هذا إنما يصح على ما يقتضيه ظاهر استدلالهم» من أن 
الصفة مطلقا ليست غير الموصوف» وأما على ما نقله الأمدي من أن صفات الأفعال غير الموصوف 
عند ليخ وغامة الأضحاب »فاد ان رار الانفكاك فا غتان أخد الجابين لا اما 

قوله: (فدفعوه بذلك) إن كان المراد بهذا الدفع التقصي عما قاله المعتزلة» من أن إثبات 
القدماء كفرء فلا حاجة إليه فإن الكفر إثبات ذوات قدماء لاذات وصفة» كما مر بل الكفر إثبات 
تعدد الواجب . هذاء وقد نقل عن الشارح أن الظاهر أن ما ذكره يدفع قدم غير الله تعالى» لا تعدد 
القدماء وتكثره؛ لأن الذات مع الصفة»ء والصفات بعضها مع بعض» وإن لم تكن متغايرة» لكنها 
متعددة متكثرة قطعا؛ إذ التعدد إنما يقابل الوحدة. 

فوله: (مستددة إلى الذات إلحخ) وكونها واجبة لذاتها بين الاستحالة» ولذالم يذ كره. 

قوله : (ويلزم أيضا كون الصفات حادثة) إنما لم يقل: ويلزم أيضأ كونه حادثة؛ لغلا يتوهم 
رجوع الضمير إلى الأربعة المذ كورة» فإن الحدوث لازم في الصفات كلها على هذا التقديرء وإن 
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[المقصد النامن : الاثنان لا يتحدان وهذا حكکم ضروري ] 


(الاثنان لا يتحدان ) » الاتحاد يطلق بطريق المجاز على رر شيءِ ما شيعا 
اخر» بطريق الاستحالة» أعني التغير والانتقال دفعیا کان أو تدریجیا» كما يقال : صار 
الماء هواء» والأسود أبيض› ففي الأول زال حقيقة الماء بزوال صورته النوعية عن 
هيولاه» وانضم إلى تلك الهيولى الصورة النوعية التي للهواء» فحصل حقيقة أخرى 
هي حقيقة الهواء. وفي الثاني زال صفة السواد عن الموصوف بهاء واتصف بصفة 
أخرى هي البياض» ويطلق أيضا بطريق المجاز على صيرورة شيء شيعا آخر بطريق 
ال کی وهوان ينضم شيء لی شيءِ ٿان فيحصل منهما شيء ثالث» كما يقال : 
صار التراب طينا والخشب ا والاناد بهدين المعنيين لا شف في جوازه» بل 
في وقوعه ايضاء وأما المفهوم الحقيقي للاتحاد فهو: أن يصير شيء بعینه شیغا آخر» 
ومعنی قولنا: بعینه آنه صار شیغا آخر من غير أن يزول عنه شيء أو ينضم إليه شيء» 
موجودان يجوز الانفكاك بينهماء والباقي من إلحاقات المشايخ توجيهاً لكلامه» ومقصوده أن 
صفاته تعالى ليست متأخرة عن وجوده؛ لكونها مقتضی ذاته کوجوده» فلا تکون ذاته تعالی 
فاعلة لها؛ لأن الفاعل يجب تقدمه بالوجود بالذات» فلا تكون ذاته تعالی بالقياس إليها موجباء 
ولا مختارأء فلا يلزم شيء من المحذورات» كما ان ذاته تعالى ليس موجباً ولا مارا بالنسبة إلى 
وجوده» عند القائلين بزيادته. وكما أن الأربعة ليست بفاعلة لروجيتها اا ولا اختیارا بل 
الزوجية مجعولة بجعلها. ٍ 

قوله : (بطريق المجاز) فإن الشيء الأول لما كان باقيا في حالة الاستحالة والتركيب إما 
بجزئه او بنفسه فکانه اتحد ايء الثاني . 

قوله : (شيعا آخر) ذاتا وصفة . 

قوله: (أعني التغير إلخ) أي ليس المراد المعنى المصطلح أعني التغير التدريجي في 
الكيف» بل المعنى اللغوي وهو التغير مطلقاً. 

قوله: (من غير أن يزول عنه شيء أو ينضم إليه) كلمة أو للتعميم أي لا يكون فيه شيء 


كان لزوم التسلسل في الأربعة لا في الكلام والسمع والبصر. نعم لو ثبت التكوين يلزم التسلسل 
فيه أيضا. واعلم ان لزوم حدوث الصفات حينفذ بناء على ما هو المشهور» وأما على ما ذكره 
الامكي ن جواز قدم اثر المختار فلاء نعم يلزم في الأربعة تقدم الشيء على نفسه» أو التسلسل 
فليتامل . 

قوله: (فتستروا عن هذا إلخ) الظاهر أن التستر عن هذا يحصل بالقول بان علة الاحتياج 
مظان الوت ون لزم كلا وجهي التستر لزوم تعد د الواجب . 
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هذا المعنى انارای لی پت لأرل أن هناك ف a‏ وعمرو مغلا 
فیتحدان بان یصیر زید عمراء أو بالعکس . ففي هذا الوجه قبل الاتحاد شيئان» وبعده 
سيءِ واحد کان حاصلا قېله» والثاني أن يکون هناك شيءِ وأاحد» کول فيصير هو 
بعينه شخصا آخر غیره» فحینگذ يكون قبل الاتحاد أمر وأحد» وبعده أمر آخر لم يڪن 
ا قبله› 2 بعده ا باطل بالضرورة: وای شار 
وکذا ب بين الماهية والهوية کک وتغابر (بالذات فلا منز E‏ ي أن 
من الزوال والانضمام» فالاتحاد الحقيقى مباين للاتحاد المجازي»› فما قيل : إنه أعم من المعنى 
الأول المجازي وهم. 

قوله : (لأنه المتبادر إلخ) لکماله في معنى الاتحاد» والتبادز علامة الحقيقة ما لم يصرف 
عنه صارف› فلا يرد أن المتبادر من لفظ الوجود عند الإطلاق الوجود الخارجى»› مع أنه ليس 

قوله: (رفإن الاختلاف إلخ) هذا تنبيه على نفس الحكم» لا استدلال على بداهته كما لا 

قوله: ريعني أن التغاير إلخ) أشار بهذه العناية إلى أن قوله: بالذات ليس في مقابلة 
الاعتبار» وأن المراد بقوله : لا يعقل التعقل المطابق للواقع الذي ماله الإمكان. 

قوله: (مع وضوحه في نفسه) أشار به إلى أن زيادة التوضيح بالنظر إلى كونه واضحاً في 
نفسه» لا بالنسبة ال التوضيح الحاصل من قوله: فإن الاختلاف؛ لأن التنبيه المذ كور من القوم 
متقدم على ما ذكره المصنف بقوله: فإن الاختلاف إلخ. 


قوله: (هذا حکم ضروري) فإن قلت : قد سبق مرارا أن دعوى الضرورة في محل النزاع غير 
مسموعة» قلت : هذه المسالة ليست مما نازع فيها من يعبا به من العقلاءء بل هي مسالة متفق 
عليها. نعم قد يتوهم فيها خلاف من الصوفية» لكن هذا التوهم مضمحل عند التأمل في 
أحوالهم وأقوالهم . وإنما كلامهم رمز إلى أسرار سبحانية» ومحمول على التاويل. قال الشيخ 
المحقق : أوحد الدين الكرماني : تواونشوي وليك آکرجهد كني جابي برسی کزتوتوی برخیزد . 

فوله: : (فإن الاختلاف بين الماهيتين إلخ) فيه : انه إن کان اس ا فنفس e‏ وإن 


کان تنبیها فليس 3 من الدعوى» إذ ربما يقع الاشتباه في كون الاختلاف ذاتيا ممتنع الزوال 
دون اتحاد الانئين 
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(فیقال : إن عدم الهويتان) بعد الاتحاد» وحدث أمر غيرهماء (فلا اتحاد) بينهماء 
(بل) هما قد عدما» و هناك (أمر ثالث ) غيرهما. ( وان عدم ا 

ر أيضا؛ ( إذ لا يتحد المعدوم اا ب وإلا كان ردا 
و . (وإن وجدا) أي بقيا موجودين بعد الاتحاد» (فهما) بعده (اثنان) 
متغایران ( كما كانا) كذلك قبله» فلا اتحاد أيضا. ( والغرض) من هذا الكلام» (هو 
التنبيه على الضرورة بتجريد الطرفين» وتصوير المراد ) على الوجه الذي هو مناط 
الحكم. (وظن بعض الناس أنهم حاولوا) بهذا الكلام (الاستدلال ) على مطلوب 
نظري» ( فيمنع امتناع الاتحاد على تقدير بقائهما ) موجودين . ( وإنما يكونان اثنين لو 
لم و ُي ١‏ نسلم ُنھما لو کانا بعد الاتحاد e‏ لکانا انين ل 
راض وإنما یکونان کذلك لولم یکن کل منھما موجودا ا بالموجود الاخرء وهو 

قوله: (فيقال : إلخ) هكا الخة جار في وجهي الاتحاد» كما يظهر في التدبر. ونص عليه 
الشارح قدس سره في حواشي شرح التجريد . 

قوله: (أي بقيا موجودين إلخ) فسر به ليصح مقابلته بقوله: إن عدما بعد الاتحاد. 

قوله : (فلا اتحاد أيضا) إبقاء الاثنينية كما كانت . 
الظن» وإن كان الظاهر صيغة الماضي بالنظر إلى زمان التكلم. 


قوله: (فيقال : إن عدم الهويتان إلخ) الظاهر: أن هذا التنبيه مخصوص بأول معنى الاأتحاد 
الحقيقي والتنبيه على الباقي يعلم بالمقايسة. 

قوله : (أي بقيا موجودين ) وجه التفسير بهذا أنهما موجودان قبل الاتحاد. 

قوله: (فيمنع امتناع الاتحاد) فائدة الاختيار على الماضي الذي يستدعيه السوق 
استحضار للصورة الغريبة. 

قوله: (لو لم یکن کل منهما موجودا متحدا بالموجود اللاخر) فإن قيل: هما إما موجودان 
اد الور ا ا ق و ن یه راا کی از یا ا کون ای ار 
بغيرهما فيكون فناء لهماء وحدوث ثالث» ويجاب : بانهما موجودان بوجود واحد هو نفس 
الوجردين ارين هارا راخدا لا يقال :يلرم أن بكرن واحة بغ جالا فى مخلين؛ لان بقال: 
إنما يلزم ذلك لو لم يتحد ذاتاهماء بان كان هناك ذاتان وجدا بوجود واحد» وليس كذلك» بل 
المفروض أنهما قد اتحدا ذاتا ووجودا. 
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[المقصد التاسع : الاثنان من المتكلمين ثلاثة أقسام ] 


(الاثنان عند أهل الحق) من المتكلمين (ثلاثة أقسام)» لأنهما إن اشتركا في 
الصفات النفسية فالمثلان» وإلا فإن امتنع لذاتيهما اجتماعهما في محل واحد من 
جهة واحدة فالضدان» وإلا فالمتخالفان. (أحدها المثلان وهما: ا 
اشر كان في) جميع (الصفات النفسية) . والمراد بالصفات النفسية ما لا يحتاج في 
قوله : (الاثنان إلخ) لا يخفى أن حصر الاثنين في الأقسام الثلاثة غير صحيح»› لأخذقيد 
الوجود فيهاء فالأمور الاعتبارية خارجة عنهماء ولأخذ قيد المعنى فى الضدين» فالجواهر الغير 
المتماثلة خارجة عنهما وعن المتخالفين؛ لامتناع اجتماعهما في ٠‏ واحد» إذ لا محل لها 
وكذا الواجب مع الممكن. وبما ذكرنا ظهر أن وجه الحصر الذي ذكره الشارح قدس سره غير 
صحيح» لورود المنع على قوله: فالضدان» وقوله: وإلاأ فالمتخالفانء فالوجه: أن يقال :المقصود 
الا يوجد فيه الأقسام الثلاثة» وما ذكره الشارح قدس سره بيان لطريق حصولها. وإن أردت 
الحصر» فلا بد من تخصيص الاثنين بالأعراض» ومن القول بان القسم الأول أعم من المقسم» لأن 
المثلين قد يكونان من الجواهر. 
قوله : رعند أهل الحق) خلافا للفلاسفةء فإنهما عندهم أربعة أقسام» ولبعض المتكلمين 
فإنهما عنده قسمان كما سيجيء . 
فوله را ياج في وف الي آي تومه به الى تقل اهر حارج عن تفن ذلك 
بان يگون سترغا من نفسه» أو من جزئه كالحيوانية للإإنسان» ا کن مع س 
نفس الشيء صفة معنوية» سواء كانت موجودة كالتحيز» أو معدومة كالحدوث . وبما حررنا لك 
ا الظاهر من هذه العبارة أن تكون 


قوله : (ثلاثة أقسام) انحصار الاثنين في الثلاثة مبني على أن لا تعدد بين المعدومين» ولا 
بين معدوم وموجود» إذ لو ثبت التعدد بينهما لكانا اثنين مع عدم اندراجهما في شيء من 
الأقسام الثلاثة؛ لأن كلا من الثلاثة موجودان على تفسيره. الهم إلا أن يقال : التعدد لا يستلزم. 
الاثنينية› وفیه بعد لا یخفی› ولكن لا مشاحة. 

قوله: رفي جميع الصفات النفسية) قيل:ثبوت التماثل على هذا التقدير يتوقف على 
تحقق الاشتراك في جميع الصفات النفسية» ومن جملتها التماثل» على ما صرح به بعيده هذا 
فيتوقف التمائل على نفسه. وأجيب تارة بتخصيص الصفات بغير التماثل» وأخرى بأن التماثل 
يتوقف على التمائل» لا باعتبار أنه تماثل» بل باعتبار أنه من الصفات النفسية» فيختلف العنوان»› 
ويندفع الدور. 
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رصف الشيء به إلى تعقل أمر زائد علیه› كالإنسانية» والحقيقة» والوجود والشيئية 
لاوإنسان» وتقابلها الصفات المعنوية التي تحتاج فى الوصف بها إلى تعقل أمر زائد 
على ذات الموصوف› کالتحیز› والحدوث»› وبعبارة آاخری: الصفة النفسية ج التي 
تدل على الذات دون معنى زائد عليهاء والمعنوية اتدل على معنی زائد على الذات . 
وقال بعصهم بناء على الحال» وکونها زائدة على الذات› مح کونها من صفات النفشس 
الصفة النفسية» ما لا تكون زائدة على ذات الموصوف› وحينګذ يتوجه أن مفهوم لفظ الحقيقة 
والشيئية والوجود كلها زائدة على ذات الإنسان. وإن أريد أنها ما لا تكون مفتقرة إلى ملاحظة أمر 
خارج مغاير للموصوف» أي ما لا يكون إضافياء يشكل التماثل؛ لأنه إضافي . وإن أريد أنه لا 
يعلل بغير الذات» فيشكل بالوجود» وإن أريد أنه لا يكون مغايرا للذات في الخارج يتناول سائر 
ملاحظة العدم» ال ى ع دعا ي ا مغلا . 

قوله: (رتدل على الذات) أي نفسه دلالة اللازم على الملزوم . 

فوله: (دون معنی زائد) أي حارج عنهاء أشار إلى أن ما ال على جزء الات داخل فی 
الصفة النفسية. 

قوله : وكونها زائدة على الذات) فلا يكون منتزعا من نفس الذات» فتحتاج في الوصف 
به إلى ملاحظة أمر سوى الذات» فلا يصدق التعريف عليها. 

قوله: (مع كونها من صفات النفس) أما إذا كانت معللة بالصفات الحقيقية» فهي ٠‏ خلة 


قوله: رما لا يحتاج وصف الشيء به إلى تعقل أمر زائد) قيل : أي غير هذه الصفةء وقي : 
الكلام مبني على أن الوصف عين الماهية» وهو الأظهر. 

قوله: (والوجود) فإن قلت : وصف الممكن بالوجود يحتاج إلى تعقل الفاعل الموجد» 
قلت : ممنوع» نعم وجوده في نفس الأمر من الفاعل» لكن لا توقف في التعقل . 

قوله: (كالتحيز والحدوث) فؤإن الأول زائد على ذات الجوهر؛ لأنه باعتبار الجسمية» 
وتعقله. والثاني زائد على ذات الحادث؛ لأنه باعتبار العدم السابق وتعقله. واعلم أن عد الحدوث 
صفة معنوية مخالف لما في أبكار الأفكار حيث صرح في بحث المتخالفين في موضعين بان 
الحدوث من الصفات النفسية. 

قوله: (بناء على الحال» وكونها زائدة على الذات) من الأحوال ما يصح خلو الموصوف 
عنها» كعالمية زيد مثلاء لكن الأحوال التى جعلوها من الصفات النفسية على هذا التفسير هى 
ا ا ت ۰ 
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الصفة النفسية: ما لا يصح توهم ارتفاعها عن موصوفهاء والمعنوية ما يقابلها. 
( ويلزمها ) أي يلزم المشاركة في الصفات النفسية (المشاركة فيما يجب» ويمكن› 
ويمتنع»› ولذلك قد يعرف به) فيقال : المتثلان هما الموجودان اللذان يشارك کل 
منهما الاخر فيما يجب له ويمكن ويمتنع. (وقد يقال ): بعبارة أخرى المثلان: رما 
يسد أحدهما مسد الآخر) في الأحكام الراجبة والجائرة والممتنعة جميعاًء (ولأن 
الصفة النفسية) كماعرفت ( ما يعود إلى نفس الذات» لا إلى معنى على الذات› 
(فالتمائثل ) من الصفات النفسية› لأنه (أمر ذاتي ليس لمعنى زائد). د يعني أن التماثل 

قوله: (ما لا يصح) أي يكون تصور ارتفاعها عن الموصوف باطلاً غير مطابق» فالصحة في 
مقابلة البطلان» لا بمعنى الجوازء فلا يرد أن توهم ارتفاع كل صفة عن موصوفها ممكن» إنما 
المحال ارتفاع المتوهم. 

قوله: (فيما يجب ويمكن ويمتدع) أي بالنظر إلى ذاتهماء فلا برد أن الصفات منحصرة في 
الأقسام الثلاثة فيلزم منه اشتراك المثلين في جميع الصفات فيرتفع التعدد عنهما. 

قوله : رفي الأحكام الواجبة إلخ) أي بالنظر إلى ذاتهماء وتلإزم التعريفات الثلاثة ظاهر بعد التأمل . 

قوله : (ولأن الصفة النفسية إلخ) علة لقوله : فالتماثل أمر ذاتي إلخ والجملة عطف على 
قوله وهما الموجودان وأصل الكلام» فالتمائل أمر ذاتي لأن الصفة النفسية إلا أنه لما قدم الدليل 
وصار الفاء لمجرد ترتب المدلول على الدليل زاد الواو العاطفة. 

قوله: رما يعر د إلى نفس الذات إل آي يكوت رعا من نفسها من غير مدخلة ار 
خارج عنها. 

قوله : (من الصفات النفسية إلخ) قدر الخبر» وجعل ما هو الخبر في المتن تعليلا له إشارة 
إلى اتف الس اختضصار اقام بب الخير مقابةه 


قوله: (ما لايصح توهم ارتفاعها عن موصوفها) أي ارتفاعها المتوهم» فلا ينافي ما سبق 
من إمكان توهم ارتفاع اللازم عن الملزوم» ولك أن : ر و ا ا ی 

ما لا يبطل توهم ارتفاعها أي لا يكون ذلك التوهم على طبق الواقع 

قوله: ر(فيما يجب ويمكن ويمتنع) لعل المراد فيما يجب ويمكن ويمتنع بحسب 
الماهية» وإلا جاز أن يستند بعض هذه الأمور إلى الشخص المخصوص فتأمل . 

قوله: (ولأن الصفة النفسية) المتبادر من السياق أنه تعليل لكون التماثل من الصفات 
النفسية» ولذا غير الشارح أسلوب المصنف» وقدر الخبر لقوله: فالتماثل» وجعل قوله :لأنه أمر 
ذاتي تعليلا لتفرع كون التماثل من الصفات النفسية على كونها ما يعود إلى نفس الذات» لكن 
تفريع قوله: فهو صفة نفسية على كون التماثل غير معلل بامر زائد على الذات إنما يظهر في 
الجملة على تقدير أن يراد بالأمر الزائد في تعريف الصفة النفسية غير تلك الصفة؛ إذ لو بنى 
الكلام على أن الوصف عين الماهية لم يلزم من تعليل التماثل بنفس الذات لا بغيرها كونه نفس 
الذات» بل لم يصح» فلا يلزم كونه صفة نفسية فتأمل . 
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بين الذات لا نفسهاء وليس معللا بأمر زائد عليها» فهو صفة نفسية عندناء (وأما 
عند مثبتى الأحوال منا» كالقاضى» ففيه ) أي فى كون التماثل من الصفات النفسية 
المفسرة على رأيه بالأحوال اللازمة التي يمتنع توهم ارتفاعها عن الذات . ( تردد» إذ قال 
تارة أنه ) أي التماثل ( زائد ) على الصفات النفسية» ( ويخلو) موصوفه (عنه بتقدير 
عدم خلق الغير)» فلا يكون من الصفات والأحوال اللازمة. (و) قال (أخرى): 
العماثل (غير زائد) على الصفات النفسيةء بل هو منها. (ويكفي) في اتصاف 
الشيء بالتماثل ( تقدير الغير) فيكون الشيء حال انفراده عن غيره في الوجود متصفا 
بالتماثل» غير خال عنه» فيكون من الأحوال اللازمة للذات»› ثم أيد ees‏ 
كافياً في الاتصاف بالتماثل بقوله : (فإن صفات الأجناس)»› زعن جماحها المائل: رد 
تعلل بالغير) أي بأمر موجود مغاير لمحلها (اتفاقا)» فلا يكون التماثل موقوفا على 
وجود ا . وأما تقديره فلا يضر. (ثم من الناس من ينفي التماثل» لأن 
الشيغين إن اشتركا من كل وجه فلا تمايزء فلا اثنينية ) فضلاً عن التماثل. ( أو اختلفا 
من وجه ) من الوجوه ( فلا تماثل )» فلا تكون أقسام الاثنين عنده ثلاثة. ( والجواب : 
منع) الشرطية (الثانيةء إذ قد يختلفان بغير الصفة النفسية ) مع الاشتراك في جميع 
صفات النفس . (قالت المعتزلة) : أي أكثرهم المثلان (هما المشتركان في أخص 
وصف النفس» فإن أرادوا أنهما مشتركان في الأخص دون الأعم» فمحال ) لامتناع 
تحقق الأخص بدون تحقق الأعم. ( ولا ) أي وإن لم يريدوا ذلك بل أرادوا الاشعاك 
في الأخص والأعم جميعاء (فما ذكرناه) في التعريف من الجمع المحلى باللام 


قوله: (بالأحوال اللازمة) أي بالصفات اللازمة؛ ليتناول الأحوال وغيرهاء أو يقال : بحصر 
الصفات النفسية عنده فى الأحوال. 

قوله: (فإن غات الأجناس) هي أخص من النفسية؛ لأنها لا بد أن تكون مشتركة› 
بخلاف النفسية كالإنسانية والوجود. 

قوله : رفي أخص وصف النفس ) أي في وصف لا أخص منه. 


قوله : (المفسرة على رأيه بالأحوال اللازمة) قيل: ليس المراد بالأحوال المعنى المصطلح»› 
بل الصفات . وقيل : لا صفة نفس عند القائل بالحال إلا الحال . 

قوله: (قالت المعتزلة) قيل: المراد باأخص وصف النفس وصف لا أخص منه» لا أنه 
أخص من جميع أوصاف النفس» لتحقق التماثل بين أفراد نوع من المركبات» مع أن فصلها يساوي 
نوعهاء ولا يقدح فيما کون الكل عندهم متساوية في الحقيقة؛ لأن الكلام في الإنسانية 
واا دو غا وفصلا ام لاء فليتدبر. 
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(أصرح) فيما هو المراد من الاشتراك في الكل. ولهم أن يقولوا: الاشتراك في الأعم 
ون کان E‏ ٳِذ SS‏ 
للسوادین کیا يقع صفة للبياضين › فإذا کان التماثل هو الاشتراك في کک وصف 
النفس»› کان ا السوادين معلل باخص وصفهما» أعني السوادية» وتمائل 
البياضين معلل بخص وصفهماء أعني البياضية . ولا شك أن السوادية والبياضية 
مختلفان . وقد علل بهما التماثل الذي هو حكم واحد» وهذا الاعتراض مشترك الإلزام 


قوله: رولهم أن يقولوا إلخ) يعني أن قيد الأخص ليس احترازيأء بل لتحقيق ماهية 
التماثل . 

قوله: (مع أنه يلزمهم إلخ) يعني أن المعتزلة لا يجوزون تعليل الحكم الواحد بالنوع» 
متمسكين بشبهة هي أنه لو جاز ذلك جاز تعلل العالمية بالعلم تارة» وبالقدرة أخرى» مع ظهور 
بطلانه . فيلزمهم على هذا التعريف تعليل القائل الذي هو حكم واحد بالنوع بعلل مختلفة» كما 
بيغه الشارح قدس سره. 

قوله : (وهذا الاعتراض مشترك الإلزام) أي بين المعتزلة وأصحابنا القائلين بالحال» وأما 
أصحابنا النافون لها فيجوزون التعليل المذ كور فلا اعتراض عليهم . 


فوله: (بعلل مختلفة) قيل: لهم أن يقولوا بعد تسليم وحدة المتماثلين أن العلة أخصية 
الوصف» واختلاف الأنواع ل يضر كالمشي تقتضيه الحيوانية إنسانا كان أو فرسا. ورد بأن علة 
التماثل هو الاشتراك فيما صدق عليه أنه اخص وصف النفس» لا في مفهومه. ولا شك أن ما 
صدق عليه أخص وصف النفس فى البياضين» وفى السوادين هو السوادية» وأنهما متخالفان 

فول: ( مشترك الإلزام) قيل: هذا نقض إجمالي» والتفصيل فيه أن يقال: إن أريد تعليل 
حكم واحد شخصي فلا نسلم الملازمةء وإن أريد تعليل حكم واحد نوعي» فلا نسلم بطلان 
التالى . والحق: أن هذا التفصيل لا يرد؛ لأن الكلام إلزامى . وأكثر المعتزلة وإن جوزوا تعليل 
لاح بارع حال ما ها ل ل رن ار مل لري مستدلین عليه بأنه 
لو جاز ذلك لجاز أن يكون حكم العالمية معللة بالعلم تارة» وبالقدرة أخرى مع ظهور بطلانه 
فيرد الإلزام عليهم» وكذا على القائلين بالحال من الأصحاب» فإنهم كالمعتزلة في التجويز 
والإحالة على الأصحاب مطلقا. وقيل: بل الكلام برهاني لأن الواحد بالذات لا يعلل بعلتين»› 
سواه كان حصا أو لا فان ملق الال عة جنة رة فلايجرر ان بعلل حا 
بعلل كثيرة» كما ذكره الشارح في تعريفات علية الفصل. وفيه أن المعلل بالمختلفات هاهنا هو 
أفراد التماثل لا طبيعته» ولا نزاع عندنا في جواز مثله. 
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فإن الأخص إذا كان مختلفا كان مجموع صفات النفس بين السوادين اا 
لمجموعها في البياض» فيكون التماثل المعلل بالمجموع معللا بعلل مختلفة. 
الما لا اما راجت 
فلا يعلل ) التماثل حینغد ( على رأيهم )» إذ من قواعدهم أن الصفة الواجبة يمتنع 
تعليلها» ومن ثمة قالوا: لما كان عالمية الله تعالى واجبة لذاته امتنع أن تكون معللة 
es‏ تعریفه بالا شتراك في أخص صفات النفس» لاقتضائه أن يكون 
التماثل معللا بالأخص كما مر» (أولا) يكون واجبا للمثلين» (فيجوز) حينفذ 
ركون السوادين, مختلفين تارة» وغير مختلفين اخرئ) بان يغبت لها القمائل 
فیکونان متماثلین» ویزول عنهما فیکونان مختلفین» وبطلانه ظاهر. ( وقال النجار) 
مارا ال و و ھی ادها بالا ف 
ا را ي الات اة ١‏ رجي اال روا اوا 
والبياض )» فإنهما مشتركان في صفات ثبوتية» كالعرضية واللونية والحدوث» (و) 
يلزمه أيضا (مماثلة الرب للمربوب )؛ إذ يشتركان في بعض الصفات الثبوتية كالعالمية 
والقادرية» فإن قلت: لعله أراد أن المشتركين في صفة وجودية متماثلان لا مطلقاً 
بل في تلك الصفة. وحينعذ يلزمه أن السواد والبياض متماثلان في اللونية مغلا. 


قوله : (إما واجب) أي واجب الحصول لموصوفه عند حصول الموصوف . 


قوله : (رفيكون التماثل المعلل بالمجموع إلخ) لا يخفى أن من جملة صفة النفس التماثل› 
فلا بد أن يراد مجموع ما عداه» فإن قلت : تعليل التمائل بمجموع صفات النفس يناقض ظاهر ما 
سبق» من أنه لا نفس الذاوت. قلت : مراده من کونه لا نفس الذوات آنه ليس معللا بأمر زائد 
عليهاء كما صرح به هناك . والصفات النفسية ليست زائدة عليها فلا تناقض . 

قوله: (إما واجب فلا يعلل) قيل: تعليل الواجب بذات الموصوف جائز عندهم» 
كالجوهرية بذات الجوهر» والمحال تعليله بصفة عارضة . فهذا الاعتراض إنما يرد عليهم إذا قالوا 
بزيادة ذلك الأخص» وجوابه المنع؛ فإن الظاهر أن الجواب عندهم لا يعقل أصلا يدل على ذلك 
كلامهم في المقصد العاشر من مرصد العلة والمعلول . 

قوله : (ويلزمه أيضا مماثلة الرب) فيه نظرء لجواز أن يريد بقوله: وليس أحدهما بالثاني» 
a a a a ah CS‏ 
الاستغناء عنه» كما ظن لجواز أن يحمل على أن ليس أحدهما ثانياء ليخرج الفصل مع النوع 
والجنس؛ لأن أحد هذه الثلاثة هو الأخر إذ يحمل عليه . الهم إلاأن يقال: المراد الموجودانء ولا 
وجود إلا للأشخاص» وقيل : المراد ليس أحدهما قائمأ بالثاني ليخرج الصفة مع الموصوف. 
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قلت : فيلزم أن يكون الباري مماثلا للمخلوقين في بعض الأشياء» مع أنه لم يجوز كونه 
تعالی مماثلا للحوادث أصلا. (وثانيها) : أي ثاني الأقسام الثلاثة: (الضدان: وهما 
معنيان يستحيل لذاتيهما اجتماعهما في محل ) واحد ( من جهة) واحدة» (فمعنيان) 
أي قولنا: معنيان ( یخرج العدم والوجود)»› فإنهما ليسا معنيين أي عرضين»› (و) 
يخرج (الأعدام) » انها لنت من قبیل المعنى الذي يرادف العره > (و) يخرج 
(الجوهر) لذلك» (و) يخرج (الجوهر والعرض)» وهو ظاهر أيضاً. (و) يخرج 
(القديم والحادث )» فإن القديم القائم بغیره كکصفاته تعالی ل یسمی عرضاء فهذه 

قوله: (مع أنه لم يجوز كونه إلخ) على صيغة المجهول كما يدل عليه قوله: فيلزم» لقوله 
تعالى : # ليس كمثله شيء ٠#‏ وفيه: أن نفي المماثلة عنه تعالى إما باعتبار أنه لا اشتراك بينه 
تعالی وبين الممكنات إلا في اللفظ» وإما باعتبار أن المراد الاتحاد في الماهية. وهذا لا ينافي 
ونه مانلا اھا فی بع الغرارضن: وأما عدم الإطلاق فلرعاية التأادب ودفع التوهم . واعلم أن هذا 
السؤال والجواب بعد ملاحظة ما سيجىء من قول المصنف : وعليه يحمل قول النجار تکرار إلا 
E E‏ 

قوله : (يستحيل لذاتيهما) أي يكون منشا امتناع الاجتماع ذاتيهماء وإن كان بواسطة 
لازمة للذات»› ولا ينافي ما سيأاتي من أن التقابل بالذات إنما هو بين الإيجاب والسلب» وفيما 
عداهما بالواسطة. ولا يرد أنه كيف يدخل عند المعتزلة في هذا التعريف بترك اشتراط اتحاد 
المحل العلم القائم بجزء من القلب» والجهل القائم پجزءء مع أن امتناع اجتماعهما بواسطة 
الحكمين اللازمين لهما. 

فوله: (فإنهما ليسا معینین) کلاهما أو أحدھما وإن استحال اجتماعهما فی محل واحد 
فالخروج بالنسبة إلى باقي القيود» أو المراد به عدم الدخول» وكذا الحال في قوله: الأعدام. 

قوله: (رويخرج الأعدام) أي المعدومات التي من جملتها الأعدام فإنه لا تضاد بينهما ولا 
بينها وبين الموجودات وإن وجد استحالة الاجتماع في بعض الصور»ء وأخر ذكر الأعدام على 
خلاف قوله: والجواهر لأن ذكر العدم والوجود بعده يستلزم التكرار . 

قوله: رويخرج الجوهر) لاستحالة اجتماعهما في محل واحد؛ إذ لا محل لهما 

فوله: (فإن القديم القائم بغيره) وكذا القديم القائم بذاته» وإن استحال اجتماعه مع 
الحادث في محل إذ لا محل له إلا انه لظهوره لم يتعرض له. 


قوله: (وهما معنيان يستحيل لذاتيهما إلخ) إنما قال : معنیان» ولم یقل: موجودان» کما 
قال في القسمين الأخيرين لغلا يتوهم تناوله بحسب الظاهر للجوهرء واختاره على عرضان ليشعر 
بترادفهما. وأراد بالاستحالة لذاتيهما أن يكون منشا الاستحالة هو الذات» لا المتعلق . ولا استلزام 
أحدهما ما يستلزم سلب الأخر فلا ينافي ما سيذ كره من أن التقابل الذاتي إنما هو بين السلب 
والإيجاب فقط . 


قوله: (والأعدام) الأولى تقديم بيان خروجها على بيان خروج العدم والوجود ليفيد. 
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الأمور لا تضاد في شيء منها. (و) قولنا: (يمتنع اجتماعهما) يخرج (نحو السواد 
والحلاوة )» فإنهما يجتمعان فلا تضاد بينهماء (و) قولنا: (لذاتيهما) يخرج (العلم 
بالحر ا راليكرت ما ان جذ الغلن إن ام اجت اعا لن اي ذلك 
لذاتيهماء بل لاستلزامهما المعلومين اللذين يمتنع اجتماعهما لذاتيهماء فلا تضاد 
بين العلمين بل بين معلوميهماء (و) كذا يخرج (الحركة الاختيارية مع العجز) فإن 
امتناع الاجتماع بينهما ليش لذاتيهماء بل لأن الحركة الاختيارية تستلزم القدرة 
المضادة للعجز» لكونهما متنافيين بالذات. (و) قولنا: (من جهة) يخرج (نحو 
الصغر والكبرء والقرب والبعد ) من الأمور الإضافية» هذا هو الظاهر من عبارة الكتاب»› 
بناء على أن قوله: ومن جهة نحو الصغر» عطف على قوله: فمعنيان يخرج العدم 
والوجود. وفيه بحث لأن الصغر وأخواته من الأمور الإضافية» والإضافة ليست 
ر عا ی ا ا ارف ا ا 
القيد أعني من جهة واحدة وقع في حيز معنى النفي» وهو قيد للمنفي» فحقه أن يفيد 

قوله : (لا يسمى عرضا) أي عند المتكلمين؛ لأنه قسم الممكن الذي هو ما سوى الله 
تعالی» ولذا حکموا بحدوثه. 

قوله : (العلم بالحركة والسكون) أي العلم بان هذا الشيء متحرك» والعلم بان هذا الشيء 
ساکن في آن واحد» وأما تصور حرکته وسکونه میا فممكن» ولذا يصح الحكم باستحالتهاء 
والعلم عند الجمهور صفة حقيقية تتعدد بحسب التعلقات فلا يرد ما قيل : إن العلم تعلق بین 
العلم والمعلوم فيكون خارجا بقيد معنيان . 

قوله: ربل لاستلزامها إلخ) بناء على أن المطابقة معتبرة في العلم عندهم» فلو أجتمع 
العلمان في شخص واحد لزم اجتماع ال أعني كون شخص واحد ا وساکنا في آن 
واحد» فتدبر فانه ممازل فيه الأقدام»› على الخلط بين الاصطلاحين ف في العلم . 

قوله: (هذا هو الظاهر) أي تقدير يخرج هو الظاهر. 

قوله زرف في عير في الي ادارا ي عى إل ا ا ا ا ار اد 
كان معناه متوجهاً إليه ولا يكفي مجرد الوقوع في حيز النفي لجواز كونه قيدأً للنفي فيفيد 
التخصيص وإلى أن النفي أعم و جر ارف ر کنا ا ا 


قوله : (لا يسمى عرضا) وأما الأعراض القديمة القائمة بالمجردات أو بالأفلاك فلم تثبت 
عندنا. 
قوله: (ريخرج العلم بالحركة والسكون) أي العلم بحركة شيء وسكون ذلك الشيء 
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تعميم الحد» وإدخال شىء فيه ا تخصيصه) وإخراج شىء عنه فلذلك قال بعضصهم : 
هذا احتراز عن خروج هذه الأمور› ویرد عليه: أنها أمور اعتبارية › فکیف تجعل 
متضادة . وأيضاأ هذا القيد إنما يدخل في الحد ما خرج بقوله: يستحيل اجتماعهما لا 
ما خرج بقوله: معنيان» كما لا يخفى على ذي مسكة. وأيضا الفاء فى قوله: ( فلا 
أخرجناها لژن العقل ا یو جب ( تضادا فی الأمور الاعتبارية)» کهذه الأمورء 
(وكالحسن والقبيح» والحل والحرمة) فى الأفعال فإنها صفات اعتبارية راجعة عندنا إلى 

قوله : (فحقه أن يفيد إلخ) لتوجه النفي إلى المقيد» فجوز أن يكون انتفاؤه بانتفاء الأصل› 
ون يکون بانتفاء القيد» وإذا قيل : نقيض الأخص أعم من نقيض أعم» وإنما قال حقه لأنه قد 
يكون لنفي التقييد فقط» ولذا قال أهل البيان: إن كل كلام فيه قيد يكون المقصود بالنفى 
والإثبات دلك القيكد) ولعل الأول في المقام البرهاني : والثانى فى المقام الخطابى . 
والبعد يستحيل اجتماعهما من جهة واحدة. 

قوله: (احتراز عن خروج إلخ) فيقدر هاهنا يدخل بمعونة القرينة العقلية› وإن کان السياق 

قوله : (أنها أمور) يعنى أنها ليست من أفراد المحذورء» ۾ كفن يمكن إدخالها فى الحد» 
والقول بأن دخولها على تقدير وجودها تكلف . 

قوله : ( وأيضا) يعني يلزم إخراج المخرج. 

قوله: (إنما يدخل إلخ) لأن التعميم إنما حصل فيه. 

قوله: ( كهذه الأمور» وكالحسن والقبح إلخ) يعني أن قوله: كالحسن والقبح إلخ مثال 
للأمور الاعتبارية› لا أن المعطوف عليه وحرف العطف مقدر فى الكلام [ذلا وجه له . وفيه تنبيه 


و ر أن فيد تمم ت لأنه إذا کان ا 2 یکون النفي راجما | إليه 
ت فقل : e‏ في ا أعم e‏ فيه من جهة وأاحدة فاستحالة pen‏ 
محل من جهة واحدة أعم من استحالة الاجتماع فيه ضرورة أن نقيض الأخص أعم . 

قوله: (ویرد عليه أُنها أمور اعتبارية ية إلخ) وقد يتعسف ويقال : يجور ان يکون التقييد 
تقييدا على التنزل» وتقدير كون الإضافات اعراضا كما ذهب إليه الفلاسفة» والاحتراز على التتزل 
واقع في تعریفات القوم كما سينقل الشارح في تعریف الحكماء للجسم الطبيعي بالجوهر القابل 
للأبعاد المتقاطعة على زوايا قوائم» من أن قيد التقاطع على زوايا قوائم احتراز عن السطح 
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موافقة الشرع ومخالفته» فلا تضاد بينها؛ لأن المتضادين لا بد أن يكونا معنيين موجودين. 
ثم إن ذلك البعض قد تكلف فجعل قوله : فلا يوجب كلاما مستانفاء فقال : إذا عرفت 
تعريف المتضادين»› فاعلم أن کل ما لا يرجع إلى الصفات الموجودة کالإاضافات 
والاعتبارات› فإن العقل 5 يو جب تضادا فيه › ومن جملتها الأحكام لن التعلق بأفعال 


على أنه ليس معناه: كما لايوجب العقل الحسن والقبح والحل والحرمة عندناء إذ لا جامع بين 
التضاد» وبين الحسن والقبح حتى يقاس عدم إيجابه على عدم إيجابها. 

قوله: (رراجعة عندنا إلى موافقة الشرع ومخالفته) وليس الموافقة والمخالفة إلا أمرين 
يعتبرهما العقل بعد ملاحظة الشرع أو العقل» والاتصاف بها في الخارج» بل في الضمير فقط . 

قوله : (فلا تضاد بينها) أي بين هذه الصفات الاعتبارية. 

قوله : (لأن المتضادين لا بد أن يكونا معديين ) أي أمرين قائمين بالغير في الخارج» فيصح 
القول باجتماعهما فيه» بخلاف ما إذا كانا أمرين يكون الاتصاف بهما باعتبار العقل» فإنه يكون 
استحالة الاجتماع بينهما في الاعتقاد وحكم العقل» ويما حررنا لك ظهر اندفاع أمرين: أحدهما 
أن قوله: لأن المتضادين إلخ في قوة قولنا: المتضادين لا يكونان اعتباريين» ففيه مصادرة. 
والثاني : أن عدم الإيجاب العقل للتضاد ب بين الأمور الاعتبارية مع قطع النظر عن اعتبار الوجود في 
المتضادين غير ظاهر: وبعد اعتبار الوجود لا دخل للعقل في عدم الإيجاب. 

قوله : ر كلاماً مستانفاً) أي ليس تعليلاً للإخراج المذكور» بل كلام مستقل متفرع على 
تعريف المتضادين» فتقدم الشرط والجزاء لبيان المعنى لا لصحة الكلام. 

فوله: (رکل ما لا يرجع إلى الصفات الموجودة) أي ما لا يکون الاتصاف به کالاتصاف 
بالصفات الموجودة بل بمجرد اعتبار العقل» سواء كان TT‏ ولذالم يقل: ما لا يکون 
من الصفات الموجودة كالصغر والكبر» فإنهما عبارتان عن قلة الأجزاء وكثرتها في الخارج› 
وكالقرب والبعد فإنهما عبارتان عن كون الجوهر في الحيز بالقياس إلى كون جوهر آخر فيه› 
فاندفع ما نقل عن الشارح قدس سره أنه يرد عليه الصغر والكبر» والقرب والبعد فإنها إضافات 
n‏ . نعم یرد عليه ما سبق من انها خرجت بقوله : 

ن» فکیضف يد خلها؟ إلا أن یراد بالمعنی ما قوم بالشيء في الخارج سواء كان موجودا أولا. 

قوله : (فإن العقل لا يوجب تضادا فيه ) إذ لا حصول لهما في المحل حتى يتصور استحالة 
الاجتماع فيه. 


الجوهري الذي يقول به المعتزلة» غاية‌الأمر أن الاحتراز هاهنا عن الخروج»› وثمة عن الدخول. 
واعلم أن كلامه هاهنا صريح في أن الضدين لا بد أن يكونا موجودين في الخارج» وهذالا يصح على 
رأي جمهور المتكلمين؛ لأن الجهل المركب والعلم عندهم ضدان مع أنهما عبارتان عندهم عن 
التعلق الذي من قبيل الإضافات الغير الموجودة على رأيهم» كما سيأتي في مباحث العلم فتأمل. 
قوله: ر( کالإضافات والاعتبارات › فإن العقل إلخ) نقل عن الشارح أنه يرد عليه نحو القرب 
والبعد» والصغر والكبء فإنها إضافات قطعاًء فقد صرحوا بجريان التضاد فيها على زعمه. 
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المكلفين مأخوذ في حقيقتهاء فتكون اعتبارية. وكذا الأفعال بمعنى التأثيرات فإن 
مقولة الفعل لا وجود لها. وستعرف أن قيد من جهة واحدة مذكور في تعريف 
المتقابلين»› احترازا عن خروج المتضايفين» فله هناك فائدة ظاهرة» بخلافه هاهنا 
فالأولى حذفه هنا. (وأما اتحاد المحل) الذي لا بد من اشتراطه فى المتضادين» 

قوله : (الأحكام) أي الأحكام الشرعية الخمسة. 

قوله: (لأن التعلق إلخ) يعني أن الخطاب المتعلق بفعل المكلف وإن كان أزلياً لكن لا 
يطلق عليه الحكم إلا من حيث تعلقه بالفعل» والتعلق أمر يعتبره العقل بعد ملاحظة الخطاب 
والفعل» وليس قاقما بالفعل لحصولة قبل وجوده» فلا تقضف الأحكام بالعضاد» وإن كانت مخصفة 
باستحالة الاجتماع في اعتبار العقل. 

قوله: (وكذا الأفعال بمعنى التأثيرات) لا بمعنى الآثارء فإنه ليس في الخارج إلا المؤثر 
والأثر» والتأثير أمر انتزاعي يتصف به المؤثر في العقل› ولا تضاد بين الأفعال E‏ هذا ما عندي 
في حل هذا الكلام» والله أعلم بالمرام 

قوله: (وستعرف إلخ) معطوف على قوله: ثم إن ذلك البعض» فهو من كلام الشارح قدس 


جر 

قوله : (رفائدة ظاهرة) وهى إدخال المتضايفين . 

قول رفالارلى خدذفه ها الح رر ا ر ف له فلو ا را ا 
فائد ته إدخال الاجتماع والافتراق »فإنهما موجودان عند المتكلمين يمتنع اجتماعهما في محل 
واحد من جهة واحدة لا من جهتين» إذ يجوز أن يكون لجسم واحد اجتماع بالنسبة إلى جسم» 
وافتراق بالنسبة إلى آخر» فمدفوع بأن الكون الموجود أمر شخصي يعرض له اعتباران» فالموجود 


قوله: (بخلافه هاهنا فالأولى حذفه) اعترض عليه بان الصواب : ذكر ذلك القيد» إذ له 
فائدة ظاهرة هاهنا أيضاء وهو الاحتراز عن خروج الاجتماع والافتراق» فإنهما موجودان عند 
المتكلمين» وضدان» وقد يجتمعان في محل واحد» کاجتماع زيد مع حبيبه» وافتراقه عن رقیبه» 
لكن لا من جهة واحدة. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الاجتماع قائم عندهم بكل من المجتمعين 
لا بالمجموع» وكذا الافتراق . والجواب : أن التضاد لا يكون إلا بين الأنواع الأخيرة المندرجة 
تحت جنس واحد» کما سيصرح به. وسيجيء في مباحث الأ كوان أن الاجتماع والافتراق ليسا 
نوعين من مطلق الكون» بل التمايز بينهما بأمور اعتبارية خارجية عن ماهياتهما» بل لا يتعدد 
كون فيما ذكر من التصوير» فإن فيه كونا واحدا عرض له أن اجتماع بالنسبة إلى الحبيب» وافتراق 
بالدسبة إلى الرقيب» كما سيشير إليه في ثالث مقاصد الأكوان. نعم يمكن أن يكون القيد 
المذ كور احترازا عن خروج العلم والجهل المركب أيضاًء فإنهما ضدان عندناء كما سيأتي مع 
أنهما يجتمعان في محل واحد» وهو النفس؛ لكن من جهتين» فالاعتقاد على ما هو به بالنسلبة 
إلى قيام زيد» ولا على ما هو به بالنسبة إلى كتابعه مغلاً. 
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ضرورة جواز E‏ (فلم يشترطه المعتزلة» فإنهم 
قالوا: العلم بالشيء) كالسواد مثلاً (إذا قام بجزء من القلب» فإنه يضاد قيام الجهل) 
بذلك الشيء ء (بجزء آخر) من القلب . (وإلا اتصف الجملة بهما) أي إن لم يكن 
Ss El e hs E E‏ والجهل بجزء آخر اتصف جملة القلب بكونها عالمة 
بذك الشيء› وجاهلة به 8 (إذ) الصفات (التابعة للحياة)› کالعلم والجهل 
والقدرة وغيرهاء (إذا قامت بجزء) من شيء ( ثبت حكمها)» كالعالمية والجاهلية 
والقادرية ر جيل ) آي لمجموع ذلك الشىء تدع بل ادزا عليه ) آي جلى عدم 
اشتراط اتحاد المحل» (فلم يشترطوا) في التضاد (المحل» إذ قالوا: إرادة الله تضاد 
کراهیته» وهما) صفتان له ( حادثتان لا في محل ) أي ليستا في ذاته؛ لامتناع قيام 
الحوادث به» ولا في غيره ا متضادتان؛ لامتناع 
اجتماع حکميهما في ذاته» أعنی کونه مريدا وکارها معا لشيء واحد . وسيرد غليك 
في الخارج لا تعدد فيه» وإن اعتبر مع الإضافة فهو أمر اعتباري لا وجود له» وكذا ما قيل: إ 
فائد ته إدخال السواد والبياض اللذين في البلقة» والخطين اللذين في السطح» لأن اا 
الصورتين ليس من جهة واحدة بل من جهتين» لانتفاء الاجتماع في المحل الواحد في لور 
الأولى» وكون الخطين والسطح والنقطة من الأمور الاعتبارية عند الاس 

قوله: (فلم يشترط المعتزلة) وقالوا: الضدان معنيان يستحيل اجتماعهما لذاتيهما في 
الجملة» سواء كان في محل واحد أو في محلين. 

قوله : (قالوا إلخ) يعني ن هذا العلم والجهل من حيث قيامهما بمحلين» > فلا یکون اتحاد 
الل رطا ا اه کان قا با ما كاه فاا بخ واد حا 
بطريق الأولى» فهما داخلان وإن اعتبر اتحاد المحل . والمراد الجهل المركب فإن الجهل البسيط 
عدمي» وهذا عند المعتزلة القائلين بتضاد العلم والجهل المركب إذا كانا متعلقين بشيء وأحد» 
لا عند من يقول بتماثلهما. 

فوله: (بجزء من القلب) هذا على ما ذهب إليه المليون من أن محل العلم القلب» كما 
يدل عليه ظاهر الايات» وأنه مركب من أجزاء لا تتجزء» فلا تخير بخلط المذاهب . 

قوله: (بل زادوا عليه) أي بعضهم» وهو أبو الهذيل ومن تبعه» حيث ذهبوا إلى أنه تعالى 
مريد بإرادة حادثة لا فى محل . 

قوله: (وسیرد عليك) أي في آخر بحث العلة والمعلول أن حكم الصفة لا يتجاوز عن 


قوله : (فإنه يضاد فيام الجهل إلخ) تضاد العلم والجهل المركب إنما هو عند بعض 
المعتزلة» وأكثرهم على أنهما متماثلان» كما ستعرفه إن شاء الله تعالى . نعم قد يطلق الضدان 
على المتمائثلين»› كما شیا فی مباحث الأ كوان» والظاهر أنه على سبيل التشبيه والمجاز . 
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أن حكم الصفة لا يتعدى عن محلهاء وأن المعنى أي العرض لا يقوم بنفسه. (و) مع 
ذلك ( يرد عليهم الموت والحياة› فإنهما ليسا ضدين عندهم» مع امتناع اجتماعهما) . 
إذا لم يكن بينهما تضاد عندهم مع ثبوت امتناع الاجتماع» فلم لا يجوز أن يکون 
العلم القائم بجزء» والجهل القائم بجزء آخر ممتنعي الاجتماع» لما ذكروه» ولا يكون 
بينهما تضاد. قال صاحب القنية: إن أوجب أصلكم امتناع ثبوت علم وجهل» كما 
صورتموه» فلم عللتم ذلك بالتضاد بينهما؟ ألستم قلتم: يستحيل اجتماع العلم 
والموت مع أنهما ليسا بضدين عندكم؟» فهلا قلتم: إن العلم والجهل لا يثبتان في 
جز ين من القلب» وليس المانع من ذلك تضادهما؟ ( وثالتها) : ُي ثالث أقسام الاين 
محل الصفة» فالقول بان الصفات التابعة للحياة إذا قامت بجزء يثبت حكمها للجملة باطل› 
فالقول بالتضاد بين العلم والجهل المذ كورين باطل. 

قوله : (روأن المعنى أي العرض لا يقوم إلخ) أي في بحث الأعراض» فالقول بالإرادة الحادثة 
لا في محل باطل . 

فوله: (يرد عليهم الموت والحياة) على تقدير وجودية الموت» كما يدل عليه ظاهر قوله 
تعالى : # خلق الموت والحياة 4 [الملك:۲]» وحاصله: أنا لا نسلم أن بين العلم والجهل 
الا رر ا فإن امتناع اجتماعهما لا يستلزم التضاد» كما في الموت والحياة عند كم 
e EEE‏ : ويرد عليهم الموت والحياة. 

قوله: (قال صاحب القنية إلخ) لما لم يثبت أن القائل بعدم التضاد بين الحياة والموت»› 
وبأنه وجودي واحد» بل إنما Sp‏ منهم» و ا متعدد كما اف إذ القول 
بعدم التضاد بينهما مع وجودية الموت مستبعد جدا. نقل الشارح قدس سره كلام صاحب القنية 
وأنه أورد الاعتراض بالموت والعلم. 

قوله: رمع أنهما ليسا بضدين عندكم) لعدم استحالة اجتماعهما لذاتيهماء لكن لا يخفى 
أنه لا فائدة حينئذ بالتقييد بقوله: عند كم. 

قوله: (وليس المانع من ذلك تضادهما) لأن استحالة اجتماعهما ليس لذاتيهماء بل 
لامتناع اجتماع حكميهما. 


قوله: ريرد عليهم الموت والحياة) إذا ثبت كون الموت وجوديأء وعدم قولهم بالتضاد 

قوله: (قال صاحب القنية إلخ) قيل: كأن الشارح استبعد عدم جعل الموت ضدا للحياة 
على تقدير وجوديته» فنقل كلام القنية إشارة إلى احتمال خلل فى النقل من المصنف» فإن كلامه 
في العلم والموت لا في الموت والحياة» لكنه يندفع عنه باعتبار قيد لذاتيهما في تعريف 
أن ما ذكره المصنف مأخوذ من أبكار الأفكار فإن الاعتراض هناك بالموت والحياة. 
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ر المتخالفان» وهما غيرالأولين ) أي غير المثلين والضدين» (فرسمه) أي رسم 
الثالث أن يقال : المتخالفان (هما موجودان لا يشتركان فى صفة النفس )» أي فى 
جميع الصفات النفسية» فخرج عن الحد المغلان» ( ولا يمتنع اجتماعهما لذاتيهما في 
محل من جهة)» فخرج عنه الضدان. (وقيل ): المراد بالمتخالفين (غير المثلين 
فيكفي ) في رسمهما حينغذ أن يقال : هما ( موجودان لا يشتركان في صفة النفس ) 
أي في جميعها» فيخرج المثلان» ويكون لدان فسا من المتخالفين» فتكون 
قسمة الاثنين ثنائية. ولما كان المقصود من نفي الاشحراك المد كور في تعريف 
المتخالفين إخراج الان كان مجلا عل نفي الاشتراك في جميع صفات النفس»› 
كما ذكرناه» وذلك لا ينافي أن یشترکا في بعضهاء فلذلك أشار إليه وإلى ما يتفرع 
عليه» فقال: ( ولا يضر الاشتراك ) بين المتخالفين وإن كانا ضدين (في بعض صفة 
النفس» كالوجود)» فإنه صفة نفسية مشتركة بين جميع الموجودات» (والقيام 
بالمحل) فإنه صفة نفسية مشت ركة بين الأعراض كلهاء وكالعرضية والجوهرية» فإنهما 


e i E E EOF 
ر چ اججها اقل الفرق بين القيام بالمحل» والتحيز بأن الأول صفة نفسية»‎ 
. والثاني معنوية تحكم وهم‎ 


قوله: (فخرج عن الحد المثلان) أطلق الرسم أولاً على التعريف المذ كور؛ إشارة إلى جواز 
أن يكون له ماهية ملزومة لذلك المفهوم المساوي لهاء والحد اا ا على أنه مفهوم 
املاح فالظاهر ن ليس له حقيفة غي والتخريف الفا نظا إلى الاحتمالين» أو لأن المراد 
E‏ تستعمل مترادفة. 
قوله: (والقيام بالمحل فإنه صفة نفسية مشتركة بين الأعراض إلخ) سیذ کر في اوائل 
موقف الأعراض أن قبول الأعراض ليس بصفة نفسية للجواهر» لأن كون الشيء قابلا لغيره إنما 
يعقل بالقياس إلى الغير» وعد هاهنا القيام بالمحل صفة نفسية للأعراض مع أن القيام بالغير أيضا 
إنما يعقل بالقياس إلى الغير وهو المقوم به أعني المحل» فإن قلت: القيام بالمحل معتبر في 
مفهوم العرض»› ولا كذلك قبول الأعراض بالنسبة إلى الجوهر. قلت : هذا إنما يفيد إذا كان مفهوم 
العرض ذاتیاً لما تحته»› | إذ لو کان عارضاً له لکان الفرق بين القيام بالمحل» وبين الحدوث في کون 
الأول صفة نفسية للاعراض» والثاني صفة معنوية للحوادث› 2 على الاحتياج في وصف 
الحادث به إلى تعقل أمر زائد عليه» وهو العدم السابق المعتبر في مفهومه» محل تأامل على أن 
هوه عرض لو کان ذاتيا لما تحنه كان مفهوم الجوهر» أعني المتحير بالذات ذلك فم يعد 
تحير للجوغر صفة معنوية» والقيام بال لل للعرض صذ. ‏ /سسية فتدبر. 
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ا التقس» بخلاف الجدوث رالتحير اهما من الضقات المح ية كبا 
مر. ( وهل يسميان ) أي هل يسمى المتخالفان المتشاركان فى بعض الصفات النفسية 
أو غيرها ( مغلين باعتبار ما اشتركا فيه ) من الصفة النفسية أو غيرهاء لهم فيه ( تردد) 
وخلاف. ( ويرجع إلى مجرد الاصطلاح)؛ لان المماثلة في ذلك المشترك ثابتة 
بحسب المعنى » و ي . قال القاضي والقلانسي من الأشاعرة 
مانع من ذلك في الحوادث معنى ولفظاء إذا لم يرد التماثل في غير ما وقع فيه 
الاشتراك» حتى صرح القلانسي بان كل مشتركين في الحدوث متماثلان فيه : أي في 
الحدوث . ( وعليه ) أي على ما ذكر من إطلاق المتماثلين على المتخالفين باعتبار ما 
اشتركا فيه» (يحمل قول النجار في تعريف التمائثل ) بالاشتراك في صفة إثبات»› 
(فالله مماثل عنده للحوادث في وجوده عقلا) أي بحسب المعنى. (والتزاع في 
الإطلاق ) أي إطلاق لفظ المماثل للحوادث عليه تعالى» (ومأخذه) أي مأخذ 
الإطلاق (السمع)» عند من بجعل أسماء الله تعالى توقيفية» فللنجار أن يلتزم 
التماثل بين الرب والمربوب معنى» وإن منع إطلاق اللفظ عليه . وأما الاعتراض عليه 
بتماثل السواد والبياض»› فهو كما مر مدفوع عنه بالالتزام معنى ولفظا. (واعلم أن 
الاختلاف في الغيرين عائد هاهنا» فمنهم من لا يصف الصفات ) أي صفات الله تعالى 
القديمة ( بالتماثل والاختلاف )» بناء على أنهما من اقسام القغايرء ولا تغاير بين تلك 
الصفات كما مر. (ومنهم من يصفها بهما)» بناء على أن تلك الصفات متغايرةء هذا 
هو المتبادر من عبارة الكتاب» ونقل الآمدي عن القاضي القول بالاختلاف» نظراً إلى 
ما اختص به كل صفة من تلك الصفات» من صفة نفسية من غير التفات إلى وصف 
الخغيرية . وعلى هذاء فالقاضي لا يشترط الغيرية في التخالف» فبالأولى أن لا يشترطها 

قوله : ( ملين ) أي مقيدين بتلك الصفة» لا مطلقأء فإنهما المتشا ركان في جميم الصفات 
الففسة 

قوله: (واعلم أن الاختلاف في الغيرين إلخ) أي مفهوم الغيرين عائد هاهنا أي في التماثل 
والاختلاف» فإنه لا بد في الاتصاف بهما من الاثنينية» وإِن کان کل اثنین غیرین تکون صفاته 
تعالى متصفة باحدهماء وإن خصا بما يجوز الانفكاك بينهما لا تكون متصفة بشيء منهماء 
هكذا بنبغي أن يفهم . 
ت ت ر ر 

قوله: ر(وإن مدع إطلاق اللفظ عليه) قيل: وعلى هذا ينبغي جواز أن يقال : المربود 
مماثل للرب» وإن لم يجز الرب ممائل للمربوب ؛ إذ ذلك الإطلاق لا يستلرم هذا الإطلاق . 
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ا ا 
فى التماثل أيضاًء فلا يكون هذا الخلاف مبنياً على الخلاف في الغيرين. 
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كل متماثلين فإنهما لا يجتمعانء وإليه ذهب الشيخ) الأشعري» وقد يتوهم أنه يجب 
عليه أن يجعلهما e‏ من المتضادين» لدخولهما في حدهما. وحينعد ينقسم 
الاثئنان قسمة ثنائية إلى المعخالفين والمتضادين» كما انقسما على رأى بعضهم إلى 
المتمائلين› والمتخالفين» على ما عرفت . والحق: أنه لا وجوب عليه ولا دخول لهما 
في حد المتضادين» أما الأول فلأن امتناع اجتماعهما عنده ليس لتضادهما على ما 
توهم» بل لما سيأتي . وأما الثاني فلأن المثلين قد یکونان جوهرین» فلا یندرجان 
تحت معنیین» فإن قلت : إذا كانا معنيين كسوادين مثلا كانا مندرجين في الحد قطعا. 

قوله: كل متماثلين فإنهما لا يجتمعان) إما لانتفاء المحل»› كما في الجوهرين» أو لانتفاء 
اا وه هات ترفن ا ت ل فى عل راح رن اد هاا اة خض 
المتماثلين بالعرضين كما في شرح المقاصد 

قوله : رقسمة ثنائية إلح) بأن يقال : الاثنان إن امتنع اجتماعهما فهما متضادان» وإلا فهما 
متخالفان» وينقسم المتخالفان إلى المتماثلين وغيرهما. 

قوله : رلا وجوب عليه) سواء كانا داخلين في حد المتضادين أولا. 

قوله: ليس لتضادهما) أي لتخالفهما فى المتضادين» بل للزوم الاتحاد» ورفع الأثنينية 
مما سيجيء» فهما نوعان متباينان ون اشتركا في امتناع الاجتماع. 

قوله : ر وأما الثاني) أي عدم الدخول في الحد» سواء كان E E‏ 

من المتضادين أو لاء إذ لو خص بالموجب لجعلهما e:‏ من المتضادين م يرد الاعتراض 

بقوله : فإن قلت إلخ› كما لا يخفى . 

قوله : ( كانا مندرجين في الحد قطعاً) فلا يصح جعل المتماثلين مطلقاً قسمأ للمتضادين 
فهذا اعتراض منشؤه قوله: فلا یندرجان تحت معنیین» ولیس إثباتا للمقدمة أعني دخولهما في الحد. 


قوله : (فلا يكون هذا.الخلاف مببياً إلخ) قيل: تفصيل المبحث أن منهم من لم يشترط 
بالصفات قالوا بالوصف بالتماثل والاختلاف فيها أيضاء وإن لم يقولوا به لم يقولوا بهما أيضا. 
فمراد المصنف› بقوله: اك إشارة إلى التفصيل على تقدیر شر ط التغايرء› لا أن الوصف بالتغاير 
شرط البتة» فالمراد بقوله: ومنهم من يصفها بهما هو الجمهور لا القاضى› حتی يرد ما ذکره 
الشارح. وهذا القول ليس ببعيد إلا أن الآمدي لم يذ كر قول البعض بالتمثيل والاختلاف بناء على 
القول بالتغايرء والله أعلم . 

قوله: ر وإليه ذهب الشيخ الأشعري) سيجيء في المقصد الثاني من موقف الإلهيات أن 
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قلت : لا اندراج أيضاء إذ ليس امتناع الاجتماع لذاتيهماء ألا ترى أن جماعة من العقلاء 
خرو اجاعها: انفضا المراد بالمعنيين في حد الضدين معنيان لا يشتركان في 
الصفات النقسية» يرشدك إلى ذلك إيراده بعد حد المثلين. (ومنعه المعتزلة)»› 
واتفقوا على جواز اجتماعهما مطلقاً (إلا شرذمة) منهم فإنهم (قالوا: لا تجتمع 
حركتان ) متمائلتان في محل. (لنا) في إثبات امتناع الاجتماع (مسالك ) أربعة: 
(الأول: يجب ) على تقدير اجتماعهما في محل (عدم تمايزهما بالذات 
وبالعوارض ) ايضأء لان الذات أعني الماهية مشتركة بينهماء وكذا لوازمها من 
اغات ال م ك اتا وام ا رارض اة ولا كن ال 

قوله: (لذاتيهما) يعني ليس منشا امتناع الاجتماع ذاتيهما» بل للمحل مدخل في ذلك» 
فإن وحدته رافع للاثنينية بينهما» حتى لو فرض عدم استلزامها لرفع الاثنينية لم يستحل 
اجتماعهما. ولذا جوز بعضهم اجتماعهما بناء على عدم ذلك الاستلزام» فاندفع بما حررنا ماقيل : 
إن تجويز البعض اجتماعهما إنما يفيد أن امتناع اجتماعهما ليس ببديهي وأنه يحتاج إلى الواسطة 
فى الإثبات وهو لا يستلزم الواسطة فى الثبوت. 

۰ اوزاف المراد ای ای ل ت اتدل ت رن ت جر ان ادا چن م 
لا يشتركان فى الصفة النفحية؟ كما يرشة إلى :ذلك [يراد الخد المد كور بعت حذهها اهنا 
فقوله: يرشدك إلخ تاييد نك فالمناقشة بان مثل هذا لم يعهد قرينة للتقييد في الحد في 
استعمالاتهماء وأنه إنما يتم لو كان حد الضدين مذكورا بعد حد المثلين في كلام الشيخ 
الأشعري أيضا ليس بشيء . 

قوله : رعلى جواز اجتماعهما مطلقا) أي يدعون الموجبة الكلية» ويقولون :كل متماثلين 
يجوز اجتماعهما إلا قليل منهم» فإنهم يستنون منها الحركتين المتماثلتين بناء على أن 


مذهب الشيخ أن لا اشتراك بين شيئين من الموجودين إلا في الأسماء والأحكام» فما نقل عنه 
هاهنا من أن كل متماثلين لا يجتمعان لا بد أن يكون على التنزل وفرض وجود المماثلة» ومثله 
كثير في كلامهم. ثم المفهوم من أبكار الأفكار أن المتماثلين عند الشيخ قسم من الضدين» 
حيث قال : مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري ومتبعيه أن كل عرضين متماثلين» كسوادين 
وبياضين» ونحو ذلك فهما ضدان يمتنع اجتماعهما في محل واحد. الهم إلا أن يحمل على 
التشبيه آي كضدين» ولا تخلو عبارته عن الإيماء إلى ذلك . 

قوله : (إذ ليس امتناع الاجتماع لذاتيهما) ولإخراج المتماثلين بقوله: لذاتيهما وجه آخر» 
وهو أن المتمائلين متحدان ذاتا» وكلمة لذاتيهما تقتضى تعدد ذات»› فإن قلت : هذا إنما يتم إذا 
E o ADA‏ ع ر اشن کر 
المتضادين على بعض المتخالفين» كالسواد الحال في هذا المحل» والحلاوة الحالة في ذلك 
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راا کان ارا ف ات ب ا ار ا ف أصلاء فلا اثنينية» فلا 
تماثل لأنه فرع الا تتننية: ( الثاني : الإلزام في العلمين النظريين ) أي لو جاز اجتماع 
المثلين لجاز ُن يجتمم علمان نظريان بشيء واحد» انها متلان فإذا قام بشحص 
2 ا جاز أن کک أيضا e‏ ا ايء وهر محال ؛ 
بحیٹث يمي زواله بعد e‏ فإدا ا e‏ مغلا في ا جاز أن 
ینتھی عنه أحدهما بقاأء الاخ وإذا انتفی عن المحل ا حد المثلين ( فیجوز 
اتصافه ) أي اتصاف ذلك المحل (بضد المثل ) المنتفى ؛ لأن زوال أحد الضدين عن 
تماثلهما باتحاد المتحرك»› وما فيه الحركة والمبداً والمنتهى › وإذا کان كذلك ترتفع اة 
ا 

و ل لأن أحد النظرين يكون مقدما على الآخرء لامتناع توجه 
الف دا إلى س شيئين»› والفرض ًن المعلوم شيءِ واحد بالذات والاعتبار» فيلزم ن يکون النظر 
ا لا ا ن و ا 
المحل»› فإانه يمتنع اجتماعهما بهويتهما؛ إذ لا يجوز الانتقال على شيء منهما حتى يتصور 

قوله : (فلا اث ثنينية فلا تمائل) لا يقال : لو تم ما ذکره لدل على امتناع عروضهما لمحل 
واحد NE‏ انا نقول : إذا لم يجتمعا جاز أن يكون للمحل في أحد الزمانين عوارض 
مخصوصة» وفي الزمان الأخر عوارض أخرى» فلا تكون نسبة المثلين إلى جميع العوارض نسبة 
احد ا اا ا بج و ار ات ال اا عات يدعي اتاد تيا 
ر ر ا ور د ا ای مل ع ررد( ارو EE‏ 
ولا : ما ذکرته مبني على قواعد الفلاسفة» اتا : إن محل إحدى النقطتين مجموع الخط باعتبار 
انتھائه ف ی جانب ومحل النقطة الأخرى ذلك المجموع لكن باعتبار انتهائه فی جانب آخر فقد 

CA‏ ولا كلام فيه. 

قوله : (إذ يلزم النظر في المعلوم) هذا مبني على امتناع حصول المثلين معأ من نظر واحد 

فتامل. 
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المحل مصحح لاتصافه بالضد الآخرء (وأنه ) أي ذلك الضد (ضد) أيضاً (له) أي 
للمثل الباقي»› فيلزم اجتماع السواد لباقي مع ضده» هذاخلف . رالرابع: لو جاز) 
اجتماع المثلين (لم يمكنا الجزم بأن القائم بالمحل ) المعين ( سواد واحد)» لكنا 
نجزم بذلك. (وفيها) أي في هذه المسالك كلها (نظرء فالأول ): منظور فيه؛ (إذ 
عدم التمايز في نفس الأمر ممتنع )؛ لجواز تمايز المثلين عند الاجتماع بعوارض 
مستندة إلى أسباب مفارقة دون المحل»› (و) عدم التمايز (عندنا غير ممتنع)؛ لأن 
مرجعه عدم علمنا بالتمايز» ولا محذور فيه. (و) كذا (الغاني) منظور فيه (لأنه لا 
يوجب السلب الكلي ) الذي هو المدعى» أعني قولنا: لا يجوز اجتماع المثلين 
صلا بل وجب سلب الكل؛ لن امتناع اجتماع هذين المثلين أعني العلمين 
النظريين المتعلقين بمعلوم واحد» يوجب رفع الإيجاب الكلي» أعني قولنا: ليس 


قوله : رلو جاز إلخ) خلاصته : أن الجواز المذكور يستلزم رفع الأمان عن الحكم المعلوم 
البديهة. 


قوله: (الغالث إلخ) فيه بحث: لأن هذا الدليل مشترك الإلزام لأن العرص لا يبقى زمانين 
عند أهل الحق» بل بقاؤه بتجدد الأمثال»› فانتفاء مثل واحد يصحح طرو ضده على محله الطارئ 
عليه مثل آخر» فيجتمع الضدان» على أنه لو صح أن زوال أحد الضدين على المحل مصحح 
لاتصافه بالضد الاخر» لصح أن انتفاء أحد الضدين في محل قابل لذاته مصحح لاتصافه بالضد 
الاخر» وإلا فلا بد من الفرق بين الانتفاء بعد الوجود» أعنى الزوال» وبين الانتفاء مطلقا بعد تحقق 
القابلية الذاتية. فانتفاء المثل في محل المثل الأخر ا لطرو ضده المستلزم لاجتماع 
الضدين» فتأمل . 

قوله: (الرابع لو جازإلخ) قيل: هذا من لوازم المسلك الأولء ولهذا لما ذكر الإمام الأول 
لم يذ كر هذاء والامدي لما ذكر هذالم يذكرالأول. 

قوله: (إلى أسباب مفارقة) أما الفاعل المختار المميز بإرادته كلا من المثلين بما يخصه 
من العوارض المتخالفة مع الاشتراك فيما ذكرء وأما الفواعل لا بالاختيار التي بين أحدها وأحد 
المثلين مناسبة مخصوصة» فإن ذلك جائز» كما مر فى بحث التعين . 

قوله : (وكذا الثاني منظور فيه) قد يجاب عن هذا النظر بان ما ذكره ليس دلیلا على 
المدعى»› > بل هو نقض كلام الخصم» كما يشعر به لفظ الإلزام» وكفى بصورة واحدة نقضا ووا 
قال الآمدي فيه : وهذا المسلك قوي جداء وهذا مبني على أن مدعى الخصم هو الإيجاب الكلي» 
وستعرف ما فيه. 
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کل ملین يجوز اجتماعهما» ولیس بمطلوب» ولا بمستلزم له؛ إذ ليس امعناع 
اجتماعهما لكونهما مثلين» بل لأن النظر لا يجامع العلم بما ينظر فيه على ما سلف. 
(و) كذا (الغالث ) منظور فيه؛ (لأنه فرع جواز الخلو) أي خلو المحل الذي اجتمع 
فيه المثلان عن أحدهماء (و) فرع (أن المحل لا يخلو عن الشيء وضده)» وكلاهما 
ممنوع» أما الأول فلجواز أن يكون المثلان المجتمعان في محل لازمين له» فلا يجوز 
زوال شيء منهما عنه» واما لاني افلجوار ان يخلو المحل عن الشيء الذي هو المثل 
الزائل» وعن a‏ فلا يلزم اجتماع الضدين. فإن قلت : نحن نقول أن انتفاء 
أ حد المثلين عن المحل يصحح اتصافه بضده فيلزم جواز اجتماع المعضادين قطعاء 
ولا حاجة بنا إلى وقوعه . قلت ٠‏ لا نسلم أيضا كون ذلك الانتفاء مصححا للضد؛ ؟ مع 
وجود المثل الباقي . (والرابع) أيضا منظور فيه؛ ( للالتزام ) أي نلترم آنه لا مكنا الجزم 
يكون السواد القائم بالمحل المعين واحدا. رلهم): أي للمعتزلة في إثبات جواز 
الاجتماع ( الجسم يغمس في الصبغ فيعلوه كدرة» ثم كهبة» ثم سواد» ثم حلوكة» 

قوله: (لا بجامع العلم بما ينظر فيه) أي بالوجه الذي يحصل من النظرء وإلا فالعلم 
بالمنظور فيه في الجملة شرط للنظرء لامتناع طلب المجهول المطلق . 

قوله : ر وأآما الثاني فلجواز إلخ) الصواب: فلأنه واقع كالفلك فإنه لا ثقيل ولا خفيف› 
فيجوز أن يكون فيما نحن فيه من ذلك القبيل» فلا يلزم اجتماع المثلين» وأما جعل الجواز الذي 
هو متفرع على منع الحكم الكلي سندأ له فغير معقول» وأيضا المتفرع على الجواز المذ كور عدم 
لزوم جواز اجتماع الضدين» وحينعذ لا ورود للاعتراض المذكور. 

قوله : رفي إثبات إلخ) أشار بإطلاق الحكم إلى أنه لا يثبت مدعاهم أعني الموجبة الكلية. 


قوله: (وفرع أن المحل لا يخلو عن الشيء وضده) المناسب لقوله : في تقرير المسلك 
الثالث : فيجوز اتصافه بضد المثل أن يحمل كلامه هاهنا على حذف المضاف) أي وفرع أن 
المحل 5 يخلو عن الشيء وجواز صده» لن ذلك القول صريح في 1 المدعى لزوم جواز اجتماع 
والجواب»› بخلاف ما إذا حمل على ظاهره» كما فعله الشارح . 

و SS‏ يقال as‏ 
فتأمل. 
التمام يدل على الإإيجاب الجزئي» إلا أن يجعل في قوة المنع» فإن الإيجاب الجزئي يناقض السلب 
الكلى الذي هو مدعى الأشاعرة. وفيه بحث: لأن المعتزلة يعترفون بأن السواد في زيد مثل 
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وليس ذلك ) الاختلاف فى لونه بحسب تكرير الغمس» (إلا لتضاعف أفراد السواد) 
المطلق (عليه)»› الک كدرتان اجتمعتاء والسواد كهبتان» والحلوكة سوادان» 
فثبت اجتماع المثلين. (والجواب: أن كل واحد منها) أي من الألوان المذكورة 
لون مخالف للاخر) في اة والح رتوار هده الوا ارعلى الجبح 
e‏ وبالغاني یزول الأول ) عنه» (ولایتصور اجتماعها) في ذلك الجسم صلا إلا 
أنه لما كان المتأخر أشد من المتقدم و في السوادية توهم أن فيه اجتماع لونين 


قوله : (إلا لتضاعف إلخ) الحصر ممنوع؛ لجواز أن يكون ذلك بسبب اختلاف الجسم في 
قبول أجزاء الصبغ» أو لاختلاف أجزاء الصبغ في التصبيغ. 

قوله: (والجواب أن کل واحد منها إلخ) هذا هو الحق» فإن الألوان المختلفة في صورة 
تبدل الفواكه من الخضرة اا اواد ورو ا عا كال في هرن الع و ال نحي 
بالمنعين السابقين. 


السواد في عمرو» مع عدم إمكان اجتماعهماء فهم لا يدعون الإيجاب الكلي طغاة ل الا عاب 
الجزئي» فدليلهم موافق لمدعاهم. وأما جعله في قوة المنع فتمحل ظاهر ارتكبه القائلء لا 
لضرورة» مع أن لفظ : لهم» وقول الشارح في بيانه في إثبات جوازه ينادي على فساده. وقد يقال : 
المراد بالدليل المذ كور هو إثبات الجواز الكلي» وحاصله: أن ما بالذات لا يزول بالغير فلو كان 
اوت و وو ا ا و ی ا ا ا الكلي 
الذاتي . وفيه: أن امتناع الاجتماع غ من باغ س ا بش ولذا أخرج المثلان 
العرضان عن تعريف الضدين بهذا القيد» كما ذكره الشارح» فيجوز أن يمتنع الاجتماع في بعض 
المواضع بخصوصية لا توجد في آخر. 

قوله : ( كدرة) ضد الصفوء والكهبة لون ليس بخالص في الحمرة› وهو في الحمرة خاصة»› 
وحلك الشيء يحلك حلوكة أي اشتد سواده. 

قوله : (إلا لتضاعف أفراد السواد) قيل: بل الحق أن أجزاء صغاراً من الصبغ تنشب» ثہ 
مثله ثم مثله» وفیه بعد لأنه إنکار لعروض السواد بالحقيقة» وأنه مكابرة. وقد يقال: بل يتلون 
بعض الأ جزاء ثم آخر وآخر» افا ا 

فوله: (والسواد كهبتان) الكدرات الثلاث إذا انضم كل من ثانيها وثالثها إلى الأول حصل 
كهبتان» ولا حاجة في ذلك إلى أربع كدرات على ما يتوهم. 

قوله: ر( وبالغاني يزول الأول ) مغلا المرتبة التي استحقت لاسم الكدرة زالت في الغمسة 
وف ا وا ا ای ام فا اا اوهل ا 
الصبغ الحاصل في أولى المراتب زال في ثانيتها. 
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(قال الحكماء: المتقابلان أمران لا يجتمعان في زمان واحد)» لا شك أن 
المتبادر من لفظ الاجتماع ما يغني عن قيد وحدة الزمان» إلا أنه قد يقال: ولو على سبيل 
المجاز» اجتمع هذان الوصفان رفي ذات واحدة)» وإن كانا في وقتين فصرح بوحدته 
دفعاً لتوهم التجوز في الاجتماع في ذات واحدة؛ لأن اجتماع المتقابلين في زمان 
واحد فى ذاتين جائز» (من جهة واحدة) هذا القيد الأ خير أعنى وحدة الجهة؛ لإإأدخال 
المتضايفين» كالأبوة» والبنوة العارضين لزيد من جهتين . (فإما أن لا يكون أحدهما) 
أي أحد المتقابلين (سلبا للآخر) منهما؛ (أو يكون» والأول ) من هذين ينقسم إلى 

قوله: (إن المتبادر من لفظ الاجتماع إلخ) يعني أن لفظ الاجتماع معناه الحصول بطریق 
المعية» فإذا كان زمان حصول أمرين في ذات واحدة متعددا لا تتحقق المعية بينهما أصلاء لا في 
الزمان» ولا في الذات . بخلاف ما إذا اتحد زمان حصولهما. وإن كان في ذاتين فإنه تتحقق المعية 
بينهما بحسب الزمان. ومن هذا علم أن الاجتماع مغن عن اعتبار وحدة الزمان» لا عن اعتبار 
وحدة الذات . 

قوله : رولو على سبيل المجاز) بان يراد منه مطلق الحصول. 

قوله: (فصرح بوحدته) فالاجتماع إما مستعمل في معناه الحقيقي» ووحدته الزمان 
لعصريح بما علم ضمناء أو في مطلق الحصول على سبيل التجريد» ويكون القيد المذكور 
للتقييد» وعلى التقديرين أفاد القيد المذكور دفع توهم استعمال لفظ الاجتماع و في فى الحصول 
المطلق الشامل للاجتماع والتعاقب . 

قوله: (لإدخال المتضايفين) قيل: وكذا لإدخال مثل: السواد والبياض القائمين بجسم 
واحد» لا قسمة فيه في الخارج» ومثل خطين عارضين لسطح واحد بتاء على أن المثلين داخلان 
في المتقابلين على ما هو مقتضى هذا التعريف . وأيضاء الماء الفاتر اجتمع فيه الحرارة والبرودة 
المطلقتان؛ لكون الكيفية القائمة به حرارة من وجه» وبرودة من وجه» انتهى . وفيه: أن المراد 
بالاجتماع الاتصاف» سواء كان بطريق الحلول أو لا؛ ليشمل الإيجاب والسلب» والعدم والملكة› 
على ما سيجيء. ولذا قال : في ذات» ولم يقل في محل› أو موضوع . ولا اتصاف للجسم بالسواد 
والبياض القائمين به؛ إذ لا يقال : إنه أسود وأبيض» بل بعضه أسود» وبعضه أبيض . ون حلولهما 


قوله : رفي ذات واحدة» من جهة واحدة) لا يخفى أن تعريف المتقابلين ينتقض بالمثلين› 
لبك من الان نان الماد بالا رين هاه غير اللي بقرهة اهار أن الخقبكن ده هن 
الشضادين › ولا تعدد فی ماهية المثلين . 
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قسمين» لأنه (إن لم يعقل كل منهما إلا بالقياس إلى الآخر» فهما المتضايفان»› 
وسيأتي بيان أحوالهما فی اجر الموقف الثالث . (والا فهما الضدان )» وعلى هذا 
فتعريفهما أنهما متقابلان ليس أحدهما سلبا للآخر» ولا يتوقف تعقل كل منهما على 
يكون بينهما غاية الخلاف والبعد» كالسواد والبياض )»› فإنهما متخالفان متباعدان 
والبياض ذلك الخلاف والتباعد فيسميان بالمتعاندين» والضدان بهذا المعنى 
المشهوري الشامل للتعاند» فذداك وإن اعتبر الحقيقي وجب جعل المتعاندين قسما 
في كل الجسم» وكذا الاتصاف للسطح بالخطين بل بالتناهي بهماء والكيفية القائمة بالماء الفاتر 
المحمول عليها الحرارة والبرودة المطلقتين مواطأة لا يقتضي اتصاف الجسم بهما؛ لأن الحمل 
إنما يقتضي اتحادهما بحسب الوجود المحمولي» لا اتحادهما في الوجود الرابطي»› فإن الجسم 

قوله: (إلا بالقياس إلى الاخر) قال المصنف في بحث الإضافة : قولهم المضاف ما تعقل 
ماهيته بالقياس إلى الغير لا يراد به أنه يلزم من تعقله تعقل الغيرء فإن اللوازم البينة كذلك» بل أن 
يكون من حقيقته تعقل الغيرء فلا يتم تعقله إلا بتعقل الغير» فعلم أنه لكونه نسبة متكررة يتوقف 
تعقل كل منهما على تعقل صاحبه» فلذانفى التوقف في تعريف الضدين دون الاستلزام. 

قوله : (ضدین مشهورین) لاشتهاره بين عوام الفلاسفة» كذا قال الشيخ . 

قوله: ( بالحقيقيين ) لكونه المعتبر في العلوم الحقيقية» كذا قال الشيخ. 

قوله: (التضاد المشهوري إلخ), هذا هو المسطور في الكتب» وفي شرح المقاصد ناقلا 
عن الشيخ أنه يشترط فى التضاد المشهوري أيضا غاية الخلاف . 

قوله: وجب جعل إلخ) أي إن أريد الحصرء وإن رید بيان أقسامهما المبحوث عنها فى 
العلوم الحقيقية» على ما في شرح حكمة العين» فلا حاجة إلى ذلك . 


قوله : (فتعريفهما أنهما متقابلان إلخ) يندرج فيه الاستعداد مع الكمال» ولا ضير؛ لأنهما 
ضدان . 

قوله: (التضاد المشهوري الشامل إلخ) يسمى هذا التضاد بالمشهوري؛ لكونه المشهور 
فيما بين عوام الفلاسفة» ويسمى المعنى الخاص بالتضاد الحقيقي؛ لكونه المعتبر في علومهم 
الحقيقية. وقد يقال : الشيخ صرح e‏ غاية الخلاف في التضاد اليخهوري ا وحينفد 
يحون تقابل مثل السواد والصفرة ة خارجا عن الأقسام الأربعة البتة وصرح ايضا بان الضدين في 
التضاد المشهوري لا يلزم أن يكونا موجودين» بل فف یکر اغد هما عدا لا فو ل کون 
قسيما لقال العدم واتملكة وتقابل السلب والإيجاب. 
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اسيا فالا اي اللحكماء : (وقد يلزم أحدهما) أي أحد المتضادين (المحل إما 
بعینه کالبیاض) اللازم رللثلج» أو لا بعينه كالحركة والسكون) على تقدير كونه 
TT‏ (للجسم)› فإنه لا يخلو عنهما معا he‏ يخلو 
المحل عنهما) غا فلا لزوم هناك لأحدهما أصلا. (إما مع اتصافه) أي المحل 
( بوسط ) بين المتضادين» ( ويعبر عنه ) أي عن ذلك الوسط إما باسم وجودي كالمز 
المتوسط بين الحلو والحامض» وكالفاتر المتوسط بين الحار والبارد» (أو بسلب 
كا عل ,ا خا ل اعت مال رة ي الال 
والجور. وأما قولهم الفلك لا ثقيل ولا خفيف فلم يريدوا بسلب الطرفين هناك إثبات 
حالة متوسطة بين الثقل والخفة» ( أو دونه ) أي دون الاتصاف بوسط ( فيخلو) المحل 
رعن الوسط) أيضاء ( كالشفاف) الخالي عن السواد والبياض» وعن كل ما 
بتوسطهما من الألوان. «وأيضاً قد يمكن تعاقبهما) أي تعاقب الضدين ( على المحلء 
yg EG a E E‏ 
فيه في آن واحد» كالسواد والبياض» ( أو لا) يمكن تعاقبهما على المحل بحيث لا 
يخلو عنهماء ( كالحركتين الصاعدة والهابطة )» فإنه لا يجوز تعاقبهما على محل 
واحد» (إِن قلنا: ) یجب أن یکون ( بينهما اا ر رو 
التضاد لا يكون إلا بين أنواع جنس واحد)» أي لا تضاد بين الأجناس أصلاء ولا بين 

قوله : (للجسم) أي المطلق إن جعل حال الحدوث داخلا في السكون» أو الجسم الباقي 
إن لم يجعل داخلا فيه» واعتبر فيه اللبث . 

قوله: ( كالمز المتوسط) بناء على أنه طعم بسيط بين الحلاوة والحموضة» وإن حصل من 
خلط الجسم الحلو والحامض» وكذا الفاتر. 

فوله : (إثبات حالة متوسطة) بل خلوه عنهما 

قوله : (روأيضاً إلخ) تقسيم آخر للضدين. 

قوله: (إلا ب ی ر م ا ا الأخيرة» ولو أراد الأنواع الحقيقية 


قوله : ر كالبياض اللازم للغلج) القول بلزوم البياض للثلج كلام مختل؛ لجواز تصفره مثلا 
i e‏ 
e‏ 

قوله: (وأيضاً قد يمكن تعاقبهما) هذا تقسيم للضدين باعتبار آخر» والاختلاف بين 
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أنواع ليست مندرجة تحت جنس واحد» إنما التضاد بين الأنواع المندرجة تحته. ( ولا 
يكون ) التضاد في هذه الأنواع ( إلا بين الأنواع الأخيرة) المندرجة تحت جنس واحد 
قريب كالسواد والبياض المندرجين تحت اللون الذي هو جنسهما القريب ( وما 
يتوهم بخلاف ذلك نحو الفضيلة والرذيلة ونحو الخير والشر فمن العدم والملكة أو 
التضاد فيه بالعرض ) قد ظن بعضهم أن الخير والشر ضدان» مع كونهما جنسين لأنواع 
كثيرة تحتهماء فلا يصح القول بان لا تضاد بين الأجناس» وهو باطل؛ لأن الشر ليس 
له طبيعة وجودية. وبتقدير كونه كذلك. فليس شيء من الشرية والخيرية ذاتيا لما 
تحته؛ لأن الخيرية عبارة عن كون الشيء ملائماء والشرية عبارة عن كونه منافرا. وقد 
تعقل الأشياء التي يطلق عليها الخير والشر مع الذهول عن كونها خيرات أو شروراء 
فليسا جنسين لما تحتهما. وظن آخرون أن الشجاعة مع كونها تحت جنس 

قوله : (بين الأجناس) أي من حيث إنها أجناس» فلا يرد أن الأجناس قد تكون آنواع جنس 
واحد» كالأقسام الأربعة للكيف» فكيف يصح الاحتراز عنها بقوله إلا بين أنواع جنس واحد؟ . 

قوله : (أصلا) سواء كانت مندرجة تحت جنس أو لاء كالأ جناس العالية. 

قوله : (تحت جدس واحد) بل تحت جنسین . 

قوله : (أن الخير والشر) سواء فسرا بالكمال والنقصان» أو بالملائم والمنافر. 

قوله : (رضدان) لا يخفى أن كونهما ضدين يقتضى أن يكون قيد من جهة واحدة» فى 
قالغال جا اها a‏ 

قوله : (وجودية) أي لا يكون مأخوذا في مفهومه السلب؛ لأنه عبارة عن عدم الخير. 

قوله : رفليس شيء إلخ) أي لا نسلم كونهما ذاتيين لما تحتهماء فلا يرد النقض بهما 
على قولنا: لا تضاد بين الأجناس» وأما إذا أورد النقض بهما على قولنا: لا تضاد إلا بين الأنواع 
الأخيرة فالجواب هو الأول . 

قوله: (لأن الخيرية إلخ) سند للمنع أورده بصورة الاستدلال؛ وإشارة إلى قوة 
المنع» فالإيراد على قوله: وقد تعقل الأشياء إلخ» بأن التعقل بالكنه ممنوع» والتعقل بالوجه لا 


يفيد نفى الذاتية» خارج عن قانون المناظرة. 


أقسام التقسيمين بالحيثيات» فلا يضر اجتماع إبکكان التعاقب مع لزوم أحدهما لا يعينه للمحل 
في مادة واحدة مثلا. 

قوله: رمع الذهول عن كونها خيرات أو شرور) هذا إنما يتم لو ثبت تعقل تلك الأشياء 
بالكنه» وهو في حيز المنع» فالأقرب في الاستدلال أن يقال: ما ثبت للشيء مقيسا إلى الغير لا 
يكون ذاتيا له» والخيرية وكذاالشرية من هذا القبيل . 
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الفضيلة» مضادة للتهور المندرج تحت جنس الرذيلة» فلا يصح القول: بان لا تضاد 
ين الاتراع ارج تحت اجاس مخة. رهي ايض مردرد بان كل واخة ن 
الشجاعة والتهور له حقيقة»› وقد عرض لها صفة هي كونها فضيلة أو رذيلة» ولا تضاد 
بين حقيقتيهما؛ إذ ليست إحداهما في غاية البعد عن الأخرى. إنما التضاد بين 
a‏ فإن أردت تطبيق ما في الكتاب عليه» قلت : إن 
قوله : نحو الفضيلة والرذيلة إشارة إلى التوهم الثاني الذي أشار ا جوابه بقوله: أو 
التضاد فيه بالعرض» وإن قوله: ونحو الخير والشر إشارة إلى التوهم الأول الذي أشار إلى 
جوابه الأول من جوابي الملخص بقوله: فمن العدم والملكة» ولك أن تقول: أراد 

قوله : في غاية البعد) فإنها بين الطرفين أعني التهور والجين. 

قوله : (إنما التضاد بين عارضيهما إلخ) وهذان العارضان اعتباريان؛ ليس لهما حقيقة 
سوئ المفهرمين المد كورين» فالا الأعم البحبر جنس ليما رهما توعان اخيران بالنسة إلى 
حصصهاء فلا يرد النقض بهما على قولنا: لا تضاد إلا بين الأنواع الأخيرة لجنس واحد. 

قوله : رفإن أردت إلخ) فيه إشارة إلى أن التطبيق محتاج إلى نوع عناية وتصرف) بأن يراد 
بقوله : نحو الفضيلة والرذيلة ما يصدقان عليه» وبقوله: والخير والشر مفهومهما. 

او : (إشارة إلى التوهم الثاني ) عدرل ا ف ن للإإشارة إلى أن النقض ليس 
مختصا بالتهور والشجاعة» بل سائر الأطراف أيضاً كذلك» وذكرهما في الملخص لمجرد 
التمشيل. 

قوله: (بالعرض) أي بالتبع لا بالذات؛ لأن التضاد بالذات بين عارضيهماء ولا حاجة إلى 
جعل الباء بمعنى في وصرف العبارة عن المتبادر. 

قوله : (إشارة إلى التوهم الأول) فالمراد من الخير والشر مفهوماهما؛ إذ ليس بين كل ما 
صدقا عليه تضاد. 


فوله : (متضادة للتهورإلخ) التهور صفة يحصل بها الاجتراء على ما لا يفيد إلا لحوق ضرر 
لموصوفهاء فهو نوع من الجنون» والجنون فنون. 

قوله: (وقد عرض لها صفة إلخ) قال الشارح في حواشي المطالع: ولو سلم أنهما نوعان 
لهماء فلا نسلم أنهما متضادان؛ لأن الكلام في التضاد الحقيقي» والشجاعة وسط بين التهور 
ابن فلا تكرنضدا لشىء هما 

PO ga 
نفى التضاد الحقيقى؛ وقد عرفت أن الكلام فى ذلك» فلا غبار.‎ 

قوله: (إشارة إلى التوهم الفاني) ففي العبارة حذف المضاف» اي نحو نوعي الفضيلة 

الرذيلة» والتزام هذا الحذف أفيد لتعدد السؤال حينعذ» بخلاف التوجيه الثاني . 
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صاحب الكتاب أن الفضيلة والرذيلة أيضأً جنسان بينهما تضاد كالخير والشرء > ثم أشار 
إلى الجواب أولا بان الكل من قبيل العدم والملكة» فان الرذيلة عدم الفضيلة كما أن 
الشرية عدم اللو بأن التضاد في الكل بالعرض؛ أي هذه الأمور الأربعة أمور 
عارضة ليس شيء منها جنسأ لما تحته» على قياس ما عرفت» فكون الشيء خيراً ضد 
لکونه شرا» كما أن كونه فضيلة ضد لكونه رذيلة» فلم ثبت تضاد بين ع الأجناس بل 

بين العوارض التي يجوز أن یکون کل متضادین منھا تحت جنس واحد . ( وصلدك 
الواحد إذا کل یکون إلا واحدأء فالشجاعة ليس لها ضدان ) حقيقيان 
(هما التهور والجبن» بل لا تضاد) حقيقيا (إلا بي بين الأطراف )› والجبن»› 
و كالفجور والخمود» و كالجربزة والبلادة > ( کل TT‏ ذکرناه مان 
تضاد فيها» وكذا الا اتکی ارا اکرو ست نی رسد قریب»› ومن أن 
ضد الواحد الحقيقي لا يكون إلا واحدا (ثبت بالاستقراء)» وتتبع أحوال الموجودات» 

قوله: ران الفضيلة والرذيلة إلح) فالمراد منهما مفهوماهما» كما في الخير والشر» وهو 
الظاهر المتبادر ويكون النقضان واردين على القاعدة الأولى . 

قوله: (أشار إلى الجواب أولا إلخ) فالجوابان من شبهة واحدة منشؤها صورتان» فكل 
وأحد aS e‏ فکان e‏ هک : أو نظرا 

قوله: (بل بين العوارض التي يجوز إلخ) إشارة إلى أن جواز دخولهما تحت جنس واحد 
كاف لنا» وآن الناقض للقاعدة الثانية يلزمه إثبات عدم الدخول. 

قوله : (فالشجاعة إلخ) أي على تقدير كونهما ضدا حقيقياً. 


قوله: (وثانیاً بأن التضاد في الكل بالعرض) أي في العرض» كما في جلست بالمسجد» 
ل ھا کی الراب طا 

قوله : ( كالتهور والجبن إلخ) التهور إفراط طرفي القوة الغضبية» والجبن تفريط طرف 
والمتوسط الشجاعة» والفجور هو غاية ميلان النفس إلى ما تشتهيه» والخمود هو غاية سكونها 
عنه» والمتوسط العفة» والجربزة الإفراط في القوة الداركة» والبلادة تفريط فيهاء والمتوسطة 
اللحكمة. 

قوله: ( ثبت ثبت بالاستقراء) فإن البرهان الذي أورده على هذا المطلب لا يتم» لكن اعترض 
على إثباته بالاستقراء ايشا بوجوه: الأول أن معنى الاستقراء في انحصار التضاد بين نوعین من 
جنس» هو آنا وجدناه فیما بینهما دون غیرهما» ولا طريق إلى نفيه عن الفجور والعفة مغلا سوی 
أنه لا یکون إلا فیما بین نوعین من جنس واحد» وهذان نوعان من جنسین»› وفیه دور ظاهر. 
والجواب : أن الطريق إلى ذلك انتفاء غاية الخلاف بينهما. الثاني : أنه إن اشترط في التضاد غاية 
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دون البرهان القطعي . ( والضدان عندهم أخص مما عند المتكلمين )؛ لأن المتضايفين 
على تقدير وجودهما داخلان في الضدين على مقتضى تعريفهم» دول تعريف 
الحكماء. قيل: وكذا الحال في المتماثلين . ( والثاني ) وهو أن يكون أحد المتقابلين 
ا ا لأنه (إن اعتبر فيه نسبتهما إلى قابل للأمر 

قوله: (علی تقدیر وجودهما) یعنی أن المتضايفين قد اختلف في وجودهما» فعلى القول 
بوجودهما یکونان داخلین في اا ل وی ر المتكلمين دون تعريف الحكماءء 
وليس المراد أنهما على فرض وجودهما كذلك حتى يرد أن مادة الافتراق يجب أن تكون متحققة 
حتى يحصل الجزم بالأخصية» ولأن المتكلمين قائلون بد خولهما في تعريف الضدين . 

قوله: (وكذا الحال في المتماثلين) أي في بعض المتمائلين» على القول بامتناع 
اجتماعهماء فإنهما داخلان في تعريف الضدين للمتكلمين› خارجان عن تعريفهما للحکماء؛ 
لاعتبار غاية الخلاف فيه . وهذا لا ينافي ما ذكره الشارح قدس سره سابقا من عدم دخولهما في 
تعريف المتكلمين؛ لأن المراد منه بجميع أفرادهما قطعا؛ لأن المتوهم جعله دليلا على وجوب 
ی ا ن 

قوله : (نسبتهما إلخ) بان يعتبر التقابل بينهما بالنسبة إلى قابل الأمر الوجودي» كذا في 
شرح حكمة العين» فالمتقابلان تقابل العدم والملكة هما المتقابلان تقابل السلب والإيجاب»› 
باعتبار النسبة إلى المحل القابل» وهو المذ كور في التجريد» لکن قال المحقق الدواني : إن مجرد 


الخلاف» فکونه فما بين نوعين دون انواح من جنس ضروري لا استقرائي؛ لأن غاية الخلاف إنما 
يكون بين الطرفين» لا بين الطرف وبعض الأوساط . وإن لم يشترط فبطلانه ظاهر» كما في أنواع 
اللون. والجواب: منع الضرورة؛ إذ العقل يجوز أن يكون شيئان متساويان ويكونان معا في غاية 
الخلاف . الغالث: الاستقراء هو الذي دل على انتفائه. الرابع: أنهم أطبقوا على تضاد السواد 
والبياض على الإطلاق مع أنهما ليسا نوعين آخرين من اللون» بل السوادات المتفاوتة أنوع 
مختلفة مشتركة في عارض السواد المقول بالتشكيك» وكذا البياض . فعلى ما ذكروا من أن 
التضاد الحقيقى لا يكون إلا بين نوعين بينهما غاية الخلاف يلزم أن لا يكون في الألوان إلا بين 
غا اواد ll‏ البياض» ويمكن منع اختلاف السوادات والبياضات اکر و کان مطلق 
السواد والبياض عارضا لما تحته. 

قوله: رلأن المتضايفين على تقدير وجودهما إلخ) إن لم يتحقق من المتكلمين القول 
بوجود المتضايفين» لم يكن للحكم بأخصية الضدين عند الحكماء مما عند المتكلمين وجه 
وجيه . وإن تحقق ثبت الاحتياج في تعريف الضدين إلى قوله: من جهة واحدة» وقد زعم من قبل 
أنه مستدرك ليس له فائدة ظاهرة . 

قوله: (قيل: وكذا الحال في المتماثلين) أي بجاوو قي الاين كد خول المتضايفين› 
وقائله المتوهم الذي يوجب على الأشعري أن يجعل المتضادين شاملا للمتماثلين» وقد عرفت 
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الوجودي» فعدم وملكة» فإن اعتبر قبوله له ) أي قبول ذلك القابل للأمر الوجودي ( في 
ذلك الوقت» كالكوسج فإنه ) يعني كونه كوسجأً عدم اللحية عمن من شانه في ذلك 
الوقت أن يكون ملتحيا لا للأمرد ) أي يقال الكوسج لمن ذكر لا للأمرد الذي ليس من 
شأنه اللحية في ذلك الوقت» (فهو العدم والملكة المشهوريان. وإن اعتبر قبوله له 
أعم من ذلك» بل بحسب نوعه ) كالعمى للأكمه» وعدم اللحية للمرأة» ( أو جنسه 
القريب أو البعيد )» فالأول ( كالعمى للعقرب ) فإن البصر من شأن جنسها القريب 
أعني الحيوان» والثاني كالسكون المقابل للحركة الإرادية للجبل» فإن جنسه البعيد 
أعني الجسم الذي هو فوق الجماد قابل للحركة الإرادية» ( لا کعدم القيام بالغير 
ل ق ا ا ق 
إذ لم يجعل الجوهر جنساً له» ( فهو العدم والملكة الحقيقيان )» فالحقيقي من العدم 
امتناع الاجتماع بالنسبة إلى الموضوع القابل لا يكفي في العدم والملكة» بل لا بد مع ذلك أن 
تكون النسبة إليه مأخوذة في مفهوم العدمي . 

قوله: رفي ذلك الوقت) أي الذي اعتبر نسبتهما إليه. 

قوله : ر كالكوسج) أي الذات الموصوفة بالكوسجية» مثال للقابل للأمر الوجودي . 

قوله: يعني كونه إلخ) فالمرجع مذ كور معنى . 

قوله: رلا للأمرد) أي لا عدم اللحية للأمردء يرشد إلى ذلك قوله: لا كعدم القيام بالغير 
للمفارق» فقوله: يقال إلخ بيان لحاصل المعنى» وليس إشارة إلى التقدير في النظم . 

قوله: ( بل بحسب نوعه) ضراب عن مقدر» أي فلا يعتبر قبوله له في ذلك الوقت» بل في 
وقت آخر» إما بشخصه كدرد الأسنان للصبي» أو بحسب نوعه إلخ» فالقسم الأول متروك. واعلم: 
أن عبارة المتن محتاجة إلى تكلفات فى التطبيق على المرادء جرا المصنف على ذلك ظهور 
الاقضودر 

قوله: ( لا كعدم القيام إلخ ) معطوف على قوله: بل بحسب نوعه إلخ بحسب المعنى» كأنه 
قيل : وإن اعتبر قبوله له أعم من ذلك» كالأمثلة المذ كورة» لا كعدم القيام بالغير للمفارق . 


اندفاع توهمه. ثم إن المصنف عد المثلين ضدين في المقصد السادس من مباحث الأين› فإما 
مخمرل عل هدا القبلب إا على سبل الغبه كا فا . 

قوله: (أعم من ذلك) أي من قبول ذلك القابل للأمر الوجودي في ذلك الوقت» وهذا 
العموم قد يتحقق بعموم الوقت بأن يجوز استعداد المحل للوجودي» وقبوله إياه في وقت آخر› 
كعدم اللحية عن الطفل» وقد يكون باعتبار عموم القابل عن الشخص والنوع والجنس» كما 
فصله بقوله : بل بحسب نوعه إلى آخره  .‏ [ 

قوله: (إذا لم يجعل الجوهر جنسا له) وآما ذا کان جنسا له فالقيام بالغير من شأن جنس 


۹٤‏ المرصد الرابع - المقصد الحادي عشر : المتقابلان أمران لأ يجتمعان 


والملكة أعم من المشهوري منهما» على عكس الحقيقي والمشهوري في المتضادين. 
(وإن لم يعتبر ذلك ) الذي ذكرناه من نسبة المتقابلين إلى قابل للأمر الوجودي»› 
(فسلب وإيجاب» نحو الإنسان واللاإنسان). ثم إن هاهنا مباحث. الأول: قالت 
الحكماء: كل اثنين إن اشتركا في تمام الماهية» فهما المثلان.» وإن لم يشتركا فيه 
فهما المتخالفان» وقسموا المتخالفين إلى المتقابلين وغيرهماء وعرفوا المتقابلين 
بما مر» واعتبر بعضهم في تعريفهما الموضوع بدل الذات» وأرادوا به المحل 
المستغني عما يحل فيه»› ولذلك صرحوا بان لا تضاد في الجواهر؛ إذ لا موضوع لها . 
واعتبر آخرون المحل مطلقاء ولذلك أثبتوا التضاد بين الصور النوعية للعناصر» ويظهر 
من ذلك أن المراد بامتناع اجتماعهما في ذات واحدة امتناع اجتماعهما بحسب الحلول 
فيه» لا بحسب الصدق والحمل عليه» فإن امتناع الاجتماع من حيث الصدق قد يسمى 

قوله : الذي ذكرناه) إشارة إلى تذكير اسم الإشارة. 

قوله: (وعرفوا إلخ) فالمراد بأمرين المتخالفان . 

قوله: (إذ لا موضوع لها) إما لانتفاء المحل»› كما في المفارقات والجسم والهيولى» أو 
بانتفائه للاستغناء كما فى الصور الجسمية والنوعية. 

قوله: (بين الصور النوعية للعداصر) قيد بالنوعية لشبوت التماثل بين الصور الجسمية» 
وبالعناص لأن الصور النوعية للأفلاك لاختصاص كل صورة منها بمادتهاء لا يمكن زوالها عن 
مادتهاء فلا يصح اعتبار نسبتها إلى محل واحد بالشخص يجوز العقل تواردهما عليه فلا تقابل 
e‏ ء 

قوله: (لا بحسب الصدق إلخ) يعني أن المراد بالحلول مقابل الحمل» سواء كان حقيقيا 
أو شبيها به» كاتصاف محل الملكة بالعدم» فإنه اتصاف خارجی يشبه بالحلول» کما سيجیء» 
ااا ر دال ن اله جص باو رات ۰ 


المفارق» أعني الجوهرء كقيام الصورة بالهيولى؛ لأن المراد بالقيام الحلول مطلقاء لا الحلول في 
الموضوع . 

فوله: رولذلك صرحوا إلخ) إذ المتبادر من نفي الاجتماع في موضوع الوجود فيه بلا صفة 
الاجتماع» على أن يكون النفي راجعاً إلى القيد مع ثبوت الأصل . 

قوله: (ويظهر من ذلك أن المراد بامعناع اجتماعهما إلخ) قال بعض الأفاضل: إن أريد 
بامتناع الاجتماع المذكور في تعريف التقابل» امتناع اجتماعهما بحسب الحلول في ذات» 
فكيف يكون السلب والإيجاب واردين على النسبة العقلية؟ . والظاهر: أن منشا الاستشكال عدم 
كون النسبة العقلية ذاتاء لا بمعنى القائم بنفسه»ء ولا بمعنى المستقل بالمفهومية» فجوابه: أن 
المراد بالذات ها هنا هو الحقيقة بمعنى ما به الشيء هو هو› والنسبة ذات بهذا المعنى» فلا إشكال . 
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تبايناء فلا يدخل نحو الإنسان والفرس في تعريف المتقابلين» بخلاف مفهومي 
البياض واللابياض فإنه يمتنع اجتماعهما باعتبار الحلول في محل واحد» على قياس 
البصر والعمى» الثاني : المشهور في تقسيم المتقابلين أنهما إما وجوديان أو لاء وعلى 
الأول إما أن يكون تعقل كل منهما بالقياس إلى الأخرء» فهما المتضايفان أو لاء فهما 
المعضادان. وغل اتا يكره ادها وجر دا واا خر عدا اما أن بعر ي 
العدمي محل قابل للوجودي» فهما العدم والملكة» أو لا فهما السلب والإيجاب. 
ا عليه ولا بجواز كونهما عدميين» كالعمى واللاعمى. وأجيب: بأن العدم 
المطلق لا يقابل نفسه»ء ولا العدم المضاف؛ لاجتماعه معهء والعدم المضاف لا يقابل 
العدم المضاف لاجتماعهما في كل موجود مغاير لما أضيف إليه العدمان» وأما العمى فهو 

قوله : رعلى قياس البصر والعمى) فإن امتناع الاجتماع بينهما باعتبار الحلول أظهرء لكون 
المحل القابل معتبرا في العدمي . 

قوله : (وجودیان) أي ليس السلب داخلا في مفهوم شيء منهما. 

٠‏ قوله: (بجواز كونهما عدميين) منع لقوله: وعلى الثاني يكون أحدهما وجوديا» والآخر 

عدميا» وقوله : كالعمى واللاعمى إشارة إلى النقض بما يكون أحد العدميين سلبا للآخر. 

قوله: ربأن العدم إلخ) إثبات للمقدمة الممنوعة بعدم تحقق التقابل بين العدمين› 
والتعرض لعدم مقابلة العدم نفسه استطرادي؛ لعدم مقابلته للعدم المضاف؛ اذ الكلام في 
الدهيين: 


قوله : (قد يسمى تباينا) إنما قال: قد يسمى بلفظ قد؛ لأنه قد يمتنع اجتماع المفهومين 
بحسب الصدق مع أنهما لا يسميان متباينين» كالنائم واللانائم . 

قوله : (لاجتماعهما في كل موجود مغاير لما أضيف إ ليه العدمان) نقل عنه: أن هذا إنما 
يصح لو لم يكن أحد العدمين شاا إلى الآخر وأما القول بان عدم العدم وجود» ولا كلام في 
ذلك فستعرف أن الشارح رده في حواشي التجريد . واعلم أنه يكفي في نفي التقابل بين العدمين 
أنه لو وجد شيء مغاير لما أضيفا إليه» ا فيه» ولا يلزم الاجتماع بالفعل. وقد أشار إليه 
الشارح في حواشي التجريد» حيث أجاب عن الاعتراض بان هذا الدليل لا يجري في اللاشيئية 
واللاممكنية› إذ مان فى شىء من المفهومات المحققة والمقدرة» بأن كونهما بحيث لو 
وجد أحدهما في مفهوم راذا e‏ الأخر فيه» يكفينا في نفي التقابل بينهما. وبهذا يندفع ما 
تقال بعك تسل انتفاء إضافة أحد العدمين إلى الآخرء يجوز ان لا يکون بين ملکتيهماء أعني 
المفهومين اللذين أضيف إليهما العدمان واسطة» كعدم القيام بالنفس» وعدم القيام بالغير. نعم 
يرد ما قيل: على تقدير الواسطة فارتفاع ملكتيهما إنما يستلزم اجتماعهما لو كان تقابل كل عدم 
مع ملكته تقابل السلب والإيجاب» أما إذا كان أحد المتقابلين تقابل العدم والملكة› فلا؛ إذ 
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انتفاء البصر عما هو قابل له فان رید باللاعمى سلب انتفاء البصر» فهو البصر بعينه» 
والتقابل بحاله . وإن ريد سلب القابلية› فالتقابل بينهما بالإايجاب والسلب . ورد د 


قوله : (لاجتماعهما في كل موجود إلخ) يعني لا بد في المتقابلين من نسبتهما إلى محل 
واحد» حتی يحكم العقل بامتناع اجتماعهما فيه» فإن لم يكن بين ملكتي العدمين المضافين 
واسطة أصلاء بان يكون كل منهما من الأمور الشاملة» كالشىء والممكن العام» أو كلاهما شامل 
لجميع الموجودات» كالقيام بالنفس والقيام ا ا ا وع لانتفاء نسبتهما إلى 
محل واحد وإن كان بينهما واسطة يجتمع العدمان فيه فاندفع الإيراد عليه باللاممكنية واللاشيئية 
وبعدم القيام بالنفس وعدم القيام بالغير فإنهما عدمیان لا پيجتمعان في موجود مغاير لما ضيف 
إليه لعدم الواسطة بين ما أضيفا إليه . وأما ما قاله الشارح قدس سره في حواشي التجريد بأنه يكفي 
في نفي التقابل ب بين اللاممكنية واللاشيغية كونهما بحيث لو وجد احدهما في مفهوم وجد الآخر 
فیه» ففیه أن فرض وجود مفهوم بینهما محال»› فیجوز أن يستلزم المحال» أعني امتناع الاجتماع. 
وأما إيراد شارح التجريد من أن عدم الحول عما من شأن شخصه أن يكون أحول وعدم قابلية 
البصر كلاهما مسلوبان عن الجدار» فلا يصح قوله: لاجتماعهما في کل موجود مغایر لما 
أضيف» فجوابه : أن التقابل بينهما ليس بالذات» بل باعتبار استلزام الحول وجود البصر» فهما 
خارجان عن تعريف المتقابلين . 

قوله : (وأما العمى فهو SS EG EOS‏ 
به من حیث عمومه» فلا یکون من حيث هو مقابلاً للعمى» بل إما في ضمن انتفاء البصر» أو 
انتفاء القابلية . وعلى التقديرين التقابل بين الوجودي والعدمى» فلا نقض وقس على ذلك الجواب 
عن جم رر این ا کان ادها فلا لار - 

قوله : (فهو البصر بعينه) أي من حيث الصدق» وإن تغايرا في المفهوم فالتقابل بينهما 
في الحقيقة تقابل بين الوجودي والعدمي . وبهذا اندفع ما أورده ل قدس سره في حواشي 
التجريد و ا او ا و ی ی اد 


العدم والملكة قد يرتفع كلاهماء كعدم الحول عما من شأن شخصه أن يکون أحول» مع عدم 
قابلية البصرء فإن ملكتهما أعني قابلية البصر» والحول» كليهما منتفيان عن الجدار مع عدم 
اجتماع العدمين فيه» وذلك لأن عدم الحول قد شرط عما من شان شخصه أن يكون أحول» 
والجدار ليس من شأنه ذلك» وعلى كل من التقادير لا يصح قوله: لاجتماعهما في كل موجود 
مغاير لما أضيف إليه العدمان . 

قوله: (فهو البصر بعينه) رده في حواشي التجريد بان تعقل البصر لا يتوقف على تعقل 
انتفائه» وتعقل سلب انتفاء الضر رق عة وة فلا يتحدان ا . وإن کانا 
متلازمين فليس الاختلاف بينهما لمجرد حرف السلب في اللفظ فقط . 

قوله : (وإن أريد سلب القابلية فالتقابل بينهما بالإيجاب والسلب) أو رد عليه أنه إن أراد 
ان تقابل اللاعمى بمعنى سلب القابلية مع العمى تقابل السلب والإيجاب فممنوع ولو سلم 
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بأن مفهوم اللاعمى أعم من كل واحد من سلب الانتفاء وسلب القابلية» وهذا 
المفهوم الأعم مقابل لمفهوم العمى في نفسه» فقد ثبت التقابل بين العدمين . 
E‏ : بأن عدم اللازم يقابل وجود الملزوم» وليس داخلا في العدم والملكةء ولا في 
السلب والإيجاب؛ إذ المعتبر فيهما أن يكون العدمي نها دما اللو جودی: 
وأجيب : بان المتقابلين مقيسان إلى محل واحد» ولا شك أن عدم اللازم ووجود 
الملزوم متخالفان في المحل» فلا تقابل بينهما. ورد: بأن الكلام في وجود الملزوم 
لمحل» وانتفاء اللازم عن ذلك المحل» كوجود الحركة لجسم مع انتفاء السخونة 
اللازمة لها عنه. وعدل المصنف عن المشهور إلى قوله ا ان لا كرون ادها سا 
لا او یکرن ا تھا عل ان الماد الور دی عاعا ما ل بکرن الیلب که 
مفهومه» فدخل مغل العمى واللاعمى في القسم الثاني» أعني أن يكون أحد المتقابلين 
سلا لار ووجب أن يكون من قبيل السلب والإيجاب؛ لأن مفهوم اللاعمى على 
الوجه الأعم لم يعتبر فيه قابلية المحل» وأما عدم اللازم مع وجود الملزوم» فقد دخل 

فوله: (فالتقابل بينهما) آي بين اللاعمى والعمى بالإيجاب والسلب؛ لأنه في الحقيقة 
تقابل بين القابلية وسلب القابلية وإن كان بحسب الظاهر بين العدمين . 

قوله : (متخالفان في المحل) لكون اخا وا مما ن اللازم والأخر إلى الملزوم. 

قرله : (تنبيها إلخ) حال هن اغ ضر غدل آي متها وفيه بيان فائدة لفظ إقامة السلب 
مقام عدلين» وليس مفعولاً له؛ لأن علة العدول دفع الاعتراضين السابقين» لا القنبيه المذكور. 


رد امرض عاف د رهه ان يت فاا بين لدم وة راد ان قال مساب 
القابلية مع القابلية تقابل السلب والإيجاب» فذلك ممنوع» لكن لا كلام فيه إنما الكلام في تقابل 
سلب سلب قابلية البصر» مع عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا. 

فرله: (مع انتفاء السخونة اللازمة لها عنه) هذا على سبيل التمثيل» أو المراد بالجسم 
العنصري» فالمناقشة في اللزوم بوجود الحركة في الفلك» مع انتفاء السخونة فيه» مما ليس لها 
کثیر نفع . 

قوله: (رعلى أن المراد بالوجودي إلخ) قيل: إن جعل مشل العمى والبصر حينفذ من العدم 
والملكة تكلف؛ إذ ليس السلب جزءا من مفهومه» بل نفسه» فيلزم كونهما من المتضادين. 
والجواب : أن العمى العدم المضاف»› فالإإضافة الوجودية جزء آخر» وحينغذ لا كلفة فى ذلك . 

قوله: رفدخل مل العمى إلخ) فما مر من أن أحد المتقابلين في هذا القسم يكون 
وجوديا» لا يكون مرضيا عند المصنف . 

قوله : (وأما عدم اللازم) اعتراض على المصنف» وقوله ع روجو ن تة الدخل) 
aS‏ اللإضافة معتبرة» فيكون السلب جزءا من المجموع البتة› 
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مقيسا إلى محل واحد في زمان واحد» فإذا وجد فيه أحدهما امتنع به وجود الأخر 
التضايف)› كالأبوة» والبنوة يتقابلان باعتبار وجودهما في الخارج في محل واحد» في 
على مذهب من قال بعدمها مطلقاء فالتقابل بينهما بإعتبار اتصا ا ا 
e‏ والمتقابلان تقابل العدم والملكة یکون أحدهما أعني الملكة کالبصر موجودا 
خارجیاء فهو بحسب هذا الوجود في المحل يقابل العمى بحسب اتصاف المحل به » 
وأما الإيجاب والسلب» فهما أمران عقليان واردان على النسبة التى هى عقلية أيضاء فلا 

قا ن و0 ا و د 
کونهما موجودین› بل ُن ل ب الا من e‏ وكذا الحال ' في E‏ 
أنهما قد يكونان من الأمور الذهنية» كالعلية والمعلولية» وفى الملكة والعدم نحو الكلية 
والجزئية» بخلاف الإيجاب والسلب» فإنه لا يكون لهما وجود فى الخارج أصلا. 

قوله: روأما الإيجاب والسلب) بمعنى ثبوت النسبة وانتفائهاء اللذين هما القضية وقد 
يعبر عنهما بوقوع التستنة ولا وقوعها» فانه يطلق الإيجاب والسلب عليهماء كما نص عليه 
المحقق التفتازانى في شرح العضدي . لا بمعنى إدراك الوقوع وإدراك اللاوقوع» فإن التقابل بينهماً 
تقابل التضاد لكونهما قسمان من العلم قائمين بالذهن قيام العرض بمحله. 

قوله: (أمران عقليان) أي موجودان في العقل دون الخارج» وإن كان الخارج ظرفا 
لنفسهما فيما إذا كان الطرفان من الموجودات الخارجية» كما الجسم والسواد. 


قوله : (الثالث إلخ) مقصوده بهذا البحث بيان أن التقابل بين المتقابلين قد يكون باعتبار 
وجودهما في الخارج مقيسا إلى محل واحد» في زمان واحد» وقد یکون باعتبار اتصاف المحل. 

قوله : (قد يكون أحدهماء أعني الملكة كالبصر موجودا خارجیا) کأنه یرید أنه يجوز أن 
يكون موجودا خارجيأء وإلا فلا يلزم الوجود في الخارج للملكة» ل ل ا 

قوله : بحسب اتصاف المحل به) فالمراد من الحلول هاهنا ما يعم حلول الأعراض في 
محالهاء وما هو باتصاف المحل بالأمور الاعتبارية. 

قوله : ( وأما الإيجاب والسلب إلخ) قيل: ثبوت النسبة ولا ثبوتها إذا اعتبرا من حيث هما 
معلومان فالتقابل بينهما بالإيجاب والسلب» وإن اعتبرا من حيث هما علمان» فهما موجودان 
خارجيان» فبينهما تضاد بالنسبة إلى اتصاف النفس بهما وقيامها بهاء فتأمل . 
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وجود للمتقابلين هاهنا في الخارج أصلا؛ لأن ثبوت النسبة» وانتفاءها ليسا من 
اوجرا الخارجية» بل من الأمور الذهنية› فإذا حصلا في العقل كان كل منهما عقدا 
اي او فالمتقابلان هاهنا يوجدان في الذهن» وهو وجود حقيقي لهماء أو في 
القول إذا عبر عنهما بعبارة وهو وجود مجازي» وهذا معنى ما قيل: من أن تقابل 
الإيجاب والسلب راجع إلى القول والعقد ا : إذا اعتبر مفهوم الفرس» فإن اعتبر 
معه صدقه على شيء» فيکون اللافرس سلبا لذلك الصدق» وحينغذ إما أن 
النسبة بالصدق خبرية» فهما ؤ في اجان قضيتان کک أو تقييدية» فلا تقابل بينهما 
إلا باعتبار وقوع تلك النسبة اا ولا وقوعها ا فيرجعان بالقوة إلى قضيتين»› 
وإذا اعتبر مفهوم الفرس» ولم يلاحظ معه نسبة بالصدق على شيءِ يکون مفهوم 
اللافرس حينئذ هو مفهوم كلمة لا مقيدا بمفهوم الفرس› ولا سلب في الحقيقة هاهنا؛ 

قوله : (فإذا حصلا في العقل) هذا صريح في أن المراد بالإيجاب والسلب والوقوع 
واللاوقوع» فما في شرح التجريد من أن الشارح قدس سره اعتبر التقابل بين الإيجاب والسلب 

بمعنى الإدراكين وهم . 

قوله: ر کان کل منهما إلخ) أي الثبوت واللاثبوت عقدا؛ لأن المراد بحصولهما في العقل 
الإذعان بان الدسبة واقعة أو ليست بواقعة. 

قوله : (فالمتقابلان) أي الثبوت والانتفاء. 

قوله: (وهو وجود حقيقي لهما) بناء على ان الحاصل في الذهن ماهيات الأشياء لا 
أشباحها. 

فوله: (وهذا معنى ما قيل إلخ) أي إن المتقابلين هاهنا موجودان في الذهن» لا أن تقابلهما 
باعتبار الوجود في الذهن وقيامهما به» فإنه تقابل التضاد» فعلى تحقيق الشارح قدس سره تكون 
النسبة موردا لاإيجاب والسلب» بمعنى أنه يمتنع اتصاف النسبة الحكمية المخصوصة بهما في 
الذهن في زمان واحد. واعتبر الشارح الجديد موضوع القضية موردا لثبوت المحمول» وعدم 
الثبوت؛ بناء على ظاهر ما نقله عن الشفاء من أن المتقابلين بالإيجاب والسلب إن لم يحتملا 
الصدق والكذب فبسيط› كالفرسية واللافرسية» وإلا فمركب كقولنا: زيد فرس» وزيد ليس 
بفرس» فإن إطلاق هذه المعنيين على موضوع واحد في زمان واحد محال . ولا يخفى أن مااعتبر 
الشارح قدس سره أظهر؛ لأن الثبوت واللاثبوت صفة النسبة في نفسهاء وإنما يتصف الطرفان 
بهما بالعرض» فاعتبار الموضوع مورد إليهما دون النسبة تكلف . 

قوله : (فلا تقابل بينهما إلخ) إذ الحيوان المقيد بالناطق واللاناطق مثلا كلاهما حاصلان 
معا في الذهن والخارج . 
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إذ لا يتصور ورود سلب أو إيجاب إلا على نسبة؛ لأنك إذا اعتبرت مفهوما واحداء 


ولم تعتبر معه نسبة إلى مفهوم آخر» ولا نسبة مفهوم آخر إليه لم يكن لك إدراك وقوع» 
ولا وقوع متعلق بذلك المفهوم الواحد» كما تشهد به البديهة» فمفهوما الفرس 
واللافرس المأاخوذان على هذا الوجه متباعدان فى أنفسهما غاية التباعد» ومتدافعان 
في الصدق على ذات واحدة» فهما متقابلان بهذا الاعتبار. فإن قلت: قد مر أن 
المعتبر في المتقابلين هو المحل» أو الموضوع» وليس لمفهومي الفرس واللافرس 
حلول في محل» فلا تقابل بينهما. قلت : ينقل الكلام إلى مفهومي البياض واللابياض 
المأخوذين على الوجه الأخيرء فبينهما تقابل خارج عن الأقسام الأربعة» كما أشرنا إليه. 

فوله : (حينئ) أي حين عدم اعتبار نسبته إلى شيء. 

قوله: رولا سلب في الحقيقة) لأنه عبارة عن رفع الإيجاب» والإيجاب إنما يرد على 
النسبة» وهو ظاهر» فكذا السلب . وإنما قال: في الحقيقة لوجود السلب منه في الظاهر» وهو 
المرادبقول المضتف ا أو يكون إذا أريد به السلب حقيقة 
لم يكن العدم والملكة داخلين في القسم الثاني» ولم يصح تمثيله للسلب والإيجاب بقوله: نحو 
الإنسان واللا إنسان : وبما حررنا اندفع ما قيل n. ml‏ 
آنھما این ال ااه ا ل ولا يتوقف تعقل كل منهما على الأخر» فيكونان من 
المتضادين» فلا يلزم خروجهما عن الأقسام الأربعة على تقسيم المصنف . نعم يلزم على التقسيم 
المشهور. 

قوله : (إدراك وقوع إلخ) أي تصوره» كما نص عليه في حواشي التجريد . ولم يرد به إذعان 
أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة» ا ا ر وا مذهب الشارح قدس سره 
أن التقابل بين الإيجاب والسلب بمعنى الإدراكين . 

قوله : ( كما أشرنا إليه ) فبما سبق بقوله: بخلاف مفهومي البياض واللابياض» فإنه يمتنع إلخ. 


ركا اا وال اش فف غل اتف ا عدن عل دين ف الفادين ن 
المتضادين على تفسيره الان ان ن اعدا هاا للآخن ولا يتوقف تعقل 
كل منهما على الآخر. ولا شك في صدقه على البياض واللابياض مثلاء على تقدير انعفاء السلب 
ا و ق 
مفهوم كلمة لا في مفهوم اللابياض يكفي في خروج البياض واللابياض عن المتضادين» وأن 
المراد بالسلب المنفي عن مفهوم المتضادين والمتضايفين يعمه؛ إِذ ل وجه لإحداث اصطلاح 
جدید. 

قوله: (فبينهما تقابل خارج عن الأقسام الأربعة) الظاهر آنه اعتراض على المصنف»› حيث 
عد الإنسان واللاإنسان من الإيجاب والسلب» بل على من حصر التقابل في الأربعة مطلقا. وقد 
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فمن زغم أن بين الفرس واللافرس تقابل الإيجاب والسلب مطلقا فقدسهاء إلا أن يبني 
ذلك على الشبه»ء والنظر إلى الظاهر. 


[ خاتمة المقصد الحادي عشر] 


( التقابل بالذات إنما هو بين السلب والإيجاب )؛ لأن امتناع الاجتماع بينهما 
إنما هو بالنظر إلى ذاتيهماء ( وغيرهما من الأقسام إنما يثبت فيها التقابل ؛ لأن كل واحد 
منهما مستلزم لسلب الآخرء ولولاه ) أي لولا استلزام كل منهما لسلب الأخر رلم 
يتقابلاء فإن معنى التقابل ذلك )» أي استلزام كل منهما سلب الأخر. فلولا أن كل 
واحد من السواد والبياض يستلزم عدم اللاخر لم يتقابلا صلا فالتنافي تد الال 
والإيجاب بالذات» وفي سائر الأقسام بتوسطهما ولا شك أن التنافي في الذات أقوى» 

قوله: (إلا أن يبنى على الشبه إلخ) أي شبه الاعتبار الثاني بالاعتبار الأول» في كون 
المفهومين في كل منهما في غاية التباعد» فيراد بالإيجاب وجود أي معنى كان سواء كان وجوده 
في نفسه و وجوده لغیره بالسلب لا وجود أي معنی کان» سواء کان لا وجوده لغیره في نفسه» او 
> وجوده على ما وقع في الشفاء. فحينغذ يدخل نحو البياض واللابياض بالاعتبار الثاني في 
المتقابلين بالإيجاب والسلب. وبما ذكرنا ظهر أن ما قيل: من أن مافي الشفاء من تعميم 
الإيجاب والسلب يدفع ما ذكره الشارح قدس سره ليس بشيء»› لأن خلاصته أن تقابل الإإيجاب 
والسلب بحسب الحقيقة لا يوجد في المفردين» وبحسب الظاهر يوجد فيهما؛ إذ نحو البياض 
واللابياض خارج عنه» إذا أريد بالإيجاب والسلب ما هو في الحقيقة» وهو لا ينافي التعميم 
المستفاد من الشفاء. 

قوله : (التقابل بالذات) بمعنى انتفاء الواسطة في الإثبات والثبوت والعروض» كما يدل 
عليه تعليل الشارح قدس سره. 

قوله : (إنما يثبت فيها التقابل لأن إلخ) ففى جميعها يتحقق الواسطة في الثبوت» فهذا 
الحكم لا ينافي ما تقدم من أن الوحدة والكثرة لا تقابل بينهما بالذات» بل بواسطة المكيالية 
والمكيلية؛ لأن بالذات هناك في مقابلة بالعرض . 

قوله: (بتوسطهما) أي هما واسطة في الثبوت . 


يجاب بان الشيخ قال في الشفاء: إن المتقابلين بالإيجاب والسلب إن لم يحتملا الصدق 
ای ار را را کے ر ر ی ا ا ن ری ی 
حصر العقابل في الأقسام الأربعة أراد بالإيجاب والسلب المعنى العام الذي ذكره الشيخ» وإن كان 
الان الات غلل خد ق الا غل سيل ال ولا كم ن ر ال ي 
الأربعة وأراد بالإيجاب والسلب المعنى الخاص ورد عليه بطلان الحصر. 

قوله: (وغيرهما من الأقسام إلخ) أما في تقابل التضاد والتضايف فظاهرء وأما في تقابل 


۰۲ المرصد الرابع - خاتمة المقصد الحادي عشر 
ا ا 


وأيضا ( فالخير فيه أنه ليس بشر» وهو) أي نفي الشر عن الخير أمر (عارض) له» 
E aS CS a‏ 
(وکونه شرا ينفي) عنه ( کونه عارضاً) له وهو نفي الشرية» (وكونه ليس خيرا 

ينفي ) عله (الذاتي ) الذي هو الخيرية» ( والنافي للذاتي قوی ) في النفي وامتناع 
الاجتماع من النافي للعرضي › (فهو) أي تقابل السلب والإيجاب (أقوى التقابلات 
وقيل: بل) الأقوى هو (التضاد؛ إذ فيهما) أي في المتضادين (مع السلب) الضمني 
( أمر آخر زائد» وهو غاية الخلاف) المعتبرة فى التضاد الحقيقى . 

فوله: (إن التنافي في الذاتي أقوى)؛ لكونه مقتضى الذات كوجود الواجب. 

قوله: (غاية الخلاف المعتبرة إلخ) يعني أن غاية الخلاف» وإن تحقق في المتقابلين في 
الإيجاب والسلب» فهي ليست بمعتبرة فيهماء بخلاف المتضادين» فيكون تنافيهما أشد . 


العدم والملكة» فلأن مفهوم العمى سلب البصر مقيداً بكون المحل قابلاً له» وهذا السلب المقيد 
بجاو اب الهر 

قوله: (والنافي للذاتي أقوى) اعترض عليه بان العرضي إذا كان لازما کان رافعه رانا 
للملزوم أيضاً؛ ون لم کن ارما لم یکن راه ماتا لمعروضه. لا يقال : إن الرافع بلا واسطة 
یکون أقوی من الرافع بواسطة الافتقار في التأثير إلى غيره؛ لأن نقول: النار القوية قد تسخن 
بالواطة تسا أقوى من تسخين النار الضعيفة المؤثرة بلا واسطة» فلم لا يكون الأمر هاهنا 
كذلك. والحق: أن رفع الذاتي إذا كان رفعا للماهية نفسهاء كما ادعاه الشارح فيما سبق» يکون 
رافع الذاتي أقوى في النفي› والمعاندة من الرافع للعرضي ؛ لأن رفعه مستلزم لرفع الماهية لا نفسه. 

قوله: (وقيل: بل الأقوى هو التضاد) قائله صاحب التجريد على ما في بعض نسخه» ورد 
بأنه لا یتصور اختلاف فوق التنافي الذاتي» بأن يكون أحدهما صريح سلب الآخر» وقيل: معنى 
كلامه أن أشد الأنواع في التشكيك هو التضاد؛ لأن قبول القوة والضعف في أصنافه من الحركة 
والسكون» والحرارة والبرودة والسواد والبياض» وغير ذلك في غاية الظهورء بخلاف البواقي 


[المرصد الخامس في العلة والمعلول ] 


لها كانت العلية والمعلر اة هن العرارض الخامة للمرجردات على سل القابا 
کالاإمکان والوجوب» ( ورد مباحثهما فى الأمور العامة» وفيه مقاصد ) عشرة : 


[المقصد الأول : تصور احتياج الشيء إلى غيره ضروري ] 


(تصور احتياج الشيء إلى غيره ضروري )» حاصل بلا اكتساب فإن كل أحد 

قوله : (لما كانت إلخ) يعنى أنه لما كانت حال العلية والمعلولية فى عدم شمول كل 
اعد ا لجخ روات جا عل أن خان الطن فام على رجرب الا ف طف 
او ا ی ع کر مرا وی ا که عت ورا ا 
الموجودات على سبيل التقابل كحال الوجوب الذاتى والإمكان الخاص»› أورد مباحثها فى الأمور 
العامة . وفيه إشارة إلى أن ما فعله الإمام في كتابه: اا والمباحث EE‏ جعل 
الوجوب والإمكان من الأمور العامة دون العلية والمعلولية تحكم. وما قيل: إن مراده أن إيراد 
مباحثهما في الأمور العامة مبني على التفسير الثاني للأمور العامة» لا على تفسير المصنضف؛ لأنه 
يلزم O EN O‏ فليس بشيء» ازا فلأن بناء إيراد المصنف 
على تفسير لم يذكره مما لا معنى له» وقراءة أورد على المجهول يجعل كلام الشارح قدس سره 
لرا واا : فلأن لزوم الاستطراد ممنوع» ولو سلم فهو لازم في الجا 
الشارح ف و اا . وما فالا : فلأن التفسير الثاني» وهو ما يشمل المفهومات بأسرهاء لا 
الو دت ف وار : فلأنه حینګذ يصیر قوله ١‏ کال وخرت واکان سند رگا 

قوله : (تصوراحتياج الشيء) ولو بالوجه. 


قوله: لما كانت العلية والمعلولية إلخ) لا يخفى أن المناسب لما أورده المصنف في أول 
الموقف الثاني من تفسير الأمور العامة بما لا يختص بقسم من أقسام الموجودات التي هي 
الواجب» والجوهرء والعرض» أن يقال: إيراد مباحثهما في الأمور العامة؛ لعدم الاختصاص 
المذكور» لكن لما لم يكن ذلك العدم ظاهراً في العلية عند أهل السنة لما تقرر من قواعدهم» 
وسبق في المقصد الرابع من المرصد الخامس في أحكام النظر» وسيصرح به في المقصد العاشر 
من هذا المرصد أيضاء من أنه لا علاقة بوجه من الوجوه بين الممكنات» ولا علية» وإنما خلق 
البعض عقيب البعض بإجراء العادة ليس إلا وكان حمل مباحث العلة مع عمومهاء وكونها أكثر 
مباحث هذا المرصد على الاستطراد بعيدا» أشار الشارح إلى أن وجه إيراد مباحثهما في الأمور 
العامة إنما يظهر بناء على هذا التفسير الذي نقله نفسه في صدر الموقف الثاني» لا على تفسير 
المصنف» ولا يبعد أن يقرا أورد في عبارة الشرح على صيغة المجهول . 


۰4 المرصد الخامس - المقصد الأول : تصور احتياج الشيء إلى غيره ضروري 


احتياجه إلى أمور واستغناؤه عن أمور» والتصور السابق على التصديق الضروري مطلقا 
أولی» بان یکون ضرورياء (فالمحتاج إليه) في وجود شيء (ریسمی علة) له» (و) ذلك 

قوله : ر كل أحد) قدر على الاكتساب أولا. 

قوله : (مطلقا) أي الضروري بالنسبة إلى الكل حتى البله والصبيان. 

قوله: (فالمحتاج إليه) سواء كان بنفسه»ء أو باعتبار أجزائه؛ ليشمل العلة التامة المركبة 
من المادة والصورة والفاعل» فإنه محتاج إليه باعتبار الفاعل وأما ذاته أعني المجموع فهو محتاج 
إلى مجموع المادة والصورة الذي هو عين المعلول احتياج الكل إلى جزئه كما سيجيء. 

قوله: رفي وجود شيء) أشار بذلك إلى أن العلية في العدم مجرد اعتبار عقلي مرجعه عدم 
علية الوجود للوجود. 


قوله: (واستغناؤه عن أمور) ذكر الاستغناء إما استطرادي» أو لأنه عدم الأحتياج» 
وضروريته ا ا 

قوله: (رعلی التصديق الضروري مطلقا) أي بالنسبة إلى الكلء > حتى البله والصبيان» فلا 
يرد جواز كسبية أطراف البديهي› ويحتمل أن د يدا رر ات بالکنه» أو بوجه ما 
فإنه كاف في المطلوب . 

قوله: (فالمحتاج إ ليه في وجود شيء يسمى علة) قيل: المعلول إذا كان مرکا فجمیم 
أجزائه التي هي جر مو اا اا راجن ١‏ بكرن مج إل الكل اام 
بالعكکس»› > فإطلاق لفظ العلة عليها اصطلاح آخر» لا بمعنى المحتاج إليه» كيف والاحتياج 
يستلزم التقدم» والعلة التامة فى الصورة المذكورة لا تتقدم على المعلول» لا زمانا ولا ذاتا؟ كما 
سیصرح به . وقد Frese Ee ENE‏ 
المعلول عين العلةء لأن جزء العلة علة. ونظيره ما ذكره المحققون من أن أجزاء العدد الذي 
يتوهم تركبه من الأعداد هي الوحدات» لا تلك الأعدادء مثلا الاثنان ليس جزءا من العشرة» وقد 
سبق تحقيقه . والإنصاف أن كلا من المادة والصورة كما أنه داخل فى قوام العلة التامة للمعلول 
اتر كه للك تمع و ا کوک ناغل ا سی نا 
تصورها بالكنه بدون تصوره» وإمكان تصور العلة التامة بالكنه بدون تصور هذا المجموع» وكذا 
لزوم كون جزء العلة علة ممنوع. وأما كون جزء العلة علة فإنما هو على تقدير التسليم في جزء 
العلة بمعنى المحتاج إليه». وقد يقال: المراد بالاحتياج الماخوذ في تفسير العلة أعم من 
الاحتياج الواحد؛ والاحتياجات المتعددة» والثانية موجودة في العلة التامة باعتبار أجزائها 
المنفردةء والتقدم وكذا لزوم كون جزئها علة إنما يلزم في المعنى الأول» ولك أن تقول: المراد 
بالمحتاج إليه أعم من أن يكون هو نفسه كذلك» أو كل واحد من أجزائه المتعددة» نظيره ما 
ذكره الشارح في حواشي الطوالع من أن معنى قولهم : الحد التام تعريف بالداخل دخول جزء من 
أجزائه . 


المرصد الخامس - المقصد الأول : تصور احتياج الشيء إلى غيره ضروري ۰۵٥‏ 


الشىء (المحتاج) يسمى (معلولاء والعلة) إما تامة كما سيأتي وإما ناقصة . والناقصة 
(إما جزء الشىئ الذي هو المعلول (أو) أمر ( خارج عنه» والأول إن كان به الشىء 
بالفعل» كالهيئة للسرير» فهو الصورة). لا يقال» صورة السيف قد تحصل في 
اللخشب› مع أن السيف ليس حاصلا بالفعل؛ لأنا نقول : الصورة السيفية المعينة إذا 

ا اة كما سائ أو افق نح أن الق الأرلى رر كة فى الا كر اجتضارا 
بقرينة قوله: ويسمى جميع ما يحتاج إليه الشيء علة تامة» والكلام في أن العلة التامة إذا كانت 


4 . ص 


حففهة . 

قوله: (إن كان به الشىء بالفعل) الباء للملابسة أي ما يقارن لوجود وجود الشىء بمعنى 
أن لا يتوقف بعد وجوده على شي ء آخر» فخرج مادة الأفلاك» وأجزاء الجزء اارر لمادة 
اله ور ا ای و ا ا ا لی و ل 
السببية القريبة مع عدم صحته في ما به الشيء بالقوة» يحتاج إلى القول بان العلة التامة والفاعل 
سببان بعيدان بواسطة الصورة. 

قوله: ( لا يقال : إلخ) ليس مراده النقض بالصورة النوعية للسيف الحاصلة في الخشب› 


قوله: (والعلة إما جزء الشيء) المقسم في عبارة المتن هو العلة الناقصة› كما أشار إليه 
الشارح. ولا يرد مجموع المادة والصورة؛ لما عرفت من أنه معلول لا علة» ولو سلم فالوحدة 
النوعية باعتبار العلية معتبرة في المقسم . 

قوله: (والأول إن كان به الشيء بالفعل) الباء للسببية القريبة» وتقديم الجار والمجرور 
للحصرء فالمستفاد منه أن الصورة هي السبب القريب لحصول الشيء بالفعل البتة» حتى لو جاز 
وجودها بدون المادة لكان مستلزما لحصول المركب بالفعل البتة» فيخرج المادة التي يلازمها 
الصورة» كالمادة الفلكية؛ فإن وجود الفلك وإن كان معها بالفعل» لكن لا بها . ویخرج ایضا کل 
من جزئي الصورة المركبة إذا ثبت» أما جزؤها الأول فظاهر» وأما جزؤها الثاني؛ فلأن لجزئها الأول 
ماخلا ریا فی رجرب حصرل ال ر كي راقعل وقد اعرا الحم فد قلت إا خر من 
E‏ 
بطل الانحصار. قلت: المقسم علة الشيء بلا واسطة» أعني المحتاج إليه أولا وبالذات» 
والمعلول إنما يحتاج اول وبالذات إلى كل من المادة والصورة» واما الاحتياج إلى جزئهاء فإنما 
خو انا وبالعرض» وبهذا التقدير يظهر اندفاع الاعتراض بصدق تعريف المادة على غير الأخير من 
أجزاء الصورة؛ وذلك لأن ما عبارة عن العلة بلا واسطة» ويظهر أيضا جواز إخراج كل من جزئي 
الصورة بهذا الطريق أيضاء هذا غاية توجيه المقام» وإن اشتمل على نوع تكلف لتصحيح الكلام» 
مع أنه بعد محل الملام. 

قوله : (لأنا نقول الصورة السيفية المعيدة) أي تعینا ا باعتبار حلولها في المادة 
الحديدية» والمراد بحصولها بشخصها حصول شخص منها. 


٠۰١‏ المرصد الخامس - المقصد الأول : تصور احتياج الشيء إلى غيره ضروري 
خواق ادها جص الست ما فا ات الا ف ال عن 
تلك الصورة» بل فرد آخر من نوعها. روإن كان) الشيء به (بالقوة» كالخشب له) أي 
للسرير» (فهو المادة ) وليس المراد بالعلة الصورية والمادة ما يختص بالجواهر من 
المادة والصورة الجوهريتين» بل ما يعمهما وغيرهما من أجزاء الأعراض التي توجد بها 
الأعراض» إما بالفعل أو بالقوة. (ولها) أي للمادة رأسماء) متعددة» (باعتبارات 
بان يقال : الصورة النوعية للسيف حاصلة في الخشب» مع عدم حصول نوع السيف» على ما 
وهم؛ لأن نوع الصورة السيفية ونوع السيف لا وجود لها بالفعل» بل بالصورة الشخصية الحاصلة 
فى الخشب المخصوصة» كما هو الظاهر المتبادر من العبارة. 
فر ا ات ت ر را 

قوله : (الصورة السيفية المعينة) وهي التي تحصل في الحديد المعين. 

قوله: ربل فرد آخر من نوعها) به يتحقق بالفعل ما يشبه السيف» وتحقق فرد من نوع 
الضورة السيفية لا بعلم تحقق فرد السفة » إنما يلزم ذلك لو كان نوع الصورة السيفية مختصا 
بنوع السيف› a‏ فنلتزم تحقق فرد TEN‏ ا الsاار‏ راغ 
الشف الحاي دى ليسجت آثارا لنوع السيف» بل لصنفه وهو السيف الحديدي» فتدبر فإنه قد 5 
فيه أقدام الناظرين . 

قوله : (وليس المراد بالعلة الصورية إلخ) أي في عبارات القوم. 

قوله: ربل ما يعمهما إلخ) فإطلاق المصنف الصورة على العلة الصورية» والمادية مبني 
عل السا 

قوله: (ولها أسماءع أي يطلق على المادة هذه الأسماءء ولو باعتبار بعض أفرادها» وهي 
المواد الجوهرية» فلا يرد أن العلة المادية للأعراض لا يطلق عليها هذه الأسماء. 


قوله : رعين تلك الصورة) أي الصورة السيفية المعينة تعينا نوعياً. 

قوله : (بل فرد آخر من نوعها) هذا على حذف المضاف أي شبه نوعهاء إذ لو تحقق فرد 
من نفس نوعها وجب أن يتحقق فرد من نوع السيف» وهذا ظاهر لزوماً وبطلانا. 

قرله: ر وإن كان الشيء به بالقوة) المناسب لما سبق أن يقرر هكذا» وإن كان ما به الشيء 
بالقوة؛ ليفيد الحصر› ويخرج كل من جزئي المادة على قياس ما تحققت» لكن الشارح اعتمد 
على السياق فى إفادة الحصر» »> فلم یبال بتأخير الجار والمجرور» مع أنك قد عرفت خروجه بوجه 
آخر. ثم الاد ما قاله الشيخ في الشفاء من أن المادة هي ما لا يكون باعتباره وحده للمركب 
وجود بالفعل» بل بالقوة» والصورة إنما يصير المركب هو هو بحصولهاء» حتى لو جاز وجود 
الصورة بدون المادة لكان مستلزما لحصول المركب بالفعل» كما أشرنا إليه . 

قوله : (وليس المراد بالعلة الصورية والمادية إلخ) المفهوم من هذا الكلام ومن إطلاقاتهم 
أيضا عموم العلة الصورية والمادية بحسب الاصطلاح للجواهر والأعراض» فقوله في حاشية 


المرصد الخامس - المقصد الأول : تصور احتياج الشيء إلى غيره ضروري 1۹۷ 
ا 


مختلفة» فمادة) وطينة؛ (إذ تتوارد عليها الصور المختلفة» وقابل) وهيولى (من 
جهة استعدادها للصور» وعنصر إذ منها يبتدا التركيب» وأسطقس إذ إليها ينتهي 
التحليل ). وقد يعكس ويفسر كل من العنصر والأسطقس بتفسير الأخر. (وهاتان) 
أي الصورة والمادة (رعلتان للماهية ) داخلتان في قوامهاء ر( نها علتان للوجود) 
ا ا ا وه ات ع اها بب ا ان 
المشا ر كتين إياهما في علية الوجود. (والثاني): أعني ما يكون خارجا عن المعلول› (إما 
ما به الشيء كالنجار له) أي للسرير (وهو الفاعل) والمؤثر» (وإما ما لأجله الشيء 
كالجلوس عليه له» وهو الغاية ) أي العلة الغائية . ( وهاتان ) العلتان أعني الفاعل والغاية 
( یخصان باسم علة الوجود)؛ لتوقفه عليهما دون الماهية. (والأوليان ) وهما المادة 
والصورة (لا توجدان إلا للمركب ) وهو ظاهر. (والغاية لا تكون إلا لفاعل بالاختيار)» 

قوله : رما به الشيء) الباء للسببية» فإن الفاعل هو المعطي لوجود الشيء . 

قوله : ر كالنجار) التمثيل مبنى على المسامحة» فإنه فاعل للحركات المعدة للسرير. 

قوله: وهو الفاعل) والمجموع من الواجب والممكن» وإن کان فاعله جزءا منه» لکن 
ليس فاعليته إلا باعتبار فاعليته للممكن» فيكون خارجا عن المعلول. 

قوله : دون الماهية) باعتبار قوامهاء فهذا لا يتوقف على عدم كون الماهيات مجعولة. 

قوله: (لا تكون إلا لفاعل بالاختيار) وإن کان الفاعل بالاختیار يوجد بدونهاء کالواجب 
تعالى عند الأشعرية . 


المطالع وحاشيته الصغرى» إطلاق المادة والصورة في تعريف الفكر على سبيل التشبيه والمجاز؛ 
لاختصاصهما بالأجسام محل تأمل» كما قد نبهناك عليه في مباحث النظر. 

قوله O‏ > کما 

في المركب من الواجب والممكن» في ls o‏ ثم کون 

اا فاعلا للسرير إنما هو بحسب اا العرف» وإلا فهو في التحقيق باعتبار حركاته 
المخصوصة معد للسرير. 

قوله : (وإما ما لأجله الشيء کالجلوس إلخ) ظاهر كلامه يدل على أن العلة الغائية نقس 
الجلوس» فإن قلت : المقرر انتفاء المعلول بانتفاء جزء من علته التامة» مع عدم انتفاء السرير 
بانتفاء نفس الجلوس» وإن اعتبر العلة الغائية تصور الجلوس يرد عليه أن الغاية معلولة في الخارج»› 
كما صرح به» ولا يستقيم هذا في نفس التصور. قلت : العلة الغائية نفس الجلوس» لكن عليته 
فى الذهن أي باعتبار تصوره» ويلزم من انتفاء الجلوس بهذا الاعتبار انتفاء المعلول؛ إذ مال 
اع جي اء فيررفا: 

قوله: زوالغاية لا تكون إلا لفاعل بالاختيار) مراده أن العلة الغائية لا تكون إلا للمختارء لا 
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فإن الموجب لا يكون لفعله علة غائية» وإن جاز أن يكون لفعله حكمة وفائدة» 
ورف پان فائدة فعل المرجب ء OE‏ لها بالغاية الحقيقية التي هي 
و له بحسب تصوره وحصوله الذهن› a‏ أي a i‏ ا 
والمعلولية) بالقياس ا سي ءِ واحد» لکن باعتبار وجوديها الذهني والخارجي . 
( ویسمی جميع ما يحتاج إليه الشیء) فى ماهيته ووجوده» أو في وجوده فقط ر علة 
تامة ) وفي لفظ الجميع نوع إشعار بوجوب الت ركيب فى العلة التامة» وذلك غير واجب . 

قوله : (تشبيها إلخ) من حيث ترتب كل منهما على الفعل. 

قوله: ( بحسب تصوره وحصوله في الذهن ) من حيث ترتبه على المعلول. 

قوله : (أو في وجوده فقط) كما في المعلول البسيط. 

قوله: رنوع إشعار إلخ) إنما قال ذللك؛ لأنه يمکن توجيهه بان المراد به ما لا يحتاج إلى 
أمر غيره . 


أنه يلزم العلة الغائية لكل فاعل مختارء إذ أفعال الله تعالى غير معللة بالأغراض عند الأشاعرة. 
وقوله: بعد هذاء أو مع الغاية» كما في البسيط الصادر عن المختار مبني علتى مذهب غيرهم» أو 
على التجويز والاحتمال الصرف. 

قوله : روفي لفظ الجميع نوع إشعار إلخ) إنما قال : نوع إشعار إيماء إلى إمكان توجيهه بان 
المراد أن لا يبقى شيء يحتاج إليه لا أن تكون مركبة إليه. 

قوله: (وذلك غير واجب ألا ترى إلخ) قال: قلت: للعلة ماهية ووجود» وكل منهما 
محتاج إليه» فيلزم التركيب» ولو اعتبر وجوده الخاص عين ماهيته» فلا شك في زيادة الوجود 
المطلق . قلت : زيادة الوجود المطلق بحسب الواقع لا يستدعي احتياج المعلول إلى وجود مطلق 
زائد على ذات العلة» كيف ولا وجود مطلقا عند الشيخ الأشعري ومتابعيه في ذلك؟ والوجود 
الخاص عين العلة مع تمام وجود المعلول» فليتأمل. فإن قلت : كل ممكن مسبوق وجوده بوجود 
به» کما تقرر عندهم . فحينغذ يكون الوجوب من جملة الموقوف عليه» فيلزم التركيب و 
وجوب كون الوجوب السابق على تقدير تحققه جزءا من العلة التامة وإن شار إليه صاحب 
ا سبق الوجوب» غير صحیح؛ للزوم تقدمه على نفسه؛ لأنهم صرحوا بکونه آثر 
العلة التامة متاخرا عنها» مع لزوم تقدمه عليهاء على تقدير كونه جزءا ا و لکن 
أشار الفاضل التفتازاني إلى جوابه بان الوجوب عندهم يؤكد الوجود» فلم يعتبروه جزءاً من العلة 
e‏ . ومقصود الشارح هو التنبيه على أن في تعريفهم مسامحة لإشعار لفظ 
الجميع بوجوب التركيب مع عدم وجوبه عندهم بمقتضى قاعدتهم» فلا إشكال. هذا غاية س 
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ألا ترى إلى قوله: (وإنها) أي العلة التامة رقد تكون علة فاعلية )» إما وحدها 
كالفاعل الموجب الذي صدر عنه بسيط» إذا لم يكن هناك شرط يعتبر وجوده» ولا 
مانع يعتبر عدمه» وأما إمکان الصادر فهو معتبر في جانب المعلول» ومن تتمته› فإنا 
إذا وخدتاسنک طعا عت . (أو مع الغاية» كما في البسيط ) الصادر عن المختار› 
( وقد تكون مجتمعة من الأربع ) المذ كورة» ( كما في المركب ) الصادر عن المختار» 
وقد تكون مجتمعة من ثلاث منهاء كما في المركب الصادر عن الموجب . (رالعلة 
الناقصة متقدمة ) على المعلول تقدما ذاتیاء راء كانت داخلة فيه أو خارجة عنه» وأما 
التقديم الزماني فيجوز إلا في العلة الصورية» فإنها مع المعلول في الزمان. ( وأما العلة 
التامة) على تقدير تركبها من أربع أو ثلاث» (فمجموع أمور» كل واحد منها 

قوله: (ومن تتمته) فكأنه قيل: ما يحتاج إليه الشيء الممكن في وجوده» فلا يعتبر في 
جانب العلة؛ لأن ما هو معتبر في المحتاج لا يعتبر في المحتاج إليه. وما أورده عليه من أن 
اعتباره في جانب المعلول لا يقتضي عدم اعتباره في جانب العلة» كالعلة المادية والصورية› 
فمدفوع بان المعلول في المركب حقيقة هو التركيب والتاليف بين المادية والصورية» كما نص 
عليه في الإشارات» فلا يكونان معتبرين في جانب المعلول . قيل: إنه يشكل بالتأئيرء والاحتياج» 
والوجود المطلق الزائد على الماهية التى هو نفس الوجود الخاص»› والوجود السابق . والجواب: أنه 
ن کیو ا ها اع له تر ل هی ریات ا ل ن ا وج 
العلة لوجود المعلول» وحكم العقل بأنه أمكن فاحتاج فأثر فيه الفاعل . فوجب وجوده فوجد» 
فإنما هي في الملاحظة العقلية» وليس في الخارج إلا المعلول الممكن» أو العلة الموجبة 
لوجوده» فتدبر فإنه دقيق . وأما رفع المانع فإن أريد به المانح في نفس الأمر فيجوز أن لا يكون فيه 
مانع» وإن أريد به المانع الفرضي فإنما يستلزم الترتيب الفرضي لا في نفس الأمر. 


يقال» فإن قلت : ارتفاع الموانع شرط»› وعدم تصور المانع لا يضر في التوقف» فيلزم التركيب. 
قلت إن اعتبر ارتفاع الموانع كاشفا عن شرط وجودي فالأمر ظاهر إذ لا يتوقف المعلول على شرط 
وجودي أصلاء وإلا فالت ركيب على تقدير عدم تصور المانع يكون فرضيا لا حقيقيا. هذاء بقي هاهنا 
بحث : وهو أن المعلول كما يتوقف على ذات الفاعل يتوقف على إمكان فاعليته» وأن ماهية 
الممكن علة قابلة على أن اعتبار إمكان الصادر في جانب المعلول لا يمنع اعتباره في جانب العلة 
أيضا. ألا يرى أن كلا من الجزء الصوري والمادي»› مع أنه جزء من المعلول» جزء من العلة التامة 
أيضا. فلو كان الإمكان جزء من العلة التامة مع كونه صفة للمعلول ومعتبرا فيه لم يلزم محذور» 
وأيضا لما كان الإمكان من شرائط التأثير لم يوجد مؤثر بلا اشتراط أمر في تأثيره» فليتأمل . 

قوله: (والعلة الناقصة متقدمة) قد نبهناك على أن مجموع المادة والصورة ليس علة 
اق ون كان جن من انغ اة 
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متقدم )» فتقدمها على المعلول بمعنى تقدم كل واحد من أجزائها عليه» مما لا شك 
فيه . ( وأما تقدم الكل من حيث هو كل» ففيه نظر؛ إِذ مجموع الأ جزاء ) المادية والصورية 
( هو الماهية ) بعينها من حيث الذات» ( ولا يتصور تقدمها) أي تقدم الماهية (على 
نفسهاء فضلا عنها) أي عن تقدمها على نفسهاء (مع انضمام أمرين آخرين) هما الفاعل 
والغاية (إليها). والحاصل : أن مجموع المادة E cs Gh a a‏ 
فلا يمکن تقدم هذا المجموع غل الاه تقوو واا لأن التغاير الاعتباري بالإجمال 
والتفصيل لا يجدي هاهنا 0 بخلافه في باب التعريف . فإذا ضم إلى ذلك المجموع أمران» 
أو أمر واحد» فكيف يتصور تقدمه على الماهية . وإذا كانت العلة التامة هي الفاعل وحده» 

قوله: رولا يتصور إلخ) لا شك أن المعلول في الماهية المركبة من المادة والصورة إنماهو 
التركيب والانضمام فاللازم تقدم المادة والصورة على التركيب والانضمام فتقدم العلة التامة لا 
يستلزم تقدم الماهية على نفسها. ولعمري كيف خفي هذاعلى الفحول؟ . 

قوله: (رأن مجموع المادة إلخ) قد يقال : أن المادة والصورة متفرقتين معتبرتان في جانب 
العلة» ومن حيث الحلول والاجتماع یالرل ف تقد الي ع بان الحلول 
والاجتماع إن كان مما يتوقف عليه المعلول يكون معتبرأ في العلة أيضاء > فيلزم تقدم الشيء على 
نفسه» وإن لم يكن كذلك» فلا وجه لاعتباره في المعلول. والجواب: أنه لازم لوجود المعلول 
وإن لم یکن موقوفا علیه. 

قوله : (لأن التغاير بالإجمال إلخ) لأن الكلام في تقدم المادة والصورة على الماهية ذاتا لا 
تصورا. 

قوله : (فكيف يتصور إلخ) لأنه يلزم حينفذ تقدم الشيء على نفسه بمرتبتين وهذا معنى 
قوله فضلا عنها مع انضمام أمرین آخرین. 


قوله : (وأما تقدم الكل من حيث هو كل) فيه بحث؛ لأنهم اعتبروا الوجوب السابق أثرا 
للعلة التامة» وإن كانت مركبة فهي سابقة عليه» والسابق على السابق أولى بأن يكون سابقاء 
فتامل . 

قوله: (فضلا عنها مع انضمام أمرین آخرین) توضيحه: أن الماهية إذا انضمت إلى أمرين 
كانت متقدمة على المجموع المركب من الماهية والأمرين تقدما ذاتیا وإذا كان هذا المجموع 
متقدماً على الماهية كانت الماهية متقدمة على نفسها بمرتبتين وهو أشد استحالة من تقدمها 
عل فما ت واخد واا يلزم من التقدم في صورة الانضمام مع تقدم الشيء على نفسه 
تقدم الجزء E O O‏ 

قوله: رلأن التغاير بالإجمال والتفصيل لا يجدي هاهنا) لأن الكلام في تقدم مجمو: 
المادة والصورة على الماهية ا والتغاير المذ كور لا يجدي فيه وإنما E‏ 
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أو مع الغاية كانت متقدمة على المعلول بلا إشكال . (فإن قيل: قد TO‏ 
العلة الناقصة» ( وهو الشرط )› فإنه من جملة ما يحتاج إليه الشيء في وجوده» وجزء أيضا 
من العلة التامة» فليست العلة الخارجية منحصرة فى الفاعل والغاية . (قلنا: إنه جزء 
للفاعل بالحقيقة؛ لأن المراد بالفاعل هر المستقل بالفاعلية) والتأثير» ( ولا يکون کذلك 

فوله: وهو الشرط) أي ما يتوقف الشيء على وجوده ولا يكون من الأقسام المذكورة 
فالتعرض لارتفاع المانع زيادة على الجواب تمهيدا للسؤال والجواب الآتيين. 

قوله: (فإنه من جملة ما يحتاج إليه إلخ) الأول لإثبات أصل العلية والثاني لإثبات كونه 
ناقصة. 

قوله : (إنه جزء للفاعل بالحقيقة) متعلق بالجزء أي جزء حقيقة وإن لم يكن جزءاً ظاهراً أو 
بالفاعل أي جزء مما هو فاعل حقيقة فإن الفاعل حقيقة ما يتصف بالفاعلية بالفعل وأما ذات 
الفاعل فهو من شأنه الفعل . 

فول فر اليبقل بالفافكق سرام كان فل ية او يمد كه آم أ انا 
بنا به اليما يفل اة رالات كاهو ال ادن مواد كان شم ار اسا اشر اله 
نکن در ها الق م على ر رر تة اع امل حب رات افع 


a Ch LD E as CS a lS a GS Ca CS 
لكلام المصنف بل هو استطرادي وقع في أثناء بيان الحاصل وإلا فقد ذكر المصنف‎ E 
فيما سبق أن معنى تقدم الحد على المحدود تقدم كل جزء من أجزائه عليه لاأ أن يكون الحد‎ 
نفسه متقدماً على المحدود بالتغاير الاعتباري بالإجمال والعفصيل وإن قال به القاضي الأرموي‎ 
. فلیتامل‎ 

قوله : روجزء أيضأ من العلة التامة) هذا تأكيد لقوله فإنه من جملة ما يحتاج إليه الشيء 
في وجوده قيل ولك أن تحمله على التاسيس بناء على أن في لفظه أيضا إشعارا بأنه كسائر الأجزاء 
لا انحطاط له حتى لا يعتد به ولا يعد من العلة وأنت خبير بأن التشبيه يشعر بالانحطاط فى المشبه. 

قوله: (لأن المراد بالفاعل هو المستقل بالفاعلية) قيل: هذا لا يفيد لأن ا السائل 
أن نفس الشرط مثلاً داخل في e‏ اب الضارل باع اه رل باق فاه اج 
المعلول» ولا ما منه» ولا ما لأجله» ولا معنى لعدم الحصر إلا وجود شيء يصدق عليه المقسم 
ولا يصدق عليه شيء من الأقسام» ولا بفيد كونه جزءاً من بعض الأقسام واک ن ا ن 
الشرط مثلا جزء للفاعل» فالاحتياج إليه ثانيا وبالعرض» أي بواسطة احتياج الفاعل المستقل إليه 
والمقسم كما اُشرنا إليه هو المحتاج إليه ولا وبالذات› وهو القابل بالفعل» والفاعل eT‏ 
فلا ضير في خروج نفس الشرط من الأقسام» لكن يبقى شيء وهو أنه كان يجب أن لا يذ كر العلة 
الغائية حينعذ» لأنهم صرحوا بأنها مؤثرة في مؤثرية الفاعل لا في وجود المعلول» فالاحتياج إليه 

بواسطة احتياج الفاعل بالفعل إليها لا أولاً وبالذات. 
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إلا باستجماع الشرائط › وارتفاع الموانع )» فوجود الشرط وعدم المانع من تتمة الفاعل» 
فلا حاجة إلى الإفراد بالذكر» وقد يجعلان من تعمة المادة لأن القابل إنما يكون قابلا 
بالفعل عند حصول الشرائط» وارتفاع الموانع. ومنهم من جعل الأدوات من تتمة 
الفاعل» وما عداها من تتمة المادة. ر(فإن قلت ) : لما جعل ارتفاع الموانع ج للفاعل 
أو القابل» بل إذا جعلل مما يحتاج إليه الشيء في وجوده» (فعدم المانع جزء من علة 
الوجود» وأنه خلاف الضرورة ) الشاهدة بان العدم لا يكون كذلك. (قلنا: عدم المانع 
اشرات وغل ان كا ا مما اج اله البارل و عل اها اع إا البرك ا 
وبيان اشتماله على الأمور الثلاثة» وقس على هذا التقرير فى جانب المادة: بان المادة هو القابلء 
والقابل لا يكون نا بال سول كرف وام ادا و ا د بالقوة الجزء الذي يكون 
ب الشء قابلا له بالفعل› سواء کان بنفسه أو بانضمام أمر آخر إليه» کن دک دا دک لامور 
الغلاثةء إنما المتروك التفصيل . وبما ذكرنا اندفع ما قيل: سلمنا أن المراد بالفاعل هو المستقل 
بالفاعلية والمادة هو القابل بالفعل» لكن كل ما ذكرناه من الشرائط والألات» ورفع المانع» 
والمعد» مما يحتاج إليه المعلول»ء ولا يصدق عليه آنه جزء منه» ولا ما منه» ولا ما لأجله»› ولا 
نعني بعدم الحصر في الأقسام إلا وجود شيء يصدق عليه المقسم» ولا يصدق عليه شيء من 
الأقسام. وقد يقال: في توجيهه: بان المراد أن المعلول يحتاج أولا إلى الفاعل المستقل والقابل 
بالفعل» واحتياجه إلى ما ذكر إنما هو بواسطة احتياجهما إليه» فتكون تلك الأمور من العلل 
بالواسطة» والمقسم هو علة الشيء بلا واسطة» ورد: بأنه يخرج عن قسمة العلة الغائية؛ لأنها علة 
العلية الفاعل» فتكون علة بالواسطة. 

قوله: رلما جعل إلخ ) أشار بتقدير الشرط إلى أن الفاء في قوله: فعدم المانع للدلالة على 
أن منشا السؤال ما تقدم» كما أن مورده ذلك» وأن هذا السؤال لا تعقل له بالجواب عن بطلان 
الحصر؛ لأن اعترافه بأن رفع المانع ليس مما يحتاج إليه اعتراف بعدم بطلان الحصر به. 

قوله: (وأنه خلاف الضرورة إلخ) فإنا إذا علمنا وجود حادث طلبنا بالبديهة علته» بل هذا 
مركوز في طبائع الحيوانات العجم. 


قوله: (أي باستجماع الشرائط› وارتفاع الموانع) ارتفاع الموانع عند المصنف من قبيل 
الشرائط» ولذا اكتفى في السؤال بذ كر الشرائط» وأفرد بالذ كر ارتفاع الموانع هاهنا عطفاً للخاص 
على العام» لخفاء أمره . 

قوله: (روقد يجعلان من تعمة إلخ) لا شك أن جعل الأدوات من تتمة المادة بعيد جدا» 
فالأولى جعله من تتمة الفاعل» كما سنذ كره إلا أن قو له: ومنهم من جعل إلخ ربما يشعر بترجيح 
الجعل الأول على الثاني . 

قوله: (فإن قلت إلخ) یمکن توجیه هذا السؤال بحیٹث يرجح ات ما شید کره الشارح 
بقوله : فإن قلت : جعل إلخ» وحينغذ لا يرد ما أشار إليه بقوله : تم التحقيق إلخ . 
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لا تحقق له في نفس الأمر» ولا تميز له» ولا ثبوت» فكيف يكون مبداً لوجود الغير؟ 
نعم : إنه) أي عدم المانع (قد يكون كاشفا عن شرط وجودي» كعدم الباب المانع 
للدخول» فإنه ) أي عدم الباب ( كاشف عن وجود فضاء له قوام يمكن النفوذ فيه» 
وكعدم العمود المانع لسقوط السقف فإنه كاشف عن وجود مسافة يمكن تحرك 
السقف فيه )» أي في الأمر الممتد الذي هو المسافة (للسقوط» إلاأنه ريما لا يعلم) 
الشرط الوجودي المعتبر في علة الوجود (إلا بلازم عدمي» فيعبر عنه بذلك ) اللازم 
العدمي» كما في المثالين المذكورين» (فيسبق إلى الأوهام أنه ) أي ذلك العدمي 
( مؤثر) في الوجود» ومعتبر في علته» وليس كذلك. فظهر أن الأمور e‏ 
التامة كلها وجودية» فتکون هي أيضا بو جود أجزائها بأسرها. د ثم التحقيق : 
أن بديهة العقل لا تجوز كون العدم مؤثرا فى الوجود» ا o‏ 
التأثير في الوجود على أمر عدمي» كما تجوز توقفه على أمر وجودي فعلى هذا جاز 
أن يكون مد خلية الشيء في وجود آخر من حيث وجوده فقط» كالفاعل» والشرط› 
والمادة والصورة» ون يکون من حيث عدمه فقط»› کالمانع. وأن يکون من حيث 
وجوده وعدمه معا > كالمعد؛ إذ لا بد من عدمه الطارئ على وجوده. فما قيل: من أن 


قوله: (مبدأ) أي موقوفاً عليه للوجود في الخارج» فإنه فرع التميز والثبوت فيه» والتميز 
العقلي لا يكفي فيه. 

قوله : (نعم إنه إلخ) هذا هو الجواب» وما سبق كان رر اول اا من أن العدم لا 
يكون جزءا من علة الوجود. وخلاصته أن الموقوف عليه هو الشرط الوجودي» بناء على ما ثبت 
من امتناع التوقف على العدمي» إلا انه لجهالته عبر عنه بلازمه العدمي› وأقيم مقامه» فقيل إنه 
جزء العلة تجوزا. 

قوله: (له قوام) أي يحصل في الخارج بتجدده بما یحیط به» احتراز عن فضاء لا قوام له» 
كفضاء خارج العالم فإنه لا يمكن النفوذ فيه. 

قوله: (رولكن يجوز أن يتوقف إلخ) فإنه لا شبهة في توقف الوصول على عدم الحركة 
المانعة له في العقل» والتوقف لا يستدعي التميز الخارجي» كما زعمه المصنف .فإن التوقف أمر 
اعتباري مرجعه صحة الترتيب بالفاء» فيكفيه التميز العقلى بلمعنى أن العقل إذا لاحظ العدمى» 
ولاحظ وجود المعلول» یحکم بترتبه على ذلك العدمي» لا على وجوده العقلي› فلا یرد أنه 
متوقف على الوجود وأن التوقض ثابت بينهماء وإن فرض انتفاء العقول فلا يكفيه التميز العقلى› 
فلا بد من القول بانه كاشف عن الوجودي. 

قوله: (من حیث وجوده وعدمه معا) بأن يتوقف على عدمه بعد الوجود كما في المعد أو 


قوله: روأن يکون من حيث وجوده وعدمه معا كالمعد) كلامه في حاشية المطالع يفيد 
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العلة التامة الوجود لا بد أن تكون موجودة» أريد به أن ما له مداخل بوجوده» لا بد أن 
يکون ا وماله مدخل بعدمه لا بد أن يکون ا وماله مدخل بوجوده 
وعدمه لا بد أن يوجد نم يعدم . هذا معنى وجود العلة التامة» ر المقتضي 
لوجود المعلول . وأما أنه يجب أن یکون کل واحد من اجزائها موجوداء فذلك مما لم 
يحكم به ضرورة العقل»› ولا قام عليه برهان أيضا . فإن فلت : لما جعل ارتفاع المانع 
على وجوده بعد العدم كالانهضام الجيد المتوقف على عدم شرب الماء أولأً وشربه ثانيا واما نفس 
الاستعداد فلا يتوقف الوجود على عدمه وإن كان مقارنا له. 

قوله رمن أن العلة التامة للوجود إلخ) والتخصيص بالوجود بناء على أن العينية أصالة في 
ارد را الد اام ها عد ع عل ار جرد ارجرة 

قوله : (مما لم يحكم إلخ) فإن البديهة بعد وجود حادث تحكم بوجود فاعله. 

قوله: (ولاقام عليه برهان) فإن البرهان إنما قام على انتهاء سلسلة الموجودات إلى فاعل 
یکون وجوده لذاته. 

فرله : رفإن قلت إلخ) يريد أن هذا التحقيق إنما يتم إذا لم يجعل عدم المانع جزءأ من 
الفاعل» أما إذا جعل جزءا منها يلزم كون لو تدا دح 


انحصار العلة التى يتوقف عليها المعلول باعتبار وجودها وعدمها في المعد» فالكاف مقحمة 
ا بالنظر إلى الأفراد الذهنيةء وإن أمكن أن ا في الانحصار بان نفس 

الاستعداد من ذلك القبيل»› »> مع أنه من أثر المعد . قال في E‏ المطالع: المعد 
للاستعداد التام الذي هو القوة القريبة» أعني أن يتهيا القابل للمقبول تهياً فا لقبوله» مقا 
لعدمه» حتى إذا وجد فيه بالفعل لم يوصف باستعداده إياه» بل بإمكان الاتصاف . فإنه ن 
يفارقه» ویمکن أن يدفع المناقشة المذكورة بأن الاستعداد لما كان أثراً للمعد لازما له أدرج في 
عداده» ولم یعده من أجزاء العلة العامة اسعقلالا. 

قوله: (فما قيل من أن العلة التامة للوجود إلخ) لا يخفى أن حاصل ما ذكره: أن المراد 
بوجود العلة التامة حصول الأمور التي لها مدخل في وجود المعلول» ولا شك أن العلة التامة 
اترم أنضا بد ان تكن م جرد هاا الى . فلا وجه وجيهاً للتخصيص بالموجود حينعذ 
ولا إشارة فى ذلك القول إلى خصوصيات تلك الأمور» حتى يوجه التخصيص بأن بعضها إنما 
يجري في ا دون المعدوم» على أن أجزاء العلة التامة لا ر ذكره» إذ المعدوم 
الذي مدخليته بحسب الذات› كالاتصاف بالأمور الاعتبارية مثلاً خارج عنه. 

قوله: رما له مدخل لوجوده) ضمیر وجوده راجح E‏ 
وقوله: لوجوده صفة لمدخل» أي مدخل كائن لوجوده» ويصح بحسب المعنى جعله بدلا من له 
وقس عليه نظيريه» ولا يظن أن الضمائر راجعة إلى المعلول» فإنه لايصح. وفي بعض النسخ 
بوجوده بالباء السببية» وكذا في نظيريه» وهو أظهر. 


المرصد الخامس - المقصد الأول : تصور احتياج الشيء إلى غيره ضروري 1٥‏ 
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للفاعل› کان ا الوجود دوا وقد اعترفتم بأنه محال بديهة. قلت : 
لیس معنی کونه جزءا له انه جزء له حقیقي» بل معناه أنه من تتمته» وداخل في عداده» 
وهذا المقدار كاف في الاعتذار عن ترك إفراده بالذكر. ويعلم من هذا أن قوله: فیسبق 
إلى الأوهام أنه مؤثر إن أراد به سبق الثاني الحقيقي فباطل»› وإِن أراة نة سبق التانيرز 
بمعنى المدخلية في الوجود» فهو حق» ولا محذور فيه . لا يقال : الجنس والفصل من 
العلل الداخلة» وليس شيء منهما مادة ولا صورة» وأيضا الموضوع في الأعراض من 
العلل الخارجة» ولم يذ كر فيها؛ لأنا نقول: الجنس إذا أخذ من حيث أنه جزء أعني 
بشرط لا شيء يسمى مادة» والفصل إذا أخذ كذلك يسمى صورة» أو نقول: الكلام 
فيما يتوقف عليه الوجود الخارجي» فلا تندرج فيه الأجزاء العقلية. وأما الموضوع فهو 
مع كونه خارجا يشبه المادة مشابهة تامة في کونها محلا قابلا ا ولم 

قوله : (ليس معنى كونه جزءاً إلخ) على هذا التحقيق أنه جزء حقيقي له» كما ذهب إليه 
المصنف» بل إنه تتمته فكأنه جزء منه. 

قوله: (وهذا المقدار إلخ) أي كونه خا في جانبه كاف في الاعتذار» لأنه ثبت ا 
القدر التعرض له أقسام العلة» حيث أريد بالفاعل المستقل بالتأثير کا 

قوله : (لا يقال إلخ) اعتراض على أصل الحصر المذ كور»ء ولا تعلق له بالتحقيق . 

قوله : روليس شيء منهما إلخ) فيه: أن عدم كونهما مادة وصورة بمعنى العلة المادية 
والصورية ممنوع» وعدم كونهما مادة وصورة جوهريتين لا يضر. 

قوله : (وأيضا a‏ ة في جانب الفاعل . 

قوله : (الجدس إذا أخذ إلخ) سواء كان للمركب أو للبسيط» وكذا الفصل . فاندفع ما في 
شرح المقاصد أيضا من أن هذا إنما يتم في المركب؛ لأن جنسه وفصله ماخوذان من المادة 
,الور دوق النسيط. 

قوله : ريسمى صورة) أي القياس إلى المادة» فلا ينافي ما تقدم من أن كل واحد منهما إذا 
أخذ بشرط لا شيء» كان جزءا ومادة للنوع . 

قوله: (الأجزاء العقلية) أي ما يتوقف عليه الوجود العقلي» سواء كانت محمولة»› 
كالجنس والفصل إذا جوز التركب من الأمور المتساوية» أو غير محمولة. 


قوله : قلت ليس إلخ) هذا لا ينافي ما سبق من المصنف من أنه جزء للفاعل بالحقيقةء 
“ن مراده انه جزء من الفاعل المستقل بالتأثيرء ومراد الشارح أنه ليس جزءأً من ذات الفاعل. 
قوله: روأما الموضوع فهو مع كونه خارجا إلخ) وهذا بعينه هو الاعتذار عن ترك ذكر 
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> ج ب 
ا . ولك أن تقو تقول في تفصيل أقسام العلة الناقصة ما يتوقف عليه الشىء 
في وجوده» ما جرع له أو خارج عنه» والثاني ما محل للمعلول»› فهو الموضوع 
بالقياس إلى العرض» والمحل القابل بالقياس إلى الصورة الجوهرية وحدهاء وإما غير 
محل له» فإما ما منه الوجود» أو ما لأ جله الوجود» ولا هذا ولا ذاك . وحينغد إما أن 
ا الشرط+ أو عدميا وهو عدم الماني والأول أعني ما يکون e‏ 
أن يكون جزءا عقلياء وهو الجنس والفصل» أو جزءاً خارجياً e‏ 


المقصد القاني : الواحد بالشخص لا يعلل بعلتين مستقلتين ۲ 
(الواحد بالشخص لا يعلل بعلتين مستقلتين ؛ لوجهین : الأول : لو علل ) الواحد 


قوله: (فجعل من عدادها) فالضمير فى قوله: فهو المادة راجع إلى ما به الشىء بالقوة» 
اغنی قد الق لاإ لداخل الذي به الشيء القرة» فيشمل الموضوع» بل المحل بال إلى 
الصورة الجوهرية: وكذا الحال في قوله: فهو الصورة؛ لأنها قد تكون خارجة عن المعلول شرطاً 
لوجوده كالهيفة السريرية عند من لا يقول بجزئيتها للسرير. 

قوله : (ولك أن تقو تقول إلخ) لما كان إدخال بعض أقسام العلة الناقصة في التقسيم السابق 
محتاجاً | إلى تلف ازرد قا لا غانة ي الكل به 

قرله : (إلى الصورة الجوهرية) أي المعينة فإنها محتاجة في وجودها إلى الماد وإن کان 
مطلقها علة لوجود المادة. 

قوله: (وحدها) أي لا بالقیاس إلى مجموع الصورة والمادة» فإنه بهذا الاعتبار داخل في 
القسم الأول. 

قوله : (إما وجوديا إلخ) وآما المعد فهو داخل في الشرط باعتبارء وفي عدم المانع باعتبار. 

قوله : (جزءأ عقلياً) أي جزءاً له في الوجود العقلي» > وليس المراد به الجزء المحمول» حتى 
یرد الإشكال بالا جزاء الغير المحمولة للأمور العدمية. 

فوله: (وهو الجدس والفصل) وما في حكمه. 

قوله : (أو جزءاً خارجيأً) أي جزءاً في الوجود الخارجي . | 

قوله: : (لا یعلل بعلتین مستقلتین) آي یمتنع ان یجتمع عليه علتان یکون کل منهما كاف 
في وجوده» وكذا توارد الناقصتين اللتين يستلزم تعدد التامتين› کالماد تین والصورتين 
والفاعلين . وما قيل: إن هذا الحكم لا يصح عند الأشاعرة؛ لانحصار العلية عندهم في ذاته 
تعالى . فوهم» أما ولا فلأن مذهب الأشاعرة اننحصار الفاعلية في ذاته تعالی» کہا سيجيء في 
المقصد الثالث» لا انحصار العلية مطلقا . وكيف يقول عاقل بعد احتياج الكل إلى الجزء» وعدم 
احتياج العرض إلى الموضوع . وأما ثانياً فلأن الحكم بامتناع اجتماعهما لا يتوقف على وجودهما 


في الخارج . 
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بالشخص ( بمستقلتين) أي لو اجتمع عليه علقان مستقلتان» (لكان محتاجأ إليهما) أي 


إلخ) ج خلاصته أن العلية الاحتياج إلى کل 2 e‏ عام 
E‏ من جهة e‏ اعني ا . وقد عرفت سابقاً 51 ا e‏ الو ر عرف 
باللفظي . قيل: هو ان لا يمکن حصول شيء بدون شيء آخر» فما قیل: فيه بحث لانه ِن آريد 
بالاحتیاج کونه بحیث لا یمکن وجوده إلا بإیجادها بخصوصها إياه» فلا نسلم أن العلة يجب أن 
تکون کذلك)› ووت ريد به مجرد الاستناد س للفاء» فل الااستغناء عله 2 
بحيث صح استنادالمملول إيه كان لعل في الحقيتة هي القدر لتر ينهدا ا 
بخصوصه . وحينغذٍِ يمكن اختيار كل من شقي الترديد» n aS‏ ثم قال: ويظهر لك 
مما قررنا أن ارد الما عل مرل کسی محل طت سواء كان على سبيل الاجتماع» أو 
على سبيل التعاقب» أو على سبيل البدل» وإن ما ذكره الشارح قدس سره في جواب لايقال» 
E COE E DO E RAE‏ 
u‏ غیره E‏ ا الثاني معنى التقدم الذاتي» وأما ثانا : فلن aT‏ 
وأحدة من علله الناقصة»› ٳِذ لا معنی للاستناد إلا توفف الوجود عليه» فكيف يصح أن المعلول لا 
يستند إلا إلى ما لا يتحقق إلا به؟ ولو كان كذلك لكان قولهم : الواحد الشخصى لا يعلل بعلتين 
را من الكلام ا : فلأنا لا نسلم أنه لو كان كل واحد من الأمرين بحيث يصح استناد 
المعلول إليه کان العلة فى الحقيقة هى القدر المشترك بينهما» لا شىء منهما بخصوصه» وهل 
النزاع إلا فيه. 


قوله: (أي لو اجتمع عليه علتان مستقلتان ) وجه التفسير التنصيص على المراد» ورفع 
إيهام العبارة عدم جواز التعليل بمستقلتين ولو على سبيل التوارد ثم المراد بالعلة المستقلة» إما 
المستقل بالتاثي كما سبق الفهم من العبارات الواقعة في الاستدلال» كتأثير إحداهما أو كلتاهما 
فيه» وكونه أثرأ لهما. وإما العلة التامة كما يشعر به كلام الشارح في تقرير الوجه الثاني فإطلاق 
التأثير مجاز» بناء على أن العلة التامة مؤثرة بما فيها والاستدلال على هذه الدعوى لا يدل على 
عدم اعتبار دخول المادة والصورة في العلة التي ثبت عدم جواز تعددهاء بناء على كونها حينفذ 
ضرورية غير مبرهن عليها» كما ظن» لأن كون هذه المادة والصورة مع أمور مخصوصة مؤثرة في 
المعلول المخصوص بالفعل استقلالاً بما فيهاء لا يفيد ضرورة عدم كونهما مع أمور مخصوصة 
أخر كذلك» فإن قلت : إطلاق العلة التامة على كل من العلتين المستقلتين المجتمعتين لا يكاد 
يصح › لأنهما جملة ما يتوقف عليه الشيء ولا توقف للمعلول على شيء منهما بخصوصه. 
قلت : هذه مناقشة لفظية» والمقصود أنه هل يجوز أن يجتمع علتان كل منهما يكفي في وجود 
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إلى كل واحدة منهما. (للعلية ) أي لكون كل واحد علة له فإن المعلول محتاج إلى 
علته البتة» (مستغنيا عنهما) أي عن كل واحدة منهما؛ (إذ بالنظر إلى كل واحد 
منهما) أي كل واحد من الأمرين المستقلين بالعلية (يوجد) ذلك المعلول 
الشخصي» (ولو لم يوجد) الأمر (الأخر) إذ الفرض أن كل واحد مستقل. (وهو) 
اي جواز وجوده بکل منهما في زمان واحد وان لم يوجد الأخر ( معنى الاستغناء ) أي 
استغناء ذلك المعلول عن الأخر» فيلزم ان یگن .مخ ابا إلى كل واحدة من 
المستقلتين» وغير محتاج إليهما. لا يقال منشا الاحتياج إلى كل واحدة هو عليتها 
له» ومنشا عدم الاحتياج إليها علية الأخرى له» فلا استحالة في اجتماعهما؛ لأنا نقول : 
احتياج شيءِ إلى آخر في وجوده» وعدم احتياجه إليه فيه متناقضان) فلا يجتمعان» 
ضواء كانا مستندين إلى سبب واحد» أو إلى سبيين» واجتماع علتين مستقلتين على 
معلول واحد شخصي مستلزم لوقوع المحال» فيكون إمكان اجتماعهما مستلزما 
لإمكانه» وهو أيضا محال . وأما تواردهما على سبيل البدل» مع امتناع الاجتماع» إذا لم 

قوله: (فلا استحالة في اجتماعهما) لاختلاف جهتي الاحتياج وعدمه. 

قوله: (لأنا نقول إلخ) يعني أن الاحتياج وعدمه فيما نحن فيه غير مقيد بجهة وحيثية» 
حتى توجب تغاير محلهما بالاعتبار» بل مطلق . إنما التعدد والاختلاف في السبب» فيلزم فيما 
نحن فيه اجتماع الاحتياج وعدمه في شيء واحد بالذات والاعتبار» وإن کان سببهما متعددا. 

قوله: (وهو أيضا محال) أي إمكان المحال أيضا محال» فيمتنع اجتماع العلتين على 
معلول واحد شخصي» وهو المطلوب . 


المعلول بلا انضمام شيء آخر» ويكون وجود المعلول من كل منهما ولو بما فيهما. وتفسير العلة 
التامة بجملة ما يتوقف عليه الشيء بناء على ما تقرر عندهم من عدم جواز تعددهاء على أن هذه 
المناقشة متوجهة على العلة الفاعلية المعتبر فيها احتياج المعلول إليهاء فما هو الجواب فهر 
الجواب . 

قوله : (رفيكون اجتماعهما مستلزماً لإمكانه) أورد لفظ الإمكان إيماء إلى أن المدعى عده 
إمكان الاجتماع» وأن قوله: لا يعلل معناه لا يمكن أن يعلل . 

قوله: روأما تواردهما على سبيل البدل) إطلاق العلة التامة على كل من المتواردير 
بالمعنى المذ كور وقيل: لأن إحداهما إذا أوجدت المعلول»ء واستحال حينغذ وجود الأخرى» صح 
توقض المعلول عليه. وأما إطلاقها على الأخرى حينغذ فبمعنى أنها علة تامة» على تقدير أن 
تكون هي الموجدة للمعلول. وفيه أنه بشطر ان بیت ارف بعد الاتحاد» وبما حققناه اندفع ما 
يقال: وجود المعلول الشخصي إما أن يتوقف على إحداهما لا بعينهاء فلاا يكون خصوص شيء 
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يمكن تعاقبهماء فلا استحالة فيه»ء بان تكون كل واحدة منهما بحيث لو وجدت 
ابتداء وجد ذلك المعلول الشخصي» فإذا وجدت إحداهما وجد المعلول» وامتنع 
حينئذ وجود الأخرى؛ إذ لو أمكن أن تعدم الأولى» وتوجد الأخرى فإن عدم المعلول بعدم 
الأولى» ووجد بإيجاد الثانية ء لزم إعادة المعدوم . وإن لم يعدم وجب أن تكون الثانية مفيدة 


للمعلول أصل وجوده الحاصل له بإيجاد الأولى» فيلزم تحصيل الحاصل. ولا يمكن أن 

قوله: (إذا لم يمكن إلخ) يفهم منه أنه إ إذا أمكن تعاقبهما يستحيل تواردهما على سبيل 
البدلء لكن الاستحالة حينغذ لاستحالة التالي» كما يدل عليه قوله : إذ لو آمكن إلخ . 

قرله : (وامتنع حينئذ وجود الأخرى) امتناعا بالغ يدل عليه التقييد بقوله» حينعذ . 

قوله: ر إذ لو أمكن إلخ) تعليل لقوله» وامتنع إلخ لا لقوله: إذا لم يمكن تعاقيهما على ما 
وهم . 

قوله: روجد بإيجاد الثانية) بذلك الوجود» ليكون التوارد على معلول شخصي . 

قوله: (لزم إعادة المعدوم) الكلام في التواردء لا في الإعادة» فلا يرد ما وهم من أن هذا 
إنما يتم إذا لم يجوز إعادة المعدوم وإنما لزم الإعادة لأنه لا يجوز أن يكون وجود الثانية في آن 
عدم الأولى؛ لانة يلرم وجود اليغلول وعدمة معا إذ النفروض انعدامه في آن عدم الأولى» فيكون 
وجود الثانية في الأن الثاني» فيكون إعادة للمعدوم. وبهذا اندفغ ما قيل: إنه يجوز أن يوجد العلة 
الثانية في آن عدم العلة الأولى» فيزول في ذلك الان الوجود الحاصل للمعلول بإيجاد الأولى» 
ويحصل الوجود الأخر بإيجاد الثانية» فلا يلزم إيجاد المعدوم؛ لأن الماهية المعلولة لم تخل عن 
وجود قط ولا تحصيل الحاصل إذ الوجود الثاني مغاير للوجود الأول . نعم يلزم توارد الوجودين 
على طريق تعاقب التصور»› ولا بد لإبطاله من دلیل آخر يث يثيت أن المعلول الشخصي إذا زال عنه 
وجود فعند حصول وجود آخر یزول شخصه» ر که ي فلا تتوارد العلتان على معلول 
واحد بالشخص . 

قوله: (وجب أن تكون الثانية مفيدة للمعلول أصل وجوده) لا أمرأً زائدا على وجوده 
اعتبارياً أو حقيقيا» ليكون علة مستقلة في إفادة ما أفاده الأولى . 


منهما علة» فلا تعدد فى العلة. وإما ان يتوقف على إحداهما بخصوصهاء فيمتنع أن يو جد 
المعلول إلا بوجودهاء فلا تكون الأخرى علة. 

قوله: رفإن عدم المعلول بعدم الأولى) أورد عليه أنه يجوز أن يوجد العلة الثانية فى آن 
عدم العلة الأولى› فيزول فى ذلك الآن الوجود الحاصل للمعلول بإیجاد الأولى› ويحصل الوجود 
الآخر بإيجاد الثانيةء فلا يلزم إيجاد المعدوم» لأن ماهية المعلول لم تخل عن وجود قط»› ولا 
تحصیل الحاصل»› إذ الوجود الثاني مغایر للوجود الأول» نعم يلزم توارد الوجودين على طریق 
تعاقب الصور› ولا بد لإبطاله من دلیل اذ ثبت أن المعلول الشخصى إذا زال عنه وجود فعند 
حصول وجود آخر تزول شخصیيته) ویصیر شخصا آخر› فلا تتوارد العلتان على معلول وأاحد 
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يقال: إن الثانية تفيد بقاء الوجود الحاصل بالأولى؛ إذ يلزم حينعغذ أن لا تكون علة 
ء ءِ 
مستقلة› فالتوارد على سبیل البدل جائز إذا كانت العلتان بحیٹ إذا وجدت إحداهما 
على الكو محال مطلها؟ لاد إا كانت إجداهما مرجخردة واا خر مجدوهة لع س 
وجود الأولى وجود المعلول» ومن عدم الثانية عدمه؛ لأن عدم العلة المستقلة یو جب 
حركة النشمس»› فجوابه أن المعلول هاهنا أعني حركة الشمس وأحد بالنوع» ُ8 
بالشخص› ضرورة أن الحركة الواقعة بأحد هذين الأصلين مغايرة للواقعة بالأٴصل الاخر 


قوله: (تفید بقاء الوجود إلح) سواء قلنا: إنه زائد على الوجود» أو هو الوجود فی الزمان 


قوله: ر(أن لا تكون علة مستقلة) لاحتياجها فى إفادة البقاء إلى أصل الوجود الحاصل 
بالعلة الأولى» وبما حررنا لك اندفع الشكوك التي أوردها الناظرون» إن تأملت حق التامل» فلا 
نطول الكتاب بإيرادها وردها. 

قوله : روإن أمكن أن يوجدإلخ) فالتوارد إنما هو في اعتبار العقل فقط . 

قوله : (حركة الشمس) أي بحسب الرؤية فإنها في الحقيقة لحاملها. 

قوله : (مغايرة للواقعة إلخ) لأن إحداهما قائمة بالخارج» والثانية مركبة من حركة قائمة 
من حركتي الحامل الموافق» والتدوير» ولا قيام للحركة بالشمس حقيقة حتى يتوارد الأصلان 
عليها. 


بالشخص . ولك أن تقول بعيارة أخرى: العلة التامة تفيد نفس الوجود من غير اشتراط أن يكون 
في الزمان الثاني أو الأول» لكن لما وجدت العلة الثانية في آن انعدام العلة الأولى بحيث لم يتخلل 
بين زمان وجودي العلتين زمان آخرء لزم استمرار وجود المعلولء وصار باقيا. وذلك لا ينافي 
استقلال العلة» كما لا ينافي صورة التوارد إيجاد إحدى العلتين بالفعل للمعلول استقلالاء 
والأخرى المعدومة بمعنى انها لو كانت هي الموجودة بدل العلة لكفى العلة الأولى في وجود 
المعلول» على أنهم ادعوا عدم جواز بقاء المعلول بعد الفاعل»ء وبنوا ذلك على عدم جواز توارد 
العلتين على سبيل التعاقب بهذا الدليل الذي ذكره الشارح» فلو سلم أن العلة الثانية على تقدير 
إفادتها بقاء الوجود الحاصل بالأولى يلزم عدم استقلالهاء يرد عليه أن الاستقلال لا يهمناء إذ 
المطلوب أن يثبت جواز بقاء المعلول بعد العلة الفاعلية باي وجه كان» وأيضاً امتناع إعادة 
المعدوم لم يثبت» وهو المبنى لتمام الدليل . 

قوله: (رضرورة أن الحركة الواقعة بأحد هذين الأصلين) ضرورة أن التغاير بين الحركتين 
ليس بمجرد أن المعلول الواقع بإحدى العلتين غير الواقع بالعلة الأاخرى» حتى ينافي ماجوزه سابقاً 
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و ؛ لأنا نقول: استلزام عدم العلة لعدم المعلول الشخصي»› يتوقف على أنه لا 
يجوز أن يكون لواحد شخصي علتان مستقلتان على البدل»ء فكان a‏ . الوجه 
(الثاني : إما أن يكون لكل واحد منها أثر)» أي تأثير (فكل) أي كل واحد منهما 
( جزء العلة التامة ) ؛ لأن المستقل بالتأثير حينغدِ هو المجموع» فهو العلة التامة» وكل 
واحد منهما جزؤهاء وهو خلاف المفروض» (آو لأحدهما) فقط أثرء» (فهي العلة) 
دون الأخرى» (أولا) أثر (رلشيء منهماء فلا شيء منهما بعلة)» وكلاهما a‏ 
خلاف المقدر» فالأقسام كلها باطلة. وقد يقال: جاز أن يكون لكل منهما تأثير تام» 
كما هو المتنازع فيه» وليس يلزم منه كون كل جزء العلة. فإن قلت : فيستغنى بتأثير 
كل واحدة عن تأثير الأخرى» قلت : هذا رجوع إلى الوجه الأول» فتأمل. ( وجوزه) أي 

قوله: ر( أي تأثٹير ه) فس ر الأثر بالتاثير؛ لأنه إذا فرض العلتين على الواحد الشخصي الذي هر 
الأثر كان الأثر لكل منهما قطعاء فلا معنى للترديد بان یکون لکل منهما ثرا ولا یکون. 

قوله : (وليس يلزم منه إلخ) لأنه إنما يلزم إذا كان لكل واحدة منهما تأثير ناقص . 

قوله : (فيستغنى إلخ) أي إذا فرض تاثير تام لكل منهما فيستغنى إلخ . 

قوله: رهذا رجوع إلى الوجه الأول ) لأن الاستغناء عن تأثير كل منهما بسبب تأثير الأخرى 
ليس محالاء لأن تأثير الأخرى فرع احتياجه إليهماء إذ لا تأثير بدون الحاجة» فيلزم E‏ 
واحتياجه معأ وهو كاف في إثبات المطلوب وحينفذ يكون التعرض للترديد المذكور لغوا . فاندفع 
نا وھ واا رن وار تی یل ا ل ی ان کرت اا رج یار 


من توارد العلتين على معلول شخصي على سبيل البدل ابتداءء وأنه ظاهر البطلان. كيف ولو صح 
لصير إليه من أول الأمر في إثبات المطلوب من غير احتياج إلى التطويل؟ بل بخصوصية كون 
العلتين الخارج والتدوير» وهذا الحكم اوري هي على ور اا و و و ي 
بكنههماء بل قد يدعى التغاير النوعي أيضا بناء على أن الحركة الواقعة باصل الخارج حركة 
واحدة بسيطة» إذا لم يعتبر حركة الأوج» وباصل التدوير مركبة من حركتين» حركة التدويرء 
وحركة الحامل الموافق» وهما نوعان مندرجان تحت مطلق حركة الشمس . 

قوله: رقلت : هذا رجوع إلى الوجه الأول فتأمل) وجه الأمر بالتامل أن حاصل هذا الوجه 
الاسشتدلال بلزوم استغناء المعلول عن العلة وحاصل الوجه الأول الاستدلال بلزوم اجتماع 
النقيضين أعني الاحتياج والاستغناء» والفرق بين الوجهين في بادي النظر ظاهر لكن لما كان يرد 
على هذا الوجه أنه إن أريد لزوم الاستغناء من جميع الوجوه فلا نسلم الملازمة لجواز ن يکون 
المعلول باعتبار علية كل منهما مستغنيا عن الأّخرى وباعتبار علية الأخرى محتاجا إليه وإن أريد 
لزوم الاستغناء في الجملة فلا نسلم بطلان اللازم فيحتاج إلى أن يقال المراد هو الأول ويلزم مما 
ذكرته حينغذ اجتماع الاحتياج والاستغناء وهو محال» فقد رجع هذا الوجه إلى الوجه الأول . 
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تعليل الواحد الشخصي بعلتين مستقلتين ( بعض المعتزلة» كجوهر فرد ملتصق بيد 
اثنین» يدفعه أحدهما حال ما يجذبه الاخرعلى السوية في القوة والسرعة)› وحينقذ لا 
رز آن بقن بالك الجرهر الذي لا جر له كان لأاع احا انين بز 
ك واجدة هة ول تجوز امعادها إلى واحة متها فق لدم الور 
إلى كل منهما. ولا شك أن كل واحد منهما مستقل بتحصيل تلك الحركة» فقد 
اجتمع على واحد بالشخص علتان مستقلتان» ورده الأشاعرة بان حركة ذلك الجوهر 
مستندة إلى الله تعالى ابتداء كسائر الحوادث» ولغيرهم أن يجيبوا عنه بأن هذه الحركة 
مستندة إلى مجموعهما معا فكل واحد جزء العلةء لا علة مستقلةء فإن اسعقلال كل 
منهما كان مشروطا بانفراده عن الآخر» ولا محذور في ذلك. (وأما المثلان» فهما 
واحد بالنوع فيجوز تعليله ) أي تعليل الواحد بالنوع بمستقلتین» على معنی أن فرداً منه 

قوله: ر كجوهر فرد) إذ لو كان جسماً مركبا من جوهرين» لكان حركة الكل واقعة 
بمجموعهما على التوزيع . 

قوله: رعلى السوية في القوة والسرعة إلخ) إذ لو اختلفا في القوة والسرعة كانت الحركة 
معللة بالقوي والسريع للأولوية. | 

قوله: (لامتناع اجتماع المثلين) أي الحركتين المتماثلتين» كما مر نقلا عن بعض 
اة 

قوله: رمستندة إلى مجموعهما) وإن كان كل واحد منهما كافيا في حصولهاء» بشرط 
الانفراد. وهذا منشا توهم التوارد. 

قوله : (أي تعليل الواحد بالنوع) لا يخفى أن إرجاع الضمير إلى الواحد بالنوع يستلزم خلو 


قوله: (لامتناع اجتماع المثلين) قد مر أن شرذمة من المعتزلة لم يجوزوا اجتماع 
الح ركتين» فالبعض المستدل هو تلك الشرذمة. 

قوله : ( ولغيرهم أن يجيبوا إلخ) قيل: هذا الجواب في غاية السقوط» إذ يلزم منه أن يكون 
امتناع اجتماع العلتين المستقلتين بينا غنيا عن الاجتماع عليه» بما ذكر من الوجهين» فتامل. 

قوله: (فإن استقلال كل منهما كان مشروطا بانفراده عن الآخر) الظاهر من هذا الكلام أن 
المراد استقلال كل منهما حين انفراده بإيجاد تلك المرتبة للحركة» فإن قلت : لا شك أنه يجوز 
أن ينفرد أحدهما بعد ما اجتمعاء وأن يتبادلا فى الانفراد» فقد جاز توارد العلتين على سبيل 
التعاقب» وقد منعه من قبل» ودعوى تبدل ال ا ينافي ما ذکره في مباحث الأ کوان» 
و ا ا ق ا ا 
عنهما واحدة شخصية متصلة. قلت : قد صرح هناك أيضا بان أثريهما متغايران» وان ذلك لا 
يبطل الوحدة الشخصية الاتصالية» وفيه ما ستعرفه. 
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معلل بعلة مستقلة وقرذا خر منه مماثلا للأول کون معلل بعلة أخرى 
مستقلة EE‏ لا على معنى أن الطبيعة النوعية تو جد في ضمن الأفراد عن علل متعددة 

إِذ لیس ی الأعيان إلا الأشخاص»› کا مرت إليه الإإشارة» ( كالمخالفة فان مخالفة 
رة لور ر ا اون لرا وان فن الم نر اا 
متخالفيین في الماهية إلا أن عارضيهما متماثلان فيها. (ثم إنه يعلل كل) من 
الان الا كرتن ربح اناز جت وار فا إلى ع هل اترو 
لكل من المخالفتين علة مستقلة» لكن هذا المثال إنما يصح رعند من يقول بأن 
الجسلة ال اف شير عن السافة إلى المبتدا» وأن يكون ذكر المثلين مستدركاء إذ يكفي أن يقال : 
وأما الواحد بالنوع فيجوز تعليله إلخ. وأيضا الواحد بالنوع هو الأفراد المتفقة الحقيقة» والطبيعة 
واحد نوعي» کما صرح به في بيان أقسام الوحدة» وحمله على آن مقصوده بيان وجه أفراد الضمير 
مم كونه راجعا إلى المثلين وهو تاويلهما بالواحد بالنوع یاب عنه قوله على معنى أن فرداً منه إلخ» 
فانه صریح في أن المعلل هو الطبيعة باعتبار الأفراد» لأ بحسب الذات» ولأن ذلك التفصيل إنما 
يحتاج إليه إذا كان المعلل هو الطبيعة النوعية» وأما إذا كان المعلل المثلان» فلا حاجة إلى ذلك» 

قوله: (مستقلتین) أي مختلفتين فيکون حاصل المسألة أن تماثل المعلولين لا يستدعي 
فال عا 

قوله: (إلا أن عارضيهما متماثلان) لاتحادهما في ماهية المخالفة» وتعددهما باعتبار 
الا الا فلن م ال ي 

قوله: (إما وحده) إن قلنا: إن المخالفة من لوازم الماهية» أو منضما إلى غيره إن قلنا: إنها 
من لوازم الوجود الخارجي» بناء على اشتراط الوجود في المتخالفين. 

فوله: (إنما يصح عند من يقول إلخ) إذا الكلام في تعليل المثلين باعتبار وجودهما في 


قوله: (أي تعليل الواحد بالنوع بمستقلتين) قيل: كان الأنسب أن يقول: بمستقلتين 
مختلفتين بالنوع إذ هو المتنازع فيه» وأما التعليل بمستقلتين متفقتين بالنوع» فلا نزاع لأحد في 
جوازه. والحق: أن دليل النافين ينفي جواز تعليل الواحد بالنوع بمستقلتين مطلقا سواء كانتا 
مختلفتين بالنوع أو متفقتين» وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله:فإن قيل إلخ» فلذا اكتفى 
المصنف في عنوان البحث بمستقلتين مطلقاء وإنما أوردوا في مقام الاستدلال تعليله 
بمختلفتين لدلالته على جواز تعليله بمتفقتين بالطريق الأولى . 

قوله: (لا على معدى أن الطبيعة إلخ) مبادرة إلى تحقيق الحق» وإن كان المناسب لإيراد 
قوله: فإن قيلى الماهية النوعية إلخ أن يحمل الكلام هاهنا على هذا الوجه الذي نفاه» حتى يتوجه 
ذلك القيل : فيحقق ويدفع بقوله : ثم الصواب . 

قوله: (رلكن هذا المثال إنما يصح إلخ) قال في شرح المقاصد: المناقشة في كون هذه 
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المخالفة) التي هي من الإضافات ( مر ثبوتي ) موجود في الخارج»› وکذا الحال في 
التمثيل بالمضادة بين السواد والبياض» وأما التمثيل بأن طبيعة الجنس معللة بفصول 
مختلفة» فإنما يصح على تقدير تمايز الجنس والفصل في الوجود الخارجي» وقد عرفت 
بطلانه . ( وأيضا فالحرارة نوع واحد» ثم يعلل فرد منها بالنار» وفرد بالشمس وفرد 
بالحركة )» فقد عللت المتماثلات بعلل مختلفة مستقلة هي هذه الأمور وحدهاء أو 
ماخوذة مع غيرهاء لكن هذا المثال إتما يصح إذا كانت أفراد الحرارة متماثلة متفقة في 
تمام الماهية» (وسننبه على عدم تماثل أفرادها فيما بعد )» وإنما لم يمثلوا بأفراد الحرارة 
النارية المستندة إلى أفراد النار؛ لعدم تعدد العلل هاهناء فإن العلة طبيعة النار» كما أن 
المعلول طبيعة الحرارة» وإن اعتبر أفرادهما كان كل من العلة والمعلول متعدداً. قال في 
نفسه» لا باعتبار وجودهما الرابطي» أعني اتصاف المحل بهماء كما نبه عليه بقوله: إذ ليس في 
الأعيان إلا الأشخاص» كيف وتعليلهما من حيث الاتصاف بعلتين مختلفتين» مما لا شبهة فيه» 
إذ للمحل مدخل في الاتصاف» وهو قد يكون مختلفا فيهما بخلاف وجودهما في نفسه» فإنه لا 
مدخل للمحل فيه» بل تشخصهما. 

قوله : (وأما التمغيل بأن طبيعة إلخ) رد لما في المباحث المشرقية» وأما الواحد النوعي› 
فالصحیح جواز استناده إلى عل ا وكيف لا اقول بذلك وطبائع الأجناس لوازم خارجية 
للفصول» وهي معلولاتهاء فإن الجنس إنما يتقوم في الوجود بسبب اقتران الفصل به. 

قوله : (وإنما لم يمغلوا إلخ) تعريض بشارح المقاصد . 

قوله: رفإن العلة إلخ) يعني سواء نظر إلى الطبيعتين» او إلى الأفراد» والمتحقق هاهنا 
تعلیل واحد بواحد» لا تعلیل واحد بمتعدد. 

قوله: ركان كل من العلة والمعلول متعددا) ي کان کل منھما متعدداً بالشخص»› مع 


الحرارة من نوع واحد تدفع بان المراد بالنوع ماهو أعم من الحقيقي › وأنت خبير بأن المتنازع فيه 
تعليل الواحد بالنوع الحقيقي بمختلفتين» وأن قوله : أيضأً فالحرارة إلخ في حكم الاستدلال على 
جواز ذلك التعليل» فلذا لم يلتفت الشارح إلى ما ذكره. 

قوله : (وإنما لم يمثلوا بأفراد الحرارة النارية) تعريض لشارح المقاصد حيث مثل به. 

قوله: (وإن اعتبر أفرادهما كان كل من العلة والمعلول متعددا) قيل : المراد من قوله: كان 
كل من العلة والمعلول متعدداً أن الكلام كان في وحدة المعلول مع تعدد العلل» والتعدد على 
هذا التوجيه في كل من العلة والمعلول . ونقل كلام الملخص» لیرتبط به قوله : فإن قيل إلخ» لأن 
هذا السؤال والجواب من كلام الإمام» وفيه: أن هذا وإن کان متبادرا إلى الفهم من مساق الكلام» 
حيث تعرض لتعدد المعلول أيضاء إلا أن تعدد اللازم مما ذكر تعدد شخص›» فلا يضر بالوحدة 
النوعية التي كلامنا فيها. فالوجه: أن يقال : المراد مما ذكره أن المستفاد منه مجرد التعدد من 
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الملخص : المعلول الواحد بالنوع يجوز استناده إلى علل مختلفة بالنوع» (فإان قیل : 
الماهية ) النوعية ( إن اقتضت ) لذاتها أو للوازمها (الحاجة إلى إحداهما علل الأمران) 
ي الفردان المتماثلان منها (بها)» أي بتلك الإحدى بعينها؛ لأن مقتضى ذات 
الشيء» أو لازمه يستحيل انفكاكه عنه. (وإلا) وإن لم تقتض الحاجة إلى إحداهما 
(استغنت عنهما) أي عن كل واحدة من العلتين» (فلا تعلل ) تلك الماهية النوعية 
(بشيء منهما)؛ لامتناع تعليل الشيء ہما هو مستخځن عنه. (قلنا: هي) أي تلك 
الماهية ( تقتضي الاحتياج إلى علة ماء والتعيين من جانب العلة) أي نختار أن 
الماهية لا تحتاج إلى شيء بعينه من العلتين المفروضتين» بل هي محتاجة إلى علة ما 
لا بعينها» ولا يلزم من ذلك أن لا تكون الماهية معللة بالعلتين المعينتين» لجواز أن 
اتحاد أفراد كل منهما في الحقيقة» وليس المقصود هاهنا جواز تعليل الأفراد المتماثلة من 
المعلول الواحد بالنوع بالأفراد المتماثلة من العلة الواحدة بالنوع» بل جواز تعليل الأفراد المتماثلة 
بعلل مختلفة. وقوله: قال في الملخص تاأييد له» فاندفع ما توهم من أن كون المعلول النوعي 
مستنداً إلى علعين إنما يعصور بان يكون كل فرد منه مستنداً إلى علة» وهو المراد من استناد 
المعلول النوعي إلى علتين» فقوله: وإن اعتبر أفرادهما كان كل إلخ محل نظر. 

قوله: (فإن قيل :الماهية إلخ) ورود هذا الاعتراض بالنظر إلى المتن» وأما على ما بينه 
الشارح قدس سره بقوله: لا على معنى أن الطبيعة النوعية إلخ» فلا ورود له» إذ لا وجود للطبيعة 
فلا يتصف بشيء من الحاجة والاستغناءء ومن هذا علم أن الاعتراض مبني على وجود الطبائع في 
الخارج» كما هو مذهب الأوائل. 

قوله : (لامتناع إلخ) إذ التعليل فرع الاحتياج. [ 

قوله : (قلنا هي ) أي تلك الماهية إلخ» لو قرر الجواب بأن تلك الماهية النوعية لكونها أمرا 
مبهما تقتضي الاحتياج إلى علة ماء والتعيين أي تعيين الماهية وجعلها متعينة أي شخصا ناشغا 
من جانب العلة لأن وجودها على النحو الخاص» إنما هو لخصوصية في ذات العلة تعين ذلك 
النحو من بين سائر الأنحاءء فتكون الماهية من حيث هي معللة بعلة ما» ومن حيث إنها متعينة 
معللة بعلة متعينة› فلا یلزم شيء من المحذورين. ر اعتراض المصنف؛ لأن مبناه على أن 
المراد من التعيين في قوله: والتعيين من جانب العلة تعليلها بالمعينة» كما صرح به الشارح قدس 


الجانبين» وكان الأهم هاهنا بيان تعدد العلل مع الاختلاف النوعي»› کا ندل عليه کلام 
الملخص» فالتعرض لتعدد المعلول استطرادي› ثم هذا الوجه أظهر مما ذكره أولا من أن العلة 
طبيعة النار» والمعلول طبيعة الحرارة» فإنه مبني على الظاهر؛ لأن اعتبار الطبيعة علة أو معلول 
على ما یتبادر من کلامه» لا یخلو عن بعد» کما سیشیر إليه. 

قوله : (وإلا استغنت عدهما) إذلا مجال لاقتضاء الحاجة إلى كل منهماء كما لا يخفى . 
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تكون علة لتلك الماهية» وتلك المعينة أيضاً تقتضي أن تكون علة لهاء فهي مع 
استغنائها عن خصوصية كل منهما تكون معللة بهما. كذا ذكره الإمام الرازي»ء قال 
المصنف: (واعلم أن هذا) الجواب فيه (التزام؛ لعدم احتياج المعلول إلى العلة 
بعينها)» مع كونها محتاجة إلى علة ما لا بعينهاء فإن الماهية إذا كانت معللة بعلة 
معينة لا لاحتياجها إليهاء بل لاقتضاء تلك المعينة أن تكون علة للماهية» فقد جاز 
عدم احتياج المعلول إلى ما هو علة له حقيقة» (فلا يلزم احتياج الشخص المعلول 
للعلتين ) المستقلتين (إلى كل منهما) أي إلى شيء منهما بعينه» ( بل ) احتياجه 
( إلى مفهوم أحدهما) أي إلى علة ماء (الذي لا ينافي الاجتماع )» وتلخيص النظر: 
سره» لكن عبارة الإمام في المباحث صريحة في هذا المعنى» حيث قال : فإن المعلول يحتاج إلى 
علة ما» ثم إن استناده إلى تلك المعينة بعينها ليس لأمر عائد إلى المعلول»ء بل لأن ذات العلة لما 
هي هي مقتضية لذلك المعلولء فالحاجة المطلقة من جانب المعلول» وتعيين العلة من جانبها. 
ولعل في قول الشارح قدس سره» كذا ذكره الإمام إشارة خفية إلى ما قلنا. 

قوله: (رتكون معللة بهما) والتعليل بهما لا يقتضي الاحتياج إليهما بخصوصهماء ولا 
يلزم اجتماع الاستغناء والاحتياج. 

قوله: (إلى ما هو علة له حقيقة) وهى المعينة» فإنها المعطية لوجودهاء لا المطلقة. 

قوله : (إلى شيء منهما) آي ليس المراد رفع الإيجاب الكلي» كما هو المتبادرء بل السلب 
الكلي» وهو ظاهر. 


فوله: (فهي مع استغنائها إلخ) فيه رد على شارح المقاصد حيث قال في تلخيص هذا 
الجواب الذي نقل عن الإمام والحاصل أن الماهية النوعية بالنظر إلى ذاتها ليست محتاجة إلى 
العلة المعينة» ولا غنية عنهاء٠‏ بل كل من ذلك بالعارض. ووجه الرد أن الذي ذكره الإمام في 
الجواب نفي احتياج الماهية النوعية بالذات إلى خصوصية كل من العلتين» لا نفي استغنائها 
بالذات عنهاء وهو الظاهر. 

قوله: (وتلخيص الدظر إلخ) الجواب عن هذا النظر مستفاد من كلام الكاتبي في شرح 
الملخص . حيث قال : المعلول بحسب الذات وإن لم يكن مفتقرا إلى هذه العلة المعينة» لكنه 
مفتقر إلى علة ماء وتلك العلة المعينة لما وجدت وأوجدت المعلول عرض للمعلول الافتقار 
إليها. وتقرير هذا الجواب هاهنا: أن المعلول الشخصي إذا اجتمع عليه علتان مستقلتان تعين 
كل واحدة منهماء احتياج المعلول إلى نفسها على ما تقدم» من أن تعين العلة من جانبها» فيلزم 
احتياج المعلول إلى كل واحدة منهما بعينهاء ويعود المحذور. ولهذا إذا لم يجتمعاء بل تواردا 
لم يلزم محذورء إذ المتعين للعلية على تقدير وجود كل واحدة منهما إنما هو الموجود حينغذ» 
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أنه لما جاز أن يكون الاستناد إلى علة معينة ناشعاً من اقتضاء العلة المعينة» دون 
احتياج المعلول إلى تلك العلة المعينة» جاز أن يكون الواحد الشخص معللاً بعلتين 
مستقلتين» > ولا یکون محتاجاً إلى شيء منهما بعینه» حتی یلزم من اجتماعهما کونه 
E Re al E‏ 
منهما» E E E‏ 
امتناع تعليل الواحد الشخصي بعلل مستقلة وقد خبط في تقرير هذا المقام أقوام» 

فول ٤‏ ثم الصواب چ | LG E‏ هذا بناء e‏ وجود 

فوله: (فإذا احتاج إلخ) إشارة إلى ما ذكرنا من أن المراد من قولنا: الواحد النوعى يجوز 
تعليله بعلل مختلفة ماله أن تماثل المعلولات لا يستدعي تماثل العلل. 


دون التي لم توجد بعد» أو وجدت ثم انعدمت» لكن فيه بحث لأن المعلول إذا كان بحسب 
ذاته مستغنياً عن خصوصية كل من العلتين» لم يحتمل تعيين كل من العلتين لاحتياج المعلول 
إليها بخصوصهاء لأن الاستغناء لما كان مقتضى ذات المعلول ولم يمكن اجتماعه مع الاحتياج» 
لزم على تقدير تعيين الاحتياج من جانب العلة زوال ما بالذات لعارض فان قلت : يجوز أن لا 
يكون المعلول محتاجاء ولا مستغنياً بحسب الذات» أي لا يكون الذات منشا لشيء منهماء بل 
يكون كل منهما لأمر خارج» كالوجود والعدم بالنسبة إلى ماهية الممكن» فحينغذ جاز تعيين 
الاحتياج من جانب كل من العلعين باعتبار عليتها والاستغناء عن كل منهما باعتبار علية الأخرى 
فيعود المحذورء قلت : هذا كلام ذکره الكاتبي في شرح الملخص› لكن التحقيق أن الاستغناء 
عبارة عن إمكان وجود المستغني بدون المستغنى عنه» والإمكان سواء كان إمكان الوجود في 
نفسه» أو إمكان الوجود بدون الغير» لايكون بحسب الغير» بل بكرن ذاتیاء بخلاف الوجود 
والعدم . . وعليه يبتنى كلامهم في مواضع» من جملتها ما ذكره المتكلمون في إثبات أن الواجب 
تعالى لا يحل في شيء» وقدأورده المصنف في المقصد الخامس من الموقف الخامس» ومن 
جملتها كلام الفلاسفة في إثبات الهيولى للأفلاك بعد إثباتها في عالم العناصر» وأما اعتراض 
الشارح في هذا المقصد الذي نحن فيه بجواز أن يكون منشا عدم الاحتياج علية الأخرىء 
وجوابه بوجه آخر لا بما ذکرته» فعلی سبیل التنزل فتامل . 

قوله: (فلا يتم الدليل المعلول عليه) فيه رد على شارح المقاصد حيث قال: والجواب أن 
مفهوم أحدهما وإن لم يناف الاجتماع» لكن لا يستلزمه» فيمتنع فيما إذا كان المعلول شخصياً؛ 


1۲۸ المرصد الخامس - المقصد الغالث : استناد آثار متعددة إلى مؤثر واحد 
احتياجه إلى علة مخالفة للعلة الأولى» ويكون منشا الاحتياج في المتمائثلين 


[المقصد الثالث : استناد اثار متعددة إلى مؤثر واحد] 


(يجوز عندنا) يعني الأشاعرة (استناد آثار متعددة إلى مؤثر واحد بسيط› وكيف 
لا) يجوز ذلك عندناء (ونحن نقول بان جميع الممكنات) المتكثرة ة كثرة لا تحصى 
(مستندة) بلا واسطة (إلى الله تعالى )» مع كونه منزها عن التركيب. (ومنعه) أي 
منع جواز استناد الأثار المتعددة إلى المؤثر الواحد البسيط (الحكماء إلا بتعدد آلة )» 
كالنفس الناطقة يصدر عنها آثار كثيرة بحسب تعدد آلاتها التي هي الأعضاء 
والقوى الحالة فيهاء (أو) بتعدد (شرط أو قابل) كالعقل الفعال على رأيهم»› فإن 

قوله : (يعني الأشاعرة) فسر ضمير المتكلم مع الغير بذلك بقرينة» ونحن نقول: إلخ»› 
وإنما خص المصنف هذا الحكم لهم لعدم الاعتداد بموافقة غيرهم ومخالفته. 

قوله: (بسیط) أي لا ترکیب فيه»› وا دو الات ا وو اي فإنهم لا 
يجوزون استناد الآثار المتعددة إليه إذا لم يتعدد جهات» هكذا ينبغي تحرير محل النزاع» فإنه قد 
تحير فيه بعض الناظرين . ٍ 

قوله: (بلا واسطة) قيد بذلك لأن استناد الجميع بالواسطة يقول به الحكماء أيضا. 

قوله: (إلا بتعدد آلة) أي إلا بتعدد» كتعدد آلة أو شرط أو قابل»ء فلا يرد أن الحصر غير 
صحيح» لأن جهة التعدد غير منحصرة في هذه الأمور» لجواز أن يكون صفة حقيقية أو اعتبارية» 


لأن وقوعه بهذه يستلزم الاستغناء عن تلك» والمستغنى عئه لا يكون علة» ويجوز فيما إذا كان 
نوعيا؛ لأن الواقع لكل منهما في معرض الاستغناء. ووجه الرد أن المحذور الذي ألزمه المصنف 
على الإمام عدم تمامية الدليل المعلول عليه في امتناع تعليل الواحد الشخصي بعلل مستقلةء لا 
لزوم جوازه حت یرد إثبات ذ کر الامتناع بوجه آخر» فتأمل . 
قوله: يجوز عندنا يعني الأشاعرة) وجه التفسير بالأشاعرة» مع أن المعتزلة أيضاً قائلون 
بما ذكر» وهو قول المصنف. ونحن نقول: بان جميع الممكنات مستندة إلى الله تعالى فإن 
المراد هو الاستناد بلا واسطة إذ الفلاسفة أيضا قائلون بالأعم من ذلك» وهذا لا يثبت على أصل 
المعتزلة» لأنهم قد يعللون بعض الممكنات ببعض آخر منها وأما الماتريدية»› فليس الخلاف 
بينهم وبين الأشاعرة إلا في مسائل عديدة ولهذا لا يفردون بالذ كر» ويدرجون في عداد الأشاعرة 
في أكثر المواضع» وأما وجه تخصيص المصنف الأشاعرة» بالذ كر فللاهتمام . 
قوله: (أو قابل كالعقل الفعال على رأيهم) قيل: لما جوزوا ذلك» فلم لا يسندون 
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الحوادث في عالم العناصر مستندة إليه بحسب الشرائط والقوابل المتكثرة قالوا: 
( وأما البسيط الحقيقي الواحد من جميع الجهات ) بحيث لا يكون هناك تعددء لا 
بحسب ذاته» ولا بحسب صفاته الحقيقية»› ولا الأعتبارية› ولا بحسب الالات 
ا راقوابل؛ E e‏ ا وینوا على 
E sh ENS KANE E‏ 
لأن تعدد أحد هذه الأمور غير لازم» بل واحد منها يكفي في صدور أثرين» بان يكون صدور 
واحد منهما من حيث ذاته» وصدور آخر من حيث أحد هذه الأمور. 

: (كالمبد الأول) أي بالنظر إلى ا E Si n‏ 

قوله: رولا يلتبس إلخ) يعني أن ما قاله الحكماء لا يضر الأشاعرة» وإنما أنكروه قطعا 
لأصل ما بنوا عليه كيفية صدور الممكنات من ذاته تعالى» وأما ما قيل: من أن ذاته تعالى بالنظر 


الموجودات إلى الله تعالى ابتداء باعتبار تكثر القوابلء أعني الماهيات الممكنة. واجيب: بان 
الماهيات ليست قوابل خارجية» كما تقرر» بل قوابل ذهنية فقيل وجود الأذهان لا يستقيم اعتبار 
تكثر هذه القوابل. وفيه بحث لتحقق التميز والتكثر في علم الفاعل» فلم لا يكفي هذا القدرء 
فتامل. 
قوله: (ولا الاعتبارية) واعلم أن المنافي للوحدة الحقيقية تعدد الصفات الاعتبارية الغير 
الإضافية» ولا السلبية. وإلا لم يتصور واحد حقيقي عند الفلاسفة أيضاًء لأن المبد الأول متصف 
بتقدمه بالذات على العالم ومعیته معه بالزمان وکذا هو متصف بانه لیس بجسم» ولا عرض»› ولا 
حادث» ونحو ذلك . 
قوله: (فلا يجوز أن يستند إليه إلا أثر واحد) قيل: صدور الأثر عن الواجب يستلزم تعدد 
ثر» لأنه إذا صدر عنه ممكن صدر عنه المجموع المركب من الواجب والممكن ایضاء لان 
E TEE Ea‏ ولا يجوز أن یکون' ممکنا آخر لبطلان التسلسل» 
ا . والحق أن الصادر في الحقيقة جزء المجموع» وهو الممكن الصادر ألا 
فيتحد الأثر في المال . 
قوله: رولا يلتبس عليك أن الأشاعرة» لما أثبتوا له تعالى صفات حقيقية) قيل: يعنى لو 
سلموا هذه القاعدة» فلا يضرهم حينغذ استناد جميع الممكنات إليه تعالى لوجود تعدد الجهات 
باعتبار الصفات الحقيقية. وهاهنا بحث من وجهين الأول أن الظاهر من كلام الفلاسفة ودليلهم 
على هذا المدعى إيجاب تعدد الجهات حسب تعدد المعلومات والصفات المتفق عليها بين 
الأشاعرة سبع. والتي تفرد به الأشعري صفات عديدة» فعلى تقدير تسليم قاعدتهم كيف 


e‏ واا ی ا فلاا يندرج على رأيهم في هذه القاعدة» وقد يتوهم 
أن الحقيقي إن كان موجبا لم يجز أن يصدر عنه ما فوق أثر واحد اتفاقا» ون کان 
مختارا جاز أن يصدر عنه آثار اتفاقاء فالنزاع إذا في كون الا مر ا ا 
فى هذه القاعدة. والحق: أن الفاعل المختار إذا تعددت إرادته» أو تعلقها لم يکن 
وأحدا من جميع الجهات. فلا يندرج في القاعدة» فإنه فرض ان لا يکون في المختار 
تعدد بوجه ما» کان درا فيها ومتنازعا فيه انشا (لنا) في إثبات الجواز 
(الجوهرية)» مع كونها حقيقة واحدة بسيطة» (علة للتحيز) في الحيز المطلق› 
( ولقبول الأعراض ) أيضاء ( فهما) أي التحيز وقبول الأعراض ( أثران لبسيط ). واحد 
إلى صفاته الحقيقية بسيط بهذا المعنى فيندرج في هذه القاعدة» فقد عرفت أن صفاته تعالى ليست 
غير الذات عندهم» فلا يقولون بصدورها عنه» بل هي مقتضيات الذات» وفي مرتبة وجوده. 

قوله : (فإن فرض أن لايكون إلخ) بأن فرض أن إرادته نفس ذاته» وكذا ما يتوقض عليه» وأن 
لا تعلق لها. 

قوله : (لنا في إثبات الجواز) أي مع قطع النظر عن قولنا باستناد جميع الممكنات إلى ذاته تعالى 


يسندون المعلومات المتكثرة كثرة لا تحصى إليه تعالى باعتبار تعدد صفاته القديمة الحقيقية»› 
ولعل مقصوده مجرد بيان أن الله تعالى ليس بواحد حقيقي بهذا المعنى عندهم» وأما صدور 
الموجودات بأسرها عنه تعالى حينفذ» فباعتبار تعلقات إرادته الثاني إننا ننقل الكلام إلى كيفية 
رر ان الاک کے اھ ان واج جت ا إل دات افون را مان وا 
لاعتبار الكثرة من جهة الإرادةء أو تعلقات الإرادة الواحدة» لتصريحهم بان الذات موجب بالنسبة 
إلى الصفات» وأن كون علة الاحتياج هو الحدوث في غير الصفات. وهذا البحث يرد على قول 
المتوهم أيضا :إن كان موجبأ لم يجز أن يصدر عنه ما فوق أثر واحد اتفاقا. الهم لان يكتفى 
بالكثرة من جهة السلوب. والحق أن مراد الشارح بقوله: ولا يلتبس عليك الاعتراض على 
المصنف؛ لأن المفهوم من كلامه أن الواجب تعالى مندرج في موضوع القضية الكلية أعني 
قولهم الواحد لا يصدر عنه غير الواحد» مع أنه ليس كذلك عند الأشاعرة» وأنه يمكن دفعه 
بالبحث الثانى فتأمل . 

فل ررقت ترس ال عا اي ك اجدلل الكل عل الدع با 
الجوهرية للتحيز وحلول الأعراض» لان العلية هاهنا على تقدير التسليم بالإيجاب لا بالاختيار 
قطعاء فتأمل . 

قوله: (لم يكن واحدأ من جميع الجهات» فلا يندرج في القاعدة إلخ) قيل: مرادهم بالوحدة 
الحقيقية فى هذا المقام هو الوحدة الجققية قبل دور الأثر بل قبل تعلق الإيجاب أو الاختيار» 
إذ بعد دور الأشرء ولو كان واحداً لخرج المؤثر عن الوحدة الحقيقية قطعاًء لاتصافه بالإضافة 
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حقيقي . (لا يقال: أحدهما) وهو قبول الأعراض أثر للجوهر (باعتبار الحال) فيه» 
وهو العرض» ( والأخر) وهو التحيز (أثر له باعتبار الحيز) الذي يتمكن فيه» فقد 
تعدد هاهنا الشرط؛ (لأنا نقول ): ليس كلامنا في كونه محلا للعرض بالفعل» Ke‏ 
حاصلا في الحيز بالفعل» حتى يكون صدورهما عنه بتوسط الحال والحيز»ء كما 
ذكرتم. ربل الكلام في قابلیته لهماء وهو) أي کونه قابلا لهما رمن عوارض ذاته) 
المعللة بها. (والحق: أنه لا يتم ) هذا الاستدلال رإلا ببيان بساطة العلة) التي هي 
الجوهرية› ولا يمکن أخذه إلزامياء لان الجوهر عندهم خمسة أقسام»› والقابل منها 
ا ثبوت هذا القول لا حاجة لنا إلى إثبات ذلك الور ا ر أن هذا الاستدلال لا 
یکاد یصح»› اما إلزاميا فلما ذكره الشارح قدس سره» وأما ا فلعدم قولهم بالعلية فيما 
سوی ذاته تعالی . 

قوله : بل الكلام في قابليته لهما) فيه أنه على هذا التقدير يكون مصدرأ لأثر واحد» وهو 
القابلية إلا أن يثبت تخلف القابليتين بالماهية. 

قوله: رمن عوارض ذاته إلخ) من غير توسط الحال واتحيزء وإن كان الحكم بثبوتها له 


العارضة بينهماء فمراد ذلك المتوهم ان الموجب إذا كان واحداً حقيقيا قبل الإيجاب لا يمكن 
أن يصدر عنه بالإيجاب أكثر من واحد» وأما إذا كان المختار واحدا حقيقيا قبل الاختيار فيجوز 
أن يصدر عنه بالاختيار آثار متعددة» وهذا كلام لا غبار عليه» فليتامل . 

قوله : (لنا في إثبات الجواز الجوهرية إلخ) قيل عليه: لما كانت الحوادث مستندة إلى الله 
تعالى بلا واسطة عند الأشاعرة» لم يصح لهم الاستدلال بالجوهرية على جواز صدور المعلولين 

عن الواحد الحقيقي» فلا وجه في إثبات المدعى بمجرد البناء على الإلزام. 

قوله: ر إا ا الل الي هي الجرقر ي من اا ل ب > فإن لها وجودا 
واف یکنا eT‏ وفصلا وغير ذلك . فإن قلت : هي بجميع ما فيها ولها شيء واحد مستند 
إليه» كل من الأمرين» ولا معنى لاستناد الكثير إلى الواحد» سوى هذا. والحاصل: أن المناقشة 
إنما ترد إذا استند أحد الأمرين إليها باعتبار بعض جهاتهاء والأخر باعتبار جهتها الأخرى» وهاهنا 
ليس كذلك. قلت: لا نسلم أنه ليس كذلك فإن الوجود أشرف من الإمكان» وقبول الأعراض 
لكون متبوعه أشرف من التحيز الذي يفيد الاحتياج إلى الحيز» فجاز أن يستند الأشرف إلى 
الأشرف» والأخس إلى الأخس» كما علم من قاعدتهم في بيان كيفية صدور الممكنات عن 
الواجي. 

قوله: (لأن الجوهر عندهم خمسة أقسام) أشياء خمسة که زجوهر عبارت است عقل است . 
ونفس وجسم وهيولى وصورة ست . 
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للتحيز وحلول هذه الأعراض هو الجسم باعتبار صورته ومادته» ولا وجود عندهم 
للجوهر الفرد. (و) بيان ( كون الأمرين ) أي القابليتين اللتين هما الأثران ( وجوديين). 
قيل: ويمكن أخذه إلزامياء لأنهما من النسب والإضافات التي لا وجود لها عند 
المتكلمين» بخلاف الحكماء. (و) بيان (انتفاء تعدد الاألة والشرط) في صدور 
القابلتين عن الجوهرية» وهو مشكل . (احتج الحكماء) على 0 الجواز ( بثلاثة 
أوجه: الأول لو كان ) الواحد الحقيقي (مصدرأد(ا)» ولب لا رلگان رة 
(ا) غير مصدرية (ب))؛ لإمكان تعقل كل منهما بدون الأخرى» (فإن دخل فيه) أي 
في الواحد الحقيقي (هما) أي هذان المفهومان»ء (أو) دخل فيه (أحدهماء لزم 

قوله : (أخذه إلزامياً) بناء على قولهم : إن الجوهر جنس عال» فيكون بسيطاً. 

فوله: (للجوهر الفرد) حتى يقال: إنه بسيط صدر عنه أثران. 

قوله: (قيل يمكن إلخ) فيه إشارة إلى ضعفه؛ لأنهم لم يقولوا بوجود جميع الإضافات . 

قوله: (وهو مشكل) أي بيان الأمور الثلاثة. 

قوله: (لکان مصدرية إلخ) أي بالمعنى الإضافي كما هو المتبادر إلى الذهن» أو المترتب 
على كونه مصدرا (ا)» وليتجه الجواب المذكور في المتن» ورد الجواب المذكور بما ذكره 
الشارح قدس سره بقوله : فإن قيل إلخ» فالترديد في دخولهما وخروجهما لمجرد الاستظهارء وإلا 
فالخروج متعين على هذا المعنى» فما قيل: إنه على تقدير مغايرة المصلرريتين يلزم التعدد في 
الواحد الحقيقي» وهذا خلف» فالاستدلال المذ كور مبني على التنزل ليس بشيء . 

قوله: (أي هذان المفهومان) أشار إلى أن المصنف تسامح فأجرى حكم الإشارة على 
الضمير حيث أبرزه» وإلا فالواجب فإن دخلا وإلى أن تذ كير أحد بتأويل المصدرية بالمفهوم. 


قوله: (ولا وجود للجوهر الشرد عندعم) فيل ولو قرفن الد وود فیجوز ان کون له 
أجزاء عقلية» والأجزاء العقلية» وإن كان وجودها عين وجود الشخص» فيكون المصدر بسيطا في 
الخارج» إلا أنها يجوز أن تكون مبادي آثار خارجية» مشلا يجوز أن یکون زید باعتبار أن یکون 
ا مبدا للمشي»› وباعتبار کونه إ ااا ا ا فرض بساطته في الخارج»› وکیف لا 
والتعدد باعتبار الأجزاء العقلية ليس أدنى من التعدد باعتبار الجهات الخارجية العقلية. 

قوله: (قيل: ويمكن أخذه إلزاميا) سمع منه رحمه الله أنه إشارة إلى الضعف؛ لأنهم لا 
يقولون بوجود كل النسب والإضافات بحيث ينول القابليات . 

قوله: (لکان مصدرية »)١(‏ غير مصدرية (ب))» فيلزم التعدد في الواحد الحقيقي» وهذا 
خلف مع أنه إن دخل فيه المصدريتان إلخ. 

قوله: (فإن دخل فيه هما) في عبارة المتن ضعف؛ إذ ليس الموقع موقع انفصال الضميرء 
والأولى فإن دخلا. 
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التركيب في الواحد الحقيقي» هذا خلف. (وإلا) وإن لم يدخل فيه هذان» ولا 
أحدهماء ر(رلكان) ذلك الواحد الحقيقى (مصدرا لمصدريتهما) أي لمصدريتى (ا) 
ورب)» کما کان مصدراً لهما؛ رر اق كرت ارهن سد ن ا 
غیره ولا لم یکن هو وحده مصدراً ل(ا) و (ب)» والمقدر خلافه . (و) حينغذ (عاد 
الكلام فيهما) أي في المصدريتين»› فنقول : ونه مصدرا لإحدى المصدريتين» غير 
كونه مصدرا للأخرى» فهذان المفهومان إن دخلا فيه» أو أحدهما لزم التركيب» وإلا 
كان مصدرا لهما أيضاًء (ولزم التسلسل) في المصدريات» وقد يقرر هذا ر 
بطريق أبسط» فيقال : إن كان كل من مفهومي مصدرية ()» ومصدرية (ب) نفس 

الواحد الحقيقي» كان لأمر بسيط ماهيتان مختلفتان» وإن EET‏ 
أحدهما وکان الآخرعينا لزم التركيب فقط . ون خرجا ا أو خرج أحدهما وکان 
الآخرعينا لزم التسلسل فقط» وإن دخل أحدهما وخرج الأخر لزم التركيب والتسلسل 
معاء فالأقسام ستة» والكل محال . الوجه (الثانى: أنا لما رأينا الماء يوجب البرودة» 
والنار توجب السخونة» قطعنا بان طبيعة النار غير طبيعة الماء ضرورة (أي قطعا 
قا لا هة تة سعدلا باختلاف الأتر و تمدو غل اخلاف ال رو تغدد. 
(فلولا أنه مركوز فى العقول أن اختلاف الأش) وتعدده» (لا يكون إلا باختلاف 
ال ردد ا ان ار ا ف ا و ال دا 
وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كلما اتحدت العلة اتحد المعلول» وهو المطلوب . 
الوجه (الثالث» أنه لو كان) الواحد الحقيقي (مصدرا لأ ٹرین ) ک (۱) و (ب) مغلا 
(لکان مصدرا د (۱)» ولما لیس (۱)؛ لأن (ب) لیس (۱)» ولکان ایضا مصدراً د (ب)» 
ولما ليس ل (ب) (وأنه تناقض . والجواب» عن الأول: المصدرية أمر اعتباري) أي 


قوله : ( وإلا لم يكن هو وحده) ضرورة أنه إذا كان للغير مدخل في المصدرية )١(‏ ول(ب) 
لا بد ان يکون له مدخل في صدورهماء وهو ظاهر؛ لا لأن للمصدرية مدخل فيه» فیکون لما 
يستند إليه مدخل أيضاً. فإنه إنما يتم إذا كانت المصدرية متقدمة على صدورهماء والاستدلال 
مبني على كونهما إضافة متأخرة عنهما. 

قرله ریو انج یت تح ف للا اا . 

قوله : (والجواب إلخ) وقد يجاب: بأنه لو تم هذا الوجه لزم أن لا يصدر عنه اثر واحد» 


قوله: لكان مصدرا لمصدريتهما) هذا إنما هو على تقدير خروجهماء ولم يلزم من النفي 
السابق» فلا بد أن يضم إليه مقدمات أخر» كما ظهر من التقدير الميسوط . 
قوله: (والجواب عن الأول أن المصدرية أمر اعتباري إلخ) اعترض عليه بان المصدرية 
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نختار أن المصدريتين خارجتان عن الواحد الحقيقي» إلا أن المصدرية لكونها من 
الأاقور الإضافية التي لا وجودلها في الخارج غير محتاجة إلى علة توجدهاء (فلا تكون 
لارا لها؛ لأن المحتاج إلى الموجد ماله وجود)» وحينغذ فلا يكون هناك 
مصدرية أخرى حتى تتسلسل المصدريات . (وإن سلمنا) تسلسهاء (فالتسلسل ف في الأمور 
الاعتبارية غير هممتنع) فإن قيل: لا شك أن العلة الموجودة يجب أن تكون موجودة 
قبل المعلول قبلية بالذات وأنه يجب أن يكون لها خصوصية مع ذلك المعلول ليست 
مره ی ر و ر ر ى 
ويتسلسل . 

قوله: (رغير محتاجة إلى علة توجدها) وإن كانت مححتاجة إلى علة للاتصاف بهاء وهو 
البسيط الحقيقي» فكونها منتزعة من نفسه باعتبار استتباعها للأثر. 

قوله: (حتى تتسلسل المصدريات) أي يحصل سلسلتها. 1 ٍ 

قوله: (وإن سلمنا تسلسلها) يعني أن التسليم ليس راجعا إلى كون الذات مصدرا لهاء 
كما هو السابق إلى الفهم؛ لأنه لا يمكن حينفذ القول بأنه تسلسل في الأمور الاعتبارية» بل إلى ما 
يترتب عليه» أعني التسلسل المشار إليه بقوله: حتى تتسلسل المصدريات أي إن سلمنا حصول 
ما ارات ان بو الل فن كز مر مدره ری ن با ون اميا 
الحقيقي» فهذا التسلسل في الأمور الاعتبارية» وهو غير ممتنع لأنه ينقطع بحسب انقطاع اعتبار 
العقل. 

قوله : (فإن قيل) تحرير الدليل المذ كور بحيث يندفع عنه الجواب المذكور. 

قوله: (خصوصية ) ليس المراد الأمر الإضافى»› فیرد عليه ما يرد على المصدرية» بل ما 
لأجله يقتضي العلة وجود المعلول على نحو خاص» لم يقل: ولا شك أنه موجود؛ لأنه العلة في 
الحقيقة» كما في تقرير شارح التجريد لأنه لا حاجة إليه؛ إذ لزم أن لا يكون الفاعل واحدا من 


اعتبارية حقيقية لا فرضية محضة» والتسلسل فيها محال قطعاً. وأجيب : بانه لا تسلسل إذ ليس 
لها وجود حتى يطلب العلة لوجودها ولا يلزم أن يكون اتصاف العلة الموجبة لها ممكناً خاصاً 
حتى يطلب علة الاتصاف فعلى كلا التقديرين لا يحتاج إلى مصدرية أخرى وفيه ما أشرنا ليه في 
ببحث زيادة وجود الوأاجب . 

قوله : (فالتسلسل في الأمور الاعتبارية غير ممتضع) فيه بحث؛ لأن المصدرية على تقدير 
أن يحتاج إلى مصدرية أخرى»ء ويتسلسل» يرد أن يقال : : مجموع المصدريات الغير المتناهية 
بحيث لا يشذ عنها شيء يحتاج إلى مصدرية أخرى خارجة عن المجموع» فلا يكون الجميع 
جميعا. والحاصل : أنه لو سلم عدم جریان برهان التطبيق هاهنا امتنع بوجه آخر. 

قوله: (وأنه يجب أن يكون لها خصوصية) فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون الخصوصية 
اه ل افرل اد رن داه اعرن را عة فب دب ام ي 


المرصد الخامس - المقصد الثالث : استناد آثار متعددة إلى مؤتر واحد ۳0 


لها تلك الخصوصية مع غيره؛ إذ لولاها لم يكن اقتضاؤها لمعلول معين باولى من 
اقتضائها لما عداه» فلا يتصور حينغذ صدوره عنهاء» ففي کل صدور لا بد أن يکون 
للمصدر قبل ذلك الصدور خصوصية مع الصادر ليست له مع غيره» المراد 
بالمصدرية هى هذه الخصوصية لا الأمر الإضافى الذي يتعقل بين الصادر ومصدره؛ 
لأنه متأخر عنهماء فإذا فرض أن الفاعل واحد حقيقي» وصدر عنه أثر واحد كانت تلك 
الخصوصية بحسب ذات الفاعل» وإن فرض صدور أثر خر كانت تلك الخصوصية 
أيضاً بحسب الذات؛ إذ ليس هناك جهة أخرى» فلا يكون له مع شيء من المعلولين 
خصوصية ليست له مع غيره» فلا يكون علة لشيء منهما فإذا تعدد المعلول» فلا بد 
من تغاير في ذات الفاعل ولو بالاعتبار؛ ليتصور هناك خصوصيتان تترتب عليهما 
عليتان . وحينغذ لا يکون الفاعل واحدأ من جميع الجهات» ولهذا قيل: إن هذا الحكم 
كأنه قريب من الوضوح» وإنما كثرت مدافعة الناس إياه لإغفالهم عن معنى الوحدة 
جميع الجهات» سواء كان موجوداً أو لاء على أنه يرد عليه منع كونها فاعلة في الحقيقة؛ لأنها 
مخصصة لوقوع المعلول على النحو الخاص. 

قوله: (فإذا فرض إلخ) وبه اندفع الجواب الذي نقلنا من أنه لو تم لامتنع صدور الأثر 
الواحد منه أيضا. 

قوله: (فلا يكون له مع شيء من المعلولين خصوصية) فيه أن اللازم مما سبق أن يكون 
للعلة خصوصية بمعنى أن يقتضي وجود المعلول على النحو الخاص؛ لغلا يلزم الترجيح بلا 
مرجح. وأما أن تكون تلك مختصة بکل معلول بمعنی أن لا کون مع معلول آخر» فكلا هذا 
حاصل الجواب المذكور بقوله: قلنا إلخ. وبما ذكرنا اندفع ما قاله المحقق الدواني من أنه إذا 
اشتركت الخصوصية في الجميع» ولم يتخقق ما يبختص بكل واحد لم يتحقق مندشاً خصوصية 
كل واحد وهويته التي يمتاز بها عن غيره» فتلك الخصوصية لو اقتضت شيعا اقتضت القدر 
المشترك» فلم يتحقق الأمور المتعددة المتغايرة. 


فيقتضي ماهية كل من المعلولين أن يوجد بإيجاد تلك العلة البسيطة» كما في الأنواع المنحصرة 
كل منها في شخص» فلا يلزم تعدد جهات العلة المذكورة. قلت: لما تقرر عندهم من أن 
المعلول المعين لا يقتضي إلا علة ما» كما سيأاتي تحقيقه. 

قوله: (إذ ليس هناك جهة أخرى إلخ) سياق كلامه يدل على أنه لو كان هناك جهة أخرى»› 
لجاز أن يصدر عن المبدا اثنان» وفيه بحث: إذ لو صدر عنه اثنان بان يكون خصوصيته مع 
أحدهما بحسب الذات» ومع الأخر بحسب تلك الجهةء لكان مصدرا لهذه الجهة أيضا؛ لأنها 
الخصوصية الموجودة على الفرض» فيحتاج إلى خصوصية أخرى» ويتسلسل فليتامل. 

قوله: (ولهذا قيل: إن هذا الحكم كأنه قريب من الوضوح) هذا الكلام ذكره شارح 


۱۳۹ المرصد الخامس - المقصد الثالث : استناد آثار متعددة إلى مؤثر واحد 


الحقيقية . قلنا: لم لا يجوز أن يكون لذات واحدة خصوصية مع أمور متعددة متشاركة 
في جهة واحدة» أو غير متشاركة فيها لا تكون تلك الخصوصية لها مع غير تلك 
الأمور» فيصدر عنها تلك الأمور بأسرهاء إلا بعضها دون بعض . ولئن سلم أنه لا بد من 
خصوصية مع كل صادر بعينه» فذاك لا يضرناء لأن المبداً الحقيقي متصف في نفس 
الأمر بسلوب كثيرة» بل له إرادة يتعدد تعلقهاء فجاز أن يصدر عنه من هذه الحيثيات 

قوله: (رولئن سلم إلخ) اغا دک ولا يلتبس عليك إلخ. ولو قال: فذلك لا 
ينفعکم» » لأن المبدا الحقيقي متصف في نفس الأمر بسلوب كثيرة» فيكون هذا الحكم لغوا من 
الکلام» لكان جوابا آخر. 

قوله: (بسلوب كثيرة لم يتعرض ا لأنه يمكن المناقشة فيها بان فرع تحقق 
الطرفين» ولم يتحقق معه شيء» لا ذهناً ولا خارجا . وما قيل : من أنه إذا اعتبر ذاته تعالى في مرتبة 
لم يمكن حينغذ سلب ولا وجود» والكلام في أنه تعالى في هذه المرتبة لا يصدر عنه أمران توهم 
محض؛ لأن هذا الاعتبار فرض للشيء بدون ما يقتضيه ذاته تعالى. وحينغذ لا يصدر عنه شيء؛ 
لامتناع وجرد بهذا الاعتبارء فإن ذاته تعالی يلزمه في نفس الأمر سلوب محل ان وجوده وتعینه 
لیس زائدا علیه» ونه لیس بجوهر ولا عرد > وإن كان الحكم بلزومه موقوفاً على التعقل»› فاعتبار 
تجرده عنها فرض محال مستلزماً للمحال» هو امتناع صدور اثر عنه» فتدبر فإنه مما خفي على 
أقوام . 


الإشارات ورد عليه : بأنه إذا حمل هذا الحكم على ما يفهم من الألفاظ المعبر بها عنه »فلا نزاع في 
قربه من الوضوح» لأنه إذا اعتبر الوحدة المجردة التي لا يكون فيها ولا معها تعدد بوجه من 
الوجوه» ولو بتعدد القوابل لم يتصور صدور المتعدد» وكيف يتصور صدور غير القابل من 
الفاعل. لكن يكون هذا حكما لغوا لا فائدة فيه أصلا؛ إذ لا يصدق الواحد بهذا المعنى على 
شيء من الأشياء» لا في الخارج ولا في العقل» إلا بطريق القرض . وإنما كشثر مدافعة الناس في أن 
الواحد الحقيقي الذي هو الله تعالى على ما هو عليه في نفس الأمر من أحواله بعد التنزلء 
وتسلیم کونه بالذات» وأن ليس له صفات موجودة» هل يجوز أن یصدر عنه متعدد ام لا؟ 
فنحن نقول: نعم» كيف لا وله ذات وجود مطلق زائد على ذاته عند الفلاسفة أيضاً؟. 

قوله : (قلنا لم لا يجوز أن يكون لذات واحدة إلخ) ولو سلم» فلم لا يجوز أن يكون للفاعل 
البسيط مع أحد معلوليه خصوصية صدور هذا عنه خصوصية مع الأخر» وهكذا. فيكون كل 
الممكنات مستندة إلى الله تعالى بهذا الطريقء لا كما قالت الفلاسفة واشتهر عنهم من استناد 
حوادث عالم العناصر إلى العقل الفعال» واستناد بعض العقول والأفلاك إلى عقل آخر» كما سيأتي 

قوله : (لأن المبدأ الحقيقي متصف في نفس الأمر بسلوب كثيرة) فيه دفع لما يقال : تعقل 
السلب موقوف على ثبوت الغير» فلو كان للسلب مداخل في ثبوته لدار. ووجه الدفع: أن 
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أمور كثيرة. ولا يقدح ذلك في کونه واحدأ حقيقیاً بحسب ذاته. (و) الجواب (رعن 
الثاني : أن الاستدلال ) على تغایر طبيعتي الماء والنار (إنما هو بالتخلف› لا 
بالاختلاف) والتعدد» (فإنا لما رأينا نارأ ولا برد) معهاء كما كان مع الماءء (و) 
رأينا (ماء ولا حر) معه» كما كان مع النار» (علمنا) بتخلف أثر كل منهما عن الأخر 
(أنهما مختلفان )؛ إذ لو تساويا لامتنع تخلف الأثرء فلو رأينا آثارا مختلفة متعددة 
بلا تخلف لم يمكن لنا الاستدلال بها على اختلاف المؤثرات وتعددهاء بل هذا هو 
المتنازع فيه» (و) الجواب (عن الثالث: لا نسلم أن صدور (|) و) صدور (لا (ا) 
تناقض» فإن نقيض صدور (ا)» وهو لا صدور (ا) وأما صدور لا )١(‏ أعني صدور 
(ب)» ( فلا ا . فإن قيل: التناقض لازم؛ لأن الجهة التي هي مصدر د (ا) ٳِن 
کانت مدر لير ر صق أت هاه اة ابیت مدن دو )؛ لان الموجبة 

قوله: (والجواب عن الثاني إلخ) خلاصته: منع كون E‏ بالاختلاف لم 
لا يجوز أن يكون بالتخلف» فالمناقشة فيه بأن التخلف لا يثبت بتغايرهما بالطبيعة» لجواز أن 
پکون سی غارف EN aS N EE‏ 
العوارض متسلسلة غير مجتمعة الوجود» كالاستعدادات كلام على السند الغير المساوي» على 
أن تلك المناقشة مدفوعة كما فصل في مبحث إثبات الصورة النوعية. 

قوله: (أعني صدور (رب)) أشار إلى دفع مناقشة» وهي أن صدور لا )١(‏ ليس إلا عدم 
صدور )١(‏ إذ لا صدور لاإعدام فيكون مناقضا لصدور (ا)» بان صدور لا (ا) عبارة عن صدور 
( ب ) الموصوف بانه لا (|) وهو موجود. 

قوله : رصدق أن هذه الجهة إلخ) ليس المراد بالمصدرية هاهنا الخصوصية السابقة على 
وجود المعلول» كما في الاستدلال الأول» حتى يرد عليه منع صدق أن هذه الجهة ليست مصدرا 
لد (ا)؛ لأن المفروض صدور (|) و (ب) من جهة واحدة في المعنى الإضافي» ولا شك أنه إذا 
تعدد الصادر يكون صدور أحدهما غير صدور الأخر» فيصدق أن صدور أحدهما ليس صدور 
الآخر؛ لأن سلب الغير عن الشيء ضروري فيصدق أن هذه الجهة مصدر ل »)١(‏ لفرض صدوره 
عنهاء وانها ليست مصدرأ له لفرض صدور غير () الذي هو مستلزم لسلب صدور »)١(‏ فيلزم 
التناقض» بخلاف ما إذا تعددت الجهة» فإنه يدفع التناقض» فمعنى قوله: لأن الموجبة المعدولة 


الاتصاف بالسلوب في نفس الأمرء وهذا الاتصاف لا يتوقف على ثبوت الغير. وأما صحة العلم 
بالاتصاف ار له» فبعد تسليم اللزوم إنما يتوقف على تصور الغير المسلوب» لا على و 
فلا دور أصلاء على أنه لو سلم ما ذكره فإنما يلزم الدور إذا جعل السلب المخصوص منشاً 
لصدور المسلوب بهذا السلب وإلا فيجوز أن يوجد الفاعل البسبط شيعا لى يعرش لهساب هذا 
الشيء عنه» ولم يكن هذا السلب مدشا لأيجاد شيء آخر لا بد لنفيه من دليل. 
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المعدولة مستلزمة للسالبة المحصلة» فيصدق أن هذه الجهة مصدر ل (ا)» وغير 
مصدر ل (ا)» وهما متناقضان. قلنا: إنما يعباقضان إن لو كان الزمان فيهما متحداء 
وهو ممتنع. كذا ذكره بعضهم»› وهو سهو؛ لأن قولنا: هذه الجهة مصدر ل (ا)» وإن 
کات م اة ا لك وا هله اة مر لير و لست رج 
معدولة» حتى يستلزم سالبة محصلة هي نقيض لتلك الموجبة المحصلة» بل هي 
ا ا ا واک ی ا و ا ا 
الجهة غير مصدر ل (ا) موجبة معدولة» والفرق بينه ؤبين قولنا: هذه الجهة مصدر 
لغير )١(‏ بين لاسترة به» قال الكاتبي في شرح الملخص : إذا صدر عنه (ب) الذي هو 
غير (ا) من تلك الجهة» صدق أنه لم يصدر عنه (ا)» من تلك الجهة» فيصدق 
حينغد أنه صدر عنه (۱)» ولم يصدر عنه (ا) من جهة واحدة» وأنه تناقض . وهذا 
اة كته الرتيس إلى بار لها طلب ت ارات على ها البطاري كم فال 
جوابه لا نسلم انه إذا صدر عنه (ب) صدق أنه لم یصدر عنه (۱)» بل اللازم أنه 
إلخ أن النسبة التقييدية التي اعتبر متعلقها بطريق العدول» أعني صدور لا (ا) استلزامه للنسبة 
السلبية التي اعتبر متعلقها بطريق التحصيل› أعني سلب صدور (ا) کاستلزام الموجبة المعدولة 
للسالبة المحصلة إذا كانت النسبة الإيجابية المعدولة مستلزمة للنسبة السلبية المحصلة» سواء 
كانتا خبريتين أو تقييديتين» وعلى هذا التقرير يندفع إيراد الشارح قدس سره بأنه سهو؛ لأن إلخ . 
نعم يرد عليه أن صدق سلب صدور (ا) على صدور (ب)» لا يقتضي اتصاف الجهة بذلك 
السلب» حتى يلزم التناقض» فإن السواد الذي في الجسم يصدق عليه أنه ليس بجسم» ولا 
جوهر» ولا متحيز» مع امتناع اتصاف الجسم بهاء ومن هذا ظهر ركاكة ما قاله المحقق الدواني 
من أن صدور لا ( 1 س صدور (|)» فهو لاصدور (۱)» فما اتصف بصدور لا (ا)» فقد اتصف 
نادور ( 00 فان کان له یشان جار ان بكرن شتا سن حب وادور رل وهن نح 
أخرى بلا صدور )١(‏ من غير تناقض» وأما إذا لم يكن إلا حيثية واحدة لم يصح أن يتصف بهما؛ 
للزوم التناقض . وعند هذا ظهر انعكاس تشنيع الإمام على الشيخ . 

قوله : (إنما يتناقضان إلخ) يعني أن صدور (|) وصدور (ب)» وإن اتحد زمانهما لكون 
الجهة علة تامة لهماء لكن اتصاف صدور (ب) بسلب صدور )١(‏ ليس اتصافاً حقيقيأ» حتى 
یلزم اتحاد زمان صدور (۱) وسلبه» بل هو اتصاف انتزاعي مصداقه کونه بحیث يصح انتزاعه منه» 
فلا يلزم اتصاف الجهة بالنقيضين في زمان واحد» فاندفع ما قيل: إن اتحاد الزمان هاهنا ضروري 
بناء على فرض كون البسيط غلة تامة لكل منهما. 

قوله: قال الكاتبي إلخ) حاصل كلامه بعينه ما قررناه سابقا في تحرير السؤال إلا أن 
الشارح لما حمل كلام السائل على الموجبة المعدولةء والسالبة المحصلة على معناهما المتبادر 
له و جهاآ خر غاا له 
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صدر عنه ما لیس (۱)» وان سلم فلا تناقض بین قولنا صدر عنه (۱) ولم يصدر عنه 
(ا) لأنهما مطلقتان. وإن قيدت إحداهما بالدوام كانت كاذبة. قال الإمام الرازي فى 
المباحث المشرقية : والعجب ممن يفني عمره في تعليم الالة العاصمة عن الغلط 
وتعلمهاء ثم اذا جاء إلى هذا المطلوب الأاشفت أعرض عن استعمالهاء حتی يمع فى 
غلط يضحك منه الصبيان . 


[ المقصد الرابع: البسيط الحقيقى لا تعدد فيه أصلا] 


(قال الحكماء: البسيط ) الحقيقى لا تعدد فيه أصلاء كالواجب تعالىء رلا 
یکون قابا وفاعلا) أي لا یکون a‏ وقابلا له من جهة واحدةء خلافاً للأشاعرةء 
حيث ذهبوا إلى أن لله تعالى صفات حقيقية زائدة على ذاته» وهي صادرة عنه وقائمة 

قوله: (وإن قيدت إحداهما إلخ) أجيب : بان صدق المطلقتين إنما يكون لاختلاف الزمان 
فيهماء والزمان هاهنا واحد» بناء على فرض كونه علة تامة لكل منهماء وقد عرفت اندفاعه بمنع 
اتحاد الزمان . 

قوله : ( لا تعدد فيه أصلا) لا من حيث الذات» ولا من حيث الصفات والاعتبارات. 

قوله : أي لا يكون إلخ) أي ليس المراد عدم كونه فاعلاً وقابلاً مطلقاً» كما يفيده ظاهر 
المتن» بل بالنسبة إلى شيءِ واحد من جهة واحدة» وأما بالنسبة إلى شيئين» أو إلى شي ء واحد 
من جهتين» فجائزء لأنه على كلا التقديرين يجوز تقدم كونه مصدرأ للقبول» أو الفعل على 
الآخرء فلا يلزم كون البسيط الحقيقي مصدرا لأثرين» بخلاف ما نحن فيه. ومن هذا ظهر أن ما 
قيل: إنه لو تم الدليل الأول لدل على امتناع كون الواحد قابلا لأمر وفاعلا لآخر بل ينفي القبولين 
أيضا مع أن مذهبهم بخلافه وهم . 

قوله : (حيث ذهبوا إلح) فإنه في مرتبة الذات ليس بشي ء من الصفات والاعتبارات»› 
فالواجب تعالى في تلك المرتبة واحد حقيقي» فما قيل: إن هذا مبني على عدم اعتبار السلوب» 
وإلا ففيه تعدد جهات الصدور ولو بالنسبة إلى الصفات وهم . 


قوله: (وإن قيدت إحداهما بالدوام كانت كاذبة) فيه منع ظاهر؛ لأن فعل الواجب 
المفروض سرمدي» فإذا صدر عنه (|) يجب أن يقيد بالدوام» فكيف يقال: إن القضيتين 
المذ كورتين مطلقتان . 

قوله: (من جهة واحدة) تصريح بما علم التزاما؛ إذ البسيط الحقيقي لا يكون إلا ذا جهة 
واحدة» وتوطئة لرد جواب المصنف الذي سيذ كره. 

قوله: رخلافاً للأشاعرة حيث ذهبوا إلخ) هذا مبني على عدم اعتبار السلوب» وإلا ففيه 
تعدد جهات الصدور» ولو بالنسبة إلى الصفات» كمانبهت عليه فيما مضى . 
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به» ( ولا ) ون لم يكن كذلك» بل كان قابلا وفاعلاًء (فهو مصدر للقبول والفعل) 
معاء فقد صدر عن الواحد الحقيقي أثران» وقد تبين لك بطلانه. قلنا: ( وقد عرفت ) 
انشا ( جوابه )» مع أن القبول والفعل بمعنى التأثير ليسا من الموجودات الخارجية. 
ويفا FO PET‏ 
فلا يجتمعان. واعترض على هذا بأن القابل إذا أخذ وحده لم يجب معه وجود 
المقبول» وكما أن الفاعل وحده لا يجب معه وجود المفعولء وإذا أخذا مع جميع ما 
يتوقف عليه وجود المقبول والمفعول وجب وجودهما معهما» فلا فرق إذا بينهما في 
الوجوب والإمكان. وأجيب : بأن الفاعل وحده قد يكون في إ ق العو ا و 

قوله: روهي صادرة عنه إلخ) إن لم يقولوا به صريحا بناء على أنها لازمة لذاته تعالى» 
ومرتبة الإيجاد والصدور منه تعالى بعد اتصافه بها» وقد مر تفصيله. 

قوله : ليسا من الموجودات الخارجية) بل من الإضافات التي ينتزعهما العقل من الواحد 
الحقيقي بالنظر إلى استقلاله بالاتصاف بشيء. 

قوله: رفي بعض الصور) بان يكون الفاعل موجباً للبسيط من غير شرط ورفع مانع. 


قوله: (فهو مصدر للفعل والقبول) هذا الدليل لو تم لدل على امتناع كون الواحد فاعلا 
لشيء وقابلا لآخر» بل ينفي القبولين أيضاء مع أن الشارح سيصرح في مباحث إثبات الهيولى أن 
امتناع اجتماع الفعل والقبول عندهم» إنما هو بالنسبة إلى شيء لا بالنسبة إلى شيغين 

قوله : (وأجيب بأن الفاعل وحده إلخ) فيه بحث لأنه إن أراد أن المقبول إذا كان مما يجب 
أو ا ول اهر يل ارغ اع فد بكرا وحده ى ف الور بدا 
موجبا له» فهو ممنوع إذ لا بد له من القابل وإن أراد أن المقبول إذا لم يكن كذلك» ففاعله يجوز 
أن يكون مستقلا في بعض الصور بإيجابه فهو مسلم » لكن لا يلزم من هذا تناف في محل النزاع› 
إذ لا استقلال لشيء من القابل والفاعل بالإيجاب بالنسبة إلى المفعول والمقبول» ومن شرط 
التنافي أن يكون حصول المتنافيين بالنسبة إلى شيء واحد على أن في قوله» ولا يتصور ذلك في 
القابل شائبة مصادرة؛ لأن التصديق بهذا القول يتوقف على التصديق بأن الشيء الواحد لا يكون 
قابلا وفاعلاء وإلا فقد يكون ذلك القابل هر الفاع فيكرن القابل سوبا اول وحده» فإن 
قلت : إيجابه ليس من حيث إنه قابل» بل من حيث إنه فاعل قلت : هذا إنما يفيد تغاير مفهومي 
ا رلقاغل و بول على إن اايح ارا لا يكون متصفاً بهذين المفهومين على ما هو 
المدعى فتأمل هذا. وقد يدفع جواب الشارح أيضا بان إمکان الوجوب إنما هو من جهة الفاعليةء 
کما صرح به هذا المجيب» وامتناع الوجوب إنما هو من جهة القابلية» كما صرح به أيضاً. 
فإمکان الوجوب وامتناعه ليسا من جهة واحدة بل من جهتين مختلفتين هما الفاعلية والقابلية 
ولا محذور في ذلك . وستطلع في المقصد السادس على سقوط هذا الكلام. بقي هاهنا شيء وهر 
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لمفعوله» ولا يتصور ذلك في القابل؛ إذ لا بد من الفاعل» فالفعل وحده موجب في 
الجملة» والقبول وحده ليس بموجب أصلاء فلو اجتمعا في شيء واحد من جهة 
واحدة لزم إمكان الوجوب» وامتناعه من تلك الجهة. (والجواب : آنه لا يمتنع أن يكون 
للشيء) البسيط إلى شيء اخر (نسبتان مختلفتان ) بالوجوب والإمكان (من جهتين 
مختلفتين » فتجب ) النسبة الناشئة ( من جهة» ولا تجب ) النسبة الناشئة (من جهة) 
أخرى» ورد هذا الجواب: بان كلامنا في أن البسيط لا يكون قابلاً وفاعلاً من جهة 
واحدة» وعلى ما ذكرتم تكون تلك الجهة متعددة. (ومنهم من أجاب ): عن الوجه 

قوله : (إذ لا بد من الفاعل) أي من حيثية كونه فاعلاًء فلا يرد أن فيه مصادرة لأن عدم 
كفاية القابل إنما يتم لو لم يكن القابل فاعلا. 

قوله : (لزم إمكان الوجوب) أي إمكان وجوب المعلول من الواحد الحقيقي ؛ لکونه فاعلا 
وامتناع وجوبه منه لکونه الا ف هة اده لعدم تعدد الجهة فيه فيلزم اجتماع النقيضين 
أعني الإمكان الذاتي للوجوب بالغير» والامتناع الذاتي له من جهة واحدة» فتدبر؛ فإنه قد زل فيه 
أقدام بعض الناظرين . 

فوله: (من جهتين مختلفين) أي الفاعلية والقابلية فإنهماء وإن كانا منشأين لإمكان 
الوجوب وامتناعه» قيدان معتبران في عروض الإمكان والامتناع للواحد» ورده المحقق الدواني بان 
الفاعلية والقابلية متقابلتان لتنافي لازميهماء فلا بد من جهتين سابقتين عليهماء فإن اتحاد 
جهتيهما يستلزم اجتماع القابان بالذات أعني اللازمين من جهة واحدة. 

قوله : (ورد هذا الجواب إلخ) فيه أن المفروض عدم اختلاف الجهة التي تقتضي الفاعلية 
والقابلية» وتكون سابقة عليهما لا عدم اختلافهماء إذ لا مجال لنفيه. 


أن القول بعدم استقلال القابل ينافي ما ذكره في المقصد الثاني من قوله: ثم إنه يعلل كل من 
المتخالفين بمحله إما وحده» أو منضما إلى غيره إلخ» > فإنه صرح هناك باستقلالية المحل والمحل 
هو القابل» وإن حمل قوله: بمحله إما وحده على مجرد الفرض» لم يفد فائدة يعتمد بها فتامل 
جوابه . 

قوله: (والجواب أنه لا يمتنع أن يكون للشيء البسيط) قال الأستاذ: هذا الجواب مدفوع 
لأنه قد سبق أن تعدد العلل لا يصحح اجتماع المتنافيين» فلا يعقل أن يكون شيء واجبا لشيء 
في نفس الأمر وغير واجب له فيهاء سواء كانا من جهتين أو من جهة واحدة. نعم يجوز أن 
يقتضي جهة شيء وجوب شيء آخر له» ولا يقتضي جهته جهة الأ خرى وجوبه له» فاما أن يقتضي 
إحدی» جهتیه وجوبه له» والأخری عدم وجوبه له فهو ممتنع قطعاً. والفرق بين عدم الاقتضايى 
واقتضاء العدم بين» وأقول: تصحيح الجواب مبني على أن يراد بالجهتين جهتان قبل الفعل 
والقبول تكون إحداهما مبدا للفعل والأخرى مبدا للقبولء ولهذا رد الشارح بان الكلام في أن 
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الثاني ( بان نسبة القابل ) إلى المقبول (بالإمكان العام» وهو لا ينافي الوجوب )» بل 
ا لا بالإمکان الخاص الذي ينافيه. (وأورد عليه: أنه ) أي اا القابل إلى 
المقبول ( بالإمكان العام المحتمل للإمكان الخاص» ولذلك لا يمكن عدم القبول من 
حيث أنه مقبول ) مع وجود القابل» (ويتم حینگذ؛ (إذ نقول: نسبة الفاعل 
يتعين أن تكون بالوجوب» ونسبة القابل لأ يتعين أن تکون كذلك ))» أو نقول بعبارة 
أخرى: نسبة الفاعل لا تحتمل الإمكان الخاص» ونسبة القابل تحتمله» فيلزم أن 
تكون نسبة واحدة محتملة للإمكان الخاص غير محتملة له ( إلا أن يعاد إلى الجواب 
الأول ) فيقال: جاز أن يكون هناك نسبتان من جهتين إحداهما واجبة على التعيين› 
غير محتملة للإمكان الخاص» والأخرى محتملة له» (فيكون) الجواب (الثاني 

لغوأ). 

[المقصد الخامس: قول الحكماء في القوة الجسمانية ] 


(قال الحكماء: القوة الجسمانية ) أي الحالة في الجسم ( لا تفيد أثرأ غير متنا 

قوله : رنسبة الفاعل يتعين إلخ) أي نسبة الفاعل فيما نحن فيه من حيث إنه فاعل تتعين 
أن تكون الوجوب؛ لكونها مستقلة. ونسبة القابل من حيث إنه قابل لا تتعين أن تكون كذلك؛ 
لاحتياجها إلى الفاعل من حيث إِنه فاعل . 

قوله: رمن جهتين) أعنى الفاعلية والقابلية. 

قوله: (أي الحالة في الجسم) > المتعلقة بالجسم؛ لأن النفوس المجردة الفلكية تقدر 
على تحريكات غير متناهية عندهم مع كونها متعلقة بالأجسام. 


البسيط من جهة واحدة لا يكون قابلاً وفاعلاً. وعلى ما ذكره تكون الجهة مععددة. وحينغذ لا يرد 
ما ذكره الأستاذ» فإنا لو فرضنا أن ذات البسيط فاعل لشىء بحسب شرط أو آلة وقابل له بحسب 
ذاته كان نسبة ذلك الشيء بالإمكان إلى نفس الذات» N‏ إلى المجموع» ولا محذور فيه 
غير ما ذكره الشارح»› وسياتي في مباحث الاوز راد توضيح لهذاالمقام. 

قوله: رلا بالإمكان الخاص) فإن کشیرا من المقبولات مما يجب لقابلهاء ولا يجوز 
انفكاكها عنه كصورة كل فلك بالنسبة إلى هيولاه» وشكل كل فلك له» وكحرارة النار ورطوبة 
الماء. 

قوله: (وأورد عليه إلخ) فيه بحث: لأنه إن اراد بکون الإمكان العام EY‏ لاإمکان 
الخاص احتماله له في محل النزاع فهو ممنوع» وإن اراد به احتماله في الجملة» فلا يلزم منه 
تنافب» كيف ولو لزم التنافي بهذا القدر لزم أن يمتنع اجتماع شيء مع ما ينافي قسماً منه» کان لا 
یجوز أن یجتمع کون الشيء أبیض مع کونه ماشیاً؛ لان کونه ماشیاً یحتمل کونه سود . 
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لا في المدة) أي لا ت تقوى أن تفعل في زمان غير متناه» سواء كان الفعل الصادر عنها 
اا أو معدا (ولا في الشدة) أي لا تقوى أن تفعل حركة لا تكون حركة أخرى 
ان ا روي اد اي د تقوی على فعل عدده غير متناه» سواء کان زمانه 
e‏ أو غير متناه» ونما انحصر لا تناهي القوى بحسب اثارها في هذه الأمور 
الثلاثة؛ لأن التناهي واللاتناهي بمعنى عدم الملكة من الأعراض الذاتية الأولية للكمية»› 

قوله: (لا في المدة) لا يخفى أن كلمة لا هذه ليست لنفي الجنس» ولا المشابهة بليس› 
وهو ظاهر» وليست عاطفة لاختصاصها بعطف مفرد على مفرد مثبت» ولا زائدة لأنها مخصوصة 
بتقدم واو العطف عليها أو بوقوعها بين المضاف والمضاف إليه وبالتقدم على القسم نص عليه 
فى الرضى فالوجه أن يقدر الفعل بعده أي لا يفيد أثرا غير متناهية فى المدة وتكون الجملة 
غت وان ل لات زو ا ا ل ل ا ایر کے رد راف 
اة لاقن العدة رائدة اكد معني الق يفيه أن الداد تفي كل مهالا تفي المجمرة 
وكلمة في متعلقة بمثناه المقدر هكذا ينبغي أن يفهم ولو ترك كلمة لا الأولى لكان اظهر إلا أن 
ذکره آکد . 

قوله: (أن تفعل حركة إلخ) خص الحركة بالذكر مع أن المناسب للسابق واللاحق أن 
يقول : أن تفعل فعلاً إشارة إلى أن عدم التناهي في الشدة مختص بالحركة» وما يجري مجراها من 
الزمانيات» ويدل عليه البيان الاتي؛ لأن اللازم من عدم تناهي القوة في الشدة وقوع الفعل منها في 
آن» واستحالته إنما هو في الزمانيات. قال الشيخ في الشفاء: إنا نعتبر في هذا الباب أمثال 
الحركات المكانية التي توجب قطع مسافة ما وتختلف فيها بالسرعة والبطء ولا يمكن إلا في 
زمان إذ لا يمكن قطع المسافة إلا في آن» وإلا لا نقسم الاآن بإزاء انقسام المسافةء وكذلك ما 
يجري مجرى الحركات المكانية مما لم بيقع فيه سرعة وبطء لضرورة حاجة ذلك إلى زمانء فإن 
كان شيء يحتمل أن يقع في الاآنء وأن يقع في زمان فليس كلامنا فيه . 

قوله: (سواء کان زمانه إلخ) فبين عدم التناهي في المدة وعدم التناهي في العدة عموم 
وجو ن 

قوله : ( لا تناهي القوى) الظاهر لا تناهي القوة. 

قوله : (بمعنى عدم الملكة) بخلاف اللاتناهي بمعنى السلب» فإنه لیس مختصا بالکم بل 
فف ب لیوات انشا 


قوله: (رأي لا تقوى أن تفعل حركة لا تكون حركة أخرى أسرع منها) هذا التفسيرء وكذا 
الدليل الذي اقيم على هذا المدعى يدل على أن المدعى عدم جواز كون القوة الجسمانية غير 
متناهية في الشدة في الحركة› ولا يدل على نفي جواز عدم التناهي بالشدة بحسب فعل آخر» 
وكذلك الاحتجاج الذي ذكره على امتناع اللاتناهي بحسب المدة والعدة إنما هو في خصوصية 
ال 
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فإذا وصف القوى باللاتناهي نظرأ إلى أثرهاء فلا بد أن يعتبر إما عدد الآثار» وذلك هو 
اللاتناهى بحسب العدة» وإما زمانها وحينعد إما أن یعتبر لاتناهی الزمان في الزيادة 
والكرة وفر الاتاه ربخب اله وإما أن يعتبر لاتناهيه في النقصان والقلة بسبب 
قبوله للانقسامات التي لا تقف عند حد» فهو لاتناهي القوى بحسب الشدة . ثم إن 
اللاتناهي في الشدة ظاهر البطلان؛ لأن القوى إذا اختلفت في الشدة كرماة تقطع 


قوله: (رأن يعتبر إما عدد الآثار) مع قطع النظر عن وحدة الزمان وكثرته. 

SS‏ وکشرتها. 

قوله : (في الزيادة) بان ر يعتبر اتصاف الزمان في نفسه . 

قوله: (والكثرة) بأن يعتبر عروض العدد له بانقسامه إلى الساعات والأيام والشهور 

قول 0 أن يعتبر 5 تناهيه اللقصان ا يعني 1 ر ٤‏ کان اا 
الانتقاص»› فهو لاتناهیه بحسب الشدة : وفيه بحث لان معنی اللاتناهى فی الشدة كما مر أن 
تقوى على فعل حركة لا يمكن أسرع منهاء وهذا إنما يتصور إذا وقع الآثر في زمان في غاية 
القصر› بل في آن على ما صرح به الشارح قدس سره في حواشي التجريد» حيث قال : : فإن وقع 
ذلك الفعل فى زمان فى غاية القصر› > بل فی آن کانت القوة غير متتاهية فى الشدة؛ وإلا كانت 
متناهية» وكلما کان الزمان أقصر كانت القوة أشد› فإذن تناهي الزمان في النقصان يوجب 9 
تناهي ۹ 2 المشدة»› E‏ ي النقصان یو جب في الشدة لأنه حينكعذ بعد 
e ET‏ حرجت من القوة ل الفعل و e‏ انقسام ا تناهی 
القوة بحسب الشدة» وبما د کرنا ظهر أن استدلال الشيخ في النجاة على نفي اللاتناهي في الشدة 
بأنه إن لم يكن آثرأ لقوة أشد مما كان فهو نهابة الشدة» وإن أمكن الأشد منه فلم يكن غير متنا 
في الشدة فاسد؛ لأنا لا نسلم أنه إ إذا لم يمكن أثرأ لقوة أشد مما كان فهو نهاية الشدة» بل لا 


قوله : (إما أن يعتبر لاتناهيه في النقصان إلخ) حاصله: أن يعتبر انتقاص الزمان بالانفصال 
مرات غير متناهية»› وهذا الوجه ون کان راجعا ا عدم التناهى بحسب العدة فی مراتب 
الانفصال» لكن يعرض باعتباره للقوى التناهي واللاتناهي بحسب الشدة» وكذلك في حاشية 
التجريد . 

قوله : (ظاهر البطلان ) نقل عن الشارح أنه إشارة إلى وجه عدم تعرض المصنف له» وفيه 
تأامل؛ لأن المصنف سيجوز في بحث الخلاء كون الزمان في القصر بحيث لا يمكن أن يقع في 
جزئه حركة محققة» فلا يجري فيه وجه الإبطال الذي ذكره الشارح»› وإن کان الشارح يريد زعم 
1 لمصنف هناك فالظاهر أن مراد الشارح بيان ظهور البطلان عندهم لا على زعم المصنف فتامل. 
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سهامهم مسافة وأحدة محدودة) في أزمنة مختلفة» فلا شك أن التي زمانها قل هی 
أشد قوة من التي زمانها أكثرء فما تكون غير متناهية في الشدة وجب أن ا 
الصادرة عنها لا فى زمان؛ إذ لو وقعت فى زمان» وكل زمان قابل للقسمة فالحركة 
الواقعة في نصف ذلك الزمان مع اتحاد المسافة تكون أسرع» فمصدرها أشد وأقوى» 
فلا يکون مصدر الأولى غير متناه في الشدة» والمقدر خلافه» لكن وقوع الحركة لا 
في زمان» بل في آن محال ؛ لأن كل حركة إنما هي على مسافة منقسمة» فتنقسم 
بانقسامهاء ويكون مقدارها أعني الزمان منقسما أيضا . واعترض عليه بأنا لا نسلم أن 
قطع تلك المسافة في نصف ذلك الزمان ممكن في نفس الأمرء وإمكان فرض قطعها 
لا يجدي E‏ لجواز أن کون المقروض ت ا لمحال آخر» وأما اللاتناهي 
أبدا في المدة أو العدة» فقد جوزه المتكلمون؛ ن نعيم ُهل الحنة وعذاب ُهل الان 
نهاية في الشدة؛ لما عرفت من أن باللاتناهي في الشدة أن لا يمكن أثر أشد منهء وإن 
وصفه باللاتناهي باعتبار أنه لا يمکن تحققه تحققه إلا بعد حصول جميع الانقسامات ا ا 
وخروجها عن القوة إلى الفعل؛ لا أن الشدة لم تبلغ النهاية. واعلم أن هذا البيان ع اا فن 
مجردة . والتخصيص فى المدعى بناء على أنه المقصود بالبيان . 

فوله : (واعترض عليه إلخ) أجاب عنه بعض المحققين بأن اللاتناهي في الشدة يقعضي أن 
لا يجوز العقل ما هو أشد منه» فلم يكن غير متناه في الشدة لأن الزيادة على غير المتناهي 
انام في الجانب الذي کان E‏ تنافي ا وفيه أن تجویز ز العقل للأاشد منه 

Sa 


قوله E ALS E‏ المراد هو الحركة بمعنى القطع› 
وأما الحركة ب بمعنى التوسط فهي آنية» ولا يوصف الجسم بها باعتبار فعله إياها بالشدة ولا بعدم 
التناهي فيهاء لأن الشدة في الحركة باعتبار سرعتها وعدم تناهيها في الشدة باعتبار أنها لا حركة 
سرع منھاء كما آشار إليه الشارح. والسرعة والبطء باعتبار قطع المسافة» ولا قطع إلا بالحركة 

بمعنى القطع» a‏ عدم التناهي فيها باعتبار أن الزمان وصل بقبول الانفصالات الغير المتناهية 
إلى ما هذه الحركة عليهاء کا . والزمان لا يصل إلى الآن أبدا عند الفلاسفة» ثم إن 
الحركة بمعنى القطع وإن کان آمرا رها کے چون عله اسک الموجود بناء على انها 
حاصلة من الأمر الموجود أعني الحركة بمعنى التوسط» كما سيأتي› فلذلك اعتبر أثراً للقوة 
الجسمانية. 

قوله: (وأما اللاتداهي في المدة والعدة فقد جوزه المتكلمون) الأشاعرة القائلون باستناد 
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دائمان» ولا يتصور ذلك إلا بدوام الأبدان وقواهاء فتكون تلك القوى مؤثرة في 
الأبدان تأثيرا غير متناه زمانا وعدداء ومنعه الحكماء وقالوا: يمتنع لا تناهي ا 
اللجحسمانية في المدة والعدة في الحركة الطبيعية والقسرية . (واحتجوا عليه ) أي على 
انتفاء اللاتناهي وامتناعه فيهما ر(بأن قوة النصف) أي نصف الجسم ( في ) التحريك 
( الطبيعي نصف قوة الكل) في ذلك التحريك» وإنما قلنا: إن النسبة بين قوتي 
النصف والكل بالنصفية (لتساوي) الجسم (الصغير) الذي هو النصف» (و) 
الجسم (الكبي) الذي هو الكل . ( في القبول ) أي قبول الحركة؛ (لأنه) أي لأن 
ذلك القبول (للجسمية المشتركة) بينهما (وتفاوتهما) أي ولتفاوت الصغير 

قوله: (غیر متاه زمانا وعددا) بمعنى أنه لا يقف عند حد» وهو المراد بقولهم القوة 
الجسمانية لا تقوى على أثر غير متناه فى المدة والعدة لأنه مقدمة لإثبات النفوس المجردة 
للأفلاك لأن نفوسها المنطبقة لا تقوى ا اتل اق اللازم من دوام 
النعيم والعذاب هو اللاتناهي بمعنى لا يقف» والكلام في الغير المتناهي الذي كان الواقع غير 
متناه سهو» ثم أما تجويزهم ذلك مبني على عدم تجرد النفس الناطقة وأنها هي الهيكل 
ا وأن البدن مع قواها باقية ليكون المعذب والمنعم هو فاعل الخسات السعات ةوان 
المراد بقوله تعالى ۾ كلما نضجت جلودهم بدلناهم ڪا غيرها 4 [النساء: ]٠١‏ تبديل 
التركيب والهيغة على ما في تفسير القاضي . 

قوله: رفي الحركة ا لطبيعية والقسرية) تخصيص الحركة بالذ كر للاهتمام بشأنها وإلا 
لویل وی ی کر اد شر هن اتد راا فا ین ااال ای مر انی 

قوله: (علی انتفاء اللاتناهي ) يعني أن الضمير المجرور راجع إلى النفي المشتفاد هن 
قوله : لا يفيد والمراد بالانتفاء الامتناع . 

قوله: (فيهما) أي فى المدة والعدة. 

قوله: ر( أن قوة النصف إلخ) أي النسبة بين القوتين كالنسبة بين الجسمين على ما يدل 
عليه قوله : والفاعلان متفاوتان بحسب تفاوت المحل فذ كر النصف للتصوير. 


جميع الممكنات إلى الله تعالى ابعداء لا يشبتون للقوى الجسمانية تأثيرا» كما سيأتي في 
الجواب» فكأن المراد بالمتكلمين المجوزين لعدم تناهي تأثير القوة الجسمانية في المدة 
والعدة» بناء على أن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار دائمان هو المعتزلة» ويحتمل أن يون 
إطلاق التأثير على سبيل المجازء فإن الا فاعة قد يطاقن الع در والخلة غلى غب فال عجارا 
بحسب الترتب الظاهري أي على سبيل جري العادة» فحاصل النزاع أنا نجوز عدم تناهي الترتب 
الظاهري بين القوى الجسمانية والآثار» بناء على أن المؤثر هو الله تعالىء والفلاسفة لا يجوزونه؛ 
لن المؤثر عندهم هو القوى . والقول بأن المراد التأثير ولو بطريق الكسب والمباشرة أبعد . 
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والكبير (فى القوةء فإنها) أي القوة (تنقسم بانقسام المحل)» فالقابلان أعني 
OS‏ الحركة الطبيعية» لا تفاوت من جهتهما 
الا .و الفاغلان الريك الظبيعى اع القرتين مقارتان بحسب تفارت المحل؛ 
ن ات ای ا ن ارت ا ی ا ادا ن 
التفاوت بين أثريهما أيضاً كذلك؛ إذ لا تفاوت في الأثر هاهنا إلا باعتبار تفاوت 
المؤثرين» (و) بان (قوة الضعف) أي ضعف الجسم (في) قبول التحريك 
(القسري ) نصف قوة (النصف) في ذلك القبول» وإنما a CS E E‏ 
(للتساوي) بين الضعف والنصف (في الفاعل فرضاً)» بان نفرض قاسرا واحدا 
حركهما بقوة واحدة. (والتفاوت في القابل إذ المعاوق ) للحركة القسرية (في 
الضعف أعني القوة الطبيعية ) العائقة عن قبول الحركة القسرية» (أكثر) من المعاوق 
في النصف» بحسب زيادة الضعف على النصف» فلا تفاوت حينعذ في الحركة القسرية 
من جهة الفاعل أصلاء بل من جهة القابل في قبوله التفاوت بكثرة المعاوق وقلته» 
فإذا كانت نسبة المعاوق إلى المعاوق بالضعف» كان. نسبة القبول إلى القبول 
بانس کن ةا وال ا الهف بها . إذا تقرر هاتان المقدمتان الأولى 

قوله: (تدقسم بانقسام المحل) لكونها سارية في جملته وإلا لكانت قوة البعض دون الكل . 

قوله: (إذ لا تفاوت في الأثر إلخ) أي بالنظر إلى نفس الجسمين» وأما التفاوت باعتبار 
الأمور الخارجة عنهما فلا يضر؛ لأنا نفرض عدم التفاوت بينهما في تلك الأمورء فاندفع ما قيل: 
إن الحركة في الخلاء محال فلا بد من ملا يقع فيه الحركتان» ولا شك أن ممانعة الجسم الكبير 
بسبب كبر حجمه أكثر من ممانعة الجسم الصغير. حينئذ لم يكن التفاوت بين الحركتين على 
نسبة تفاوت المتحركين» فيجوز أن تكون الحركتان كلتاهما غير متناهيتين» وإن كانت القوتان 
متفاوتتين بحسب تفاوت الجسمين» وذلك لأنا نفرض عدم التفاوت بحسب الملا بان يكون 
معاوقة الملا الذي وقع فيه حركة النصف مثل معاوقة الملا الذي وقع فيه حركة الكل باختلاف 
الملأين فى الرقة والغاظ . 

قوله : (قوة الدصف) أي نصف النصف وهو الجسم المفروض ضعفه . 

Sa a a e E E CS se Ka 
وعلى أن ماهية الحركة لا تقتضي قدرأً معيناً من الزمان» على ما سيجيء في بيان امتناع الخلاءء‎ 
فلا يرد شبهة أبي البركات هاهنا.‎ 

قوله : ركان نسبة القبول إلخ) أي بالنسبة إلى ذات الجسمين؛ لأنا فرضنا التساوي بينهما 
في الأمور الخارجة عنهما. 


قوله : (نصف قوة النصف) أي نصف الضعف لا نصف الجسم كما يتبادر إلى الوهم. 
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فى الحركة الطبيعية والثانية فى الحركة القسرية (فإذا فرضناهما) أي التحريك 
الطبيغى والشعري من هبدا راخت أي فحيعا نقرل : لا جوز أن ا 
جسمها إلى غير النهاية» وإلا فنصف ذلك الجسم له قوة طبيعية هي نصف نصف القوة 

الطبيعية التي للكلء فنفرض أن هاتين القوتين حركتا جسميهما من مبدا واحد في 
العدد» أو الزمان» فلا شك أن حركة النصف نصف حركة الكل؛ ا ا 
الأولى . وكذلك نقول E I N CE‏ 
غير النهاية» وإلا فلذلك القاسر أن يحرك ضعف ذلك الجسم الأخر» فنفرض أنه 
حر كما من مدا واج فلا شك ان جر كة العف ففف حح كة النفف لما مرف 
E CE‏ ا وى 5 
الصف في الطبيعية» وحركة الضعف في القسرية (إما متناه والأكثر) الذي فرضناء 
غير متنام (ضعفه)؛ لما عرفت . ( وضعف المتناهي متناه) بالضرورةت فیکون الأ كثر 
متناهیاء ( وهو خلاف المفروض› وإما غير متناه)» وقد فرضنا مبداً الأقل والا كثر 
ادا (فتقع الزيادة عليه ) أي زيادة الأ كثر على الأقل (في الجهة التي هو بها غير 
متنا فهو متناه ) إِذ ED‏ ينقطع في تلك الجهة حتى تتصور الزيادة عليه فيهاء 
(وأنه) أي كون الأقل متناهيا في الجهة التي هو فيها غير متناه ( محال ) بالضرورة. 
a E Cs E E‏ : الأول: أن القوة للجسمانية مؤثرة) 
تأثيرا : طبيعيا في جسم هو محلهاء أو قسريا في جسم آخر» وذلك غير مسلم عندناء بل 

قوله : (فحينعذ نقول إلخ) أي حين فرض الحركتين من مبد واحد نقول: بالتفصيل في 
كل واحد منهما هكذاء وخلاصة البرهان في الحركة الطبيعية أنه لو تحرك جسم لقوته الطبيعية 
حركات غير متناهية» وتحرك بعض ذلك الجسم بقوته الطبيعية من مبدا واحد» فإن كانت 
حركات البعض غير متناهية وحركات الكل أكثر» وقع التفاوت بين الحركتين في الجانب الغير 
المتناهي» وإن كانت متناهية يلزم تناهي حركات الكل أيضا؛ لأن نسبة حركة الكل إلى البعض 
نسبة قوة الكل إلى قوة البعض» ونسبة القوتين كنسبة الكل إلى البعض» ونسبتهما نسبة المتناهي 
إلى المتناهي» فيكون نسبة الحركتين نسبة المتناهي إلى المتناهي» وقد فرضنا حركة الكل غير 
متناهية هذا خلف» وقس على ذلك برهان القسرية. 

قوله: (لما عرفت) من أن النسبة بين الأثرين كالنسبة بين القوتين» والنسبة بينهما 
الان الج 

قوله : (أو قسرياً في جسم آخر) هذا بناء على ما هو المشهورء واما في التحقيق فالمؤثر 
في القسرية قوة المقسور المسخرة للقاسر لا القاسر فإنه كالمعد لتلك الحركة. 


قوله: (وذلك غير مسلم عندنا) يعني الأشاعرة» وأما المعتزلة الموافقون للحكماء فی 
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الحوادث كلها مستندة إلى الله سبحانه ابعداء . فإن قلت : إذا لم تكن مؤثرة أصلاً لم 
توصف باللاتناهي في التاثير ايضا» وهو المطلوب . قلت : معنى كلامهم أنها مؤثرة 6 
ناسا E‏ ولا ثبوت لهذا المطلوب الذي دليله اشا موقوف على أن لها 
سا اورا . (الثاني : أن النصف ) من الجسم (له قوة) مؤثرة وهو غير لازم؛ 
(لجواز أن يكون لجسم قوة مؤثرة حالة فيه» فإذا انقسم ذلك الجسم بنصفين انعدمت 
تلك القوة بالكلية» كما تنعدم وحدة ذلك الجسم بالتقسيم» فلا يكون لنصف 
الجسم قوة أصلا وإن فرض أن له قوة هي جزء لقوة الكل فليس یلزم أن یکون جزءا 
لقوة قوية على الفعل»› فإن عشرة مغلا إذا أقلوا حجرا في مسافة» فالواحد منهم إذا انفرد 

قوله : رلم توصف باللاتناهي في التأثير) فإن صدق قولنا: القوة الجسمانية لا تؤثر أثرأ غير 
متناه إما بانتفاء التأثيرء أو بتحقق التأثير مع انتفاء اللاتناهي . 

قوله: (معنى كلامهم إلخ) يعني أن النفي في قولهم متوجه إلى القيد» وهو اللاتناهي»› لا 
إلى المقيد أعني التأثير. 

قوله: (لهذا المطلوب الذي دليله إلخ) هذا الوصف لا دخل له في الجواب وإنما ضمه 
لإيضاح أن هذا الدليل مبني على هذه المقدمة. 

قوله : رأن يكون جزءا لقوة إلخ) فإن جزء القوة لا يلزم أن يكون قوة لجواز عدم التشابه 
بين الجزء والكل في الحقيقة. 


إثبات القوى الطبيعية وتأثيرها حقيقة: فهم لا يذ كرون هذا المنع ويقتصرون على ما بعده من 
المنوع. 

قوله: رقلت : معنى كلامهم أنها مؤثرة إلخ) حاصل الجواب : أنهم يدعون وجوب تناهي 
التأثير الظاهري والترتيب المحسوس الذي بين القوى الجسمانية والأثار» وذلك لا يثبت على 
تقدير انتفاء أصل التأثير. 

قوله : (فإذا انقسم ذلك الجسم بنصفين انعدمت تلك القوة بالكلية) وذلك لفرط صغر 
المحلء ثم إن هذا المنع في القوة الطبيعية› > وأما في القوة القسرية فيقال: إن المحرك إذا حرك 
جسماً بالقسر لا يلزم أن يقدر على تحريك ضعفه بنصف حركة النصف» بل وعلى تحريك ما 
أصلا» هذا توجيه ما ذكره» وفيه بحث إذ لا حاجة لهم في إجراء البرهان إلى اعتبار تقسيم ذلك 
الجسم؛ لجواز أن يجري في مثل ذلك المحل الصغر بطريق التضعيف بأن يقال : إذا فرضنا جسما 
آخر يكون مقداره ضعف مقدار هذا الجسم الذي أثبتنا له قوة مؤثرة غير متناهية يكون قوته 
ضعف قوته ولا شك في وجود جسم يكون قوته ضعف قوة هذا الجسم» ثم ساق الكلام إلى 
الآخر على أنه يكفي وجود جسم يكون قوته أزيد من قوة الجسم الأول بقدر متناه» ولا حاجة 
لهم إلى إثبات قوة يكون ضعف قوة الجسم الأول . نعم ظاهر ما ذكر من أن القوة تنقسم بانقسام 
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ريما لا يقوى على إقلاله في عشر تلك المسافة» بل لا يقوى عل تحريكه أصلا. 
(الثالث: أنها) أي قوة النصف (نصف قوة الكل)» وهو ايضاً غير مسلم؛ لجواز 
تفاوت القوة في أجزاء الجسم فلا و انقسامها على نسبة انقسام الجسم» وهذان 

قوله : (رفإن عشرة إلخ) تنظير لا تمثيل› وإلا فالواجب أن یقول: ربما لا یقوی على إقلال 
عشر ذلك الحجر. 

قوله: (أنها أي قوة النصف إلخ) أي الدسبة بين القوتين كالنسبة بين الجسمين وهذه 
المقدمة مما يتوقف عليه الدليل المذ كور إذ لولا ذلك لجاز أن تكون قوة النصف مثل قوة الكل 
فیکون لکل منهما آثار لا تتناهى فما قيل: إن هذا المنع غير نافع إذ مجرد القول بحلول قوة في 
نصف الجسم سواء كانت نصف القوة الحالة في الكل أو لا كاف للمستدل إذ لا شك أن تلك 
القوة أقل من القوة الحالة في الكل والدليل ينتظم بمجرد ذلك على المطلوب وهم كما لا يخفى 
إذ الأقلية غير لازمة من الحلول في نصف الجسم» ولو سلم فمجرد الأقلية غير كافية. إذ ليس 
النسبة بين القوتين كالنسبة بين الجسمين فيجوز أن يكون آثار الأقل متناهية» وآثار الكل غير 
متناهية» فلا يلزم خلاف المفروض . 

قوله : (وهذان الأمران) أي الثاني والثالث . 


المحل مشعر بأن الاستدلال بطريق التقسيم لكن الكلام في الاحتياج إليه هذا في القوة الطبيعية 
وأما في القوة القسرية فيقال يكفي قدرة ذلك القاسر على تحريك نصف ذلك الجسم ولا حاجة 
إلى إثبات قدرته على تحريك ضعفه فإن تحريك الكل إذا كان غير متناه يكون تحريك النصف 
أيضا غير متناه مع آنه أزيد من تحريك الكل الذي هو الضعف ضرورة قلة المعاوق فيه من اتحاد 
القاسر فيقع الزيادة في الجهة التي هو فيها غير متناهية لاتحاد مبدا الحركتين بالفرض فيلزم 
الانقطاع كما ذكر في الشرح. 

قوله: (فإن عشرة مغلا إذا أقلوا إلخ) هذا طريق التمثيل والتوضيح للمنع السابق وإلا فلقائل 
أن يقول كلامنا في التحريك الطبيعي الذي لا معاوق فيه والواحد من العشرة في الصورة المذكورة 
إنما لا يقوى على إقلال ذلك الحجر بسبب المعاوقة التي لا يقاومها قوة الواحد فالقياس مع 
الفارق على أن اللازم من كون نسبة القوتين في التحريك الطبيعي على نسبة المحلين وتحريك 
القوتين جسمها لزوم تحريك واحدة من العشرة عشر ذلك الحجر لا كله اللهم إلا أن يقال فرض 
تحريك نصف قوة الكل باعتبار أنها إنما حلت فيه وإلا فلا فرق بين النصف والكل في قبول أصل 
الحركة بذلك القدر من القوة ولذا اعتبر في ألتمشيل انتفاء قدرة الواحد على تخربلك كل الججر 
في عشر تلك المسافة فتأمل بقي الكلام في جواز وجود القوة بدون تاثیر ما وإن کان ضعیفا. 

قوله: (فلا يكون انقسامها على نسبة انقسام الجسم) كون تفاوت القوتين على حسب 
تفاوت المحلين وإن فرض فيما مر إلا أن الظاهر آنه يكفي في الاستدلال كون نسبة نصف القوة 
إلى كلها في القلة بقدر متناه وإن لم يكن بالنصفية بعينها. 
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الأمران معتبران في برهان تناهي القَوة الطبيعية› ولهذا فيل : إن هلا البرهان إنما يجري 
في قوة حالة في جسم لا معاوقة فيه منقسمة بانقسام ذلك الجسم على التشابه» 
كالطبائع في الأجسام العنصرية» وكالنفوس المنطبعة في الأجرام الفلكية» لكن 
التحريك الطبيعي المقابل للتحريك القسري يتناول أيضا التحريك الصادر عن النفوس 

قوله: (معتبران إلخ) بخلاف برهان لاتناهي القوة القسرية» فإن الجسمين المتناسبين 
بالضعفية والنصفية موجودان» والقوتان على التناسب المذ كور متحققتان فيهماء فلا حاجة في 
ذلك البرهان إلى هذين الأمرين» اعلم أن الشيخ تمحل في الشفاء لدفع هذه المنوع» فقال: ثم 
لقائل أن يقول إنه يجوز أن تكون هذه القوة الغير المتناهية إنما توجد لجملة الجسم» فإذا قسم 
الجسم بطلت» فلم توجد من تلك القوة شيء للجزءء فلم يقو الجزء على شيء مما يقوى عليه 
الكل؛ لأن كل هذه القوة للكل كما يوجد من القوى في الأجسام المركبة بعد المزاج» ولا تكون 
موجودة لشيء من الأركان التي امتزجت عنهاء وكما أن المحركين للسفينة» فإن الواحد منهم لا 
يحركها البتة» فنقول: إن الأمر ليس كما قررتم» فإن القوة وإن كانت للجسم بحال اجتماع 
أجزائه» وبحال مزاجه» فإنها مع ذلك تكون سارية في جملته» وإلا لكانت قوة لبعض الجملة دون 
الكل وإذا كانت سارية في جملته كان لبعضها بعض القوة فيكون. البسيط إذن في حال المزاج 
حاملا للقوة الحاصلة بعد المزاج السارية في الكل . وإنما يحملها في حال الإنفراد؛ إذ ليس يجب 
أن يكون فرضنا الجسم بعضاً يلجغنا إلى أن ناخذ ذلك البعض بشرط قطعه وإبانته حتی یکون 
لقائل أن يقول: إن البعض المبان لا يحمل من القوة شيئاء بل يكفينا أن نعين بعضأ منه وهو 
بحاله فنتعرف حال ما يصدر عن ذلك البعض عن القوة التي فيه وحدها التعرف المفروغ منه على 
سبيل التقدير» والمحركون للسفينة فإن الواحد منهم وإن لم يمكن أن يحرك كل السفينة فيمكن 
أن يحرك أصغر منه لا محالة» ويلزم ما قلنا. انتهى . ولا يخفى ما فيه» لأنا لا نسلم كون القوة 
سارية في جملته قوله: وإلا لكانت قوة لبعض الجملة دون الكل ممنوع» لجواز حلوله في الكل 
من حيٹ هو دون شيء من أجزائه ولو سلم كونها سارية فيه فلا نسلم الملازمة المستفادة من 
قوله وإذا كانت سارية في جملته كان لبعضها بعض القوة» إذ لا يلزم أن يكون بعض القوة قوة» ولو 
سلم ذلك لا يلزم أن تكون القوتان على تناسب الجسمين» فالمنوع المذكورة واردة على هذا 
التقدير أيضاء أعني اعتبار البعض متصلا بالكل» وبناء البرهان على تقدير هذه الأمور كتقديرات 
المهندسين في عدم وجودها بالفعل» لأنا نمنع إمكان هذه الأمور في نفس الأمر ومجرد الفرض لا 
يجدي نفعاً. 

قوله: (ولهذا قيل) قاله المحقق الطوسي في شرح الإشارات . 

قوله: (على التشابه) أي التساوي بين أجزاء القوة وأجزاء الجسم إذ لو لم يكن كذلك 
لجاز أن يكون قوة الجزء مثل قوة الكل . 

قوله: ( وكالنفوس المنطبعة) التي هي للأجرام بمنزلة خيالنا في كل الجرم لبساطتها. 
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النباتية والحيوانية» مع أن أكثر تلك النفوس لا تنقسم بانقسام محالها. وأيضاً أجسام 
النباتات والحيوانات مركبة من بسائط لا تخلو من معاوقات تقتضيها طبائعهاء فيقع 
التفاوت في التحريك الطبيعي الصادر عن تلك النفوس بسبب تلك المعاوقات 
الحاصلة في القابل المركب» فلا يصح أن حركة الكل ضعف حركة النصف . (الرابع 
إمكان فرضهما) أي فرض الحركتين ( من مبدا) واحد عددي أو زماني» وهو ممنوع 
فيما إذا كانت القوة غير متناهية» وقد يعد هذا المنع مكابرة. (الخامس: وجود 

قوله : لكن التحريك إلخ) أي لكن المدعى عام فيكون البرهان أخص ماخذا من المدعى 
واعتذر عنه المحقق الطوسي بأن المقصود لما كان بيان امتناع كون الصور المنطبعة في هيولاها 
مبدا للتحريكات الغير المتناهية اكتفى الشيخ بهذا البرهان المشتمل على حصول مقصوده ورده 
المحاكم بأنه إنما يدل على مقصوده لو كانت حركة الفلك طبيعية إما إذا كانت إرادية فلا فإن 
إرادة الفلك لا تنقسم بانقسامه لجواز ان لا يکون لجزئه إرادة أصلاً فضلاً عن إرادة بنسبة إرادة 
الكل قول لما كان جرم الفلك بسيطاً متشابها كله وجزؤه في الحقيقة كانت الصورة المنطبعة 
سارية في جميع الأجزاء وتكون أجزاء الصورة كلها متشابهة في الحقيقة فيكون لكل جزء قوة 
ا ی کل کے جو لے کا د 

قوله: (المقابل للتحريك القسري) وهو ما يكون صادراً عن داخل في المتحرك سواء كان 
لشعور أو لا واحترز به عن المقابل للإرادي والقسري معأ أعني الصادر عن مبدا لا شعور فيه 
داخل في المتحرك . ۰ 

قوله: رمع أن أكثر تلك النفوس إلخ) لكون تلك المحال أجساما آلية وإنما قال أكثر لأن 

بعض النفوس النباتية تكون منقسمة بانقسام المحل ولذا يبقى النامية والغاذية والمولدة في 
أغصان بعض الأشجار بعد انفصالها عنها. 

قوله : روأيضاً أجسام إلخ) بيان لفائدة التقييد بقوله لا معاوقة فيه . 

قوله: رفلا يصح إلخ) لأن قوة الكل وإن فرض قوة ٬النصف‏ لكل معاوق الكل أكثر من 
نصف معاوق النصف فيجوز أن يحصل التعادل بين القوتين ويكون آثار كليهما غير متناهية . 

قوله: وهو ممنوع إلخ) لجواز أن حركاتها أزلية فلا يكون لها مبداً. 

قوله: (وقد يعد هذا المع إلخ) فإن فرض المبدا الواحد للحركتين بان تعتبر من نقطة 
واحدة من أوساط المسافة تماسها بالطرف الذي يليها من الجسم كاف في إثبات المطلوب ولا 


قوله: (المقابل للتحريك القسري) احتراز عن المقابل للتحريك الإرادي إذ ليس الكلام 

قوله : رمع أن أكثر تلك النفوس) وهي الحيوانية كذاسمع منه. 

قوله: (فلا يصح أن حركة الكل ضعف حركة النصف) لأن قوة الكل وإن فرض ضعف 
النصف لكن معاوق الكل أكثر من نصف معاوق النصف . 
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الح ر كتين ) الطبيعيتين أو القسريتين ( ليقبلا الزيادة والنقصان )» فيصح أن يقال: إن 
حركة الكل ضعضف حركة النصف» وزائدة عليها في الحركة الطبيعية» وإن حركة 
النصف ضعف حركة الكل» وزائدة عليها في الحركة القسرية» لكن ليس للحركة التي 
تقوى عليها تلك القوى مجموع موجود في وقت ما» بل هي کالاعداد التي لم توجد» 
فلا يصح الحكم عليها بالزيادة والنقصان» وهذا هو الذي عولوا عليه في جواب دليل 
ال كلمي على تناهي الحوادث»› فإنهم لما استدلوا على وجوب تناهيها بازديادها 
کل يوم» أجابوا عنه : بان ليس للحوادث مجموع موجود في وقت من الأوقات› فلا 
يصح الحكم عليها بالازدياد فضلاً عن اقتضائه تناهيهاء هذا وقد اعتذر لهم بان 
خفاء في إمکانه وإن لم يكن للحركة بداية وليس المراد بالمبدأ مجموع جزء الجسم حتى يكون 
مبدا الجسم الأصغر أصغر. 

قوله: روجود الح ر كتين إلخ) خلاصته ن ليس الموجود منهما في كل زمان إلا حركة 
واحدة وليس في الخارج مجموع من الحركات ليقبل الزيادة والنقصان ويتصف بالضعفية 
والنصفية في الخارج فلا يلزم تناهي ما فرض غير متناه في الخارج ولا الزيادة على غير المتناهي 
فيه نعم يمكن للعقل أن يفرض وجود المجموعين لكن اللازم منه قبولهما للزيادة والنقصان 
والاتصاف بالضعفية والنصفية في اعتبار العقل ولا استحالة فيه لأن اللازم تناهي غير المتناهي 
والزيادة على غير المتناهي بعد فرض العقل وجود الحركتين وهو محال فيجوز أن يستلزم 
المحال . 

قوله : ( كالأعداد التي لم توجد) فإنها لا تتصف بالزيادة والنقصان في الخارج بل في اعتبار 
العقل . 

قوله: (وهذا هو الذي عولوا إلخ) أي هذا المنع هو الذي اعتمد عليه الخصم فهو في غاية 
القوة لا يمكن له دفعه بالقول بأن قبول والزيادة النقصان لاأ يتوقف على الوجود. 

قوله: وقد اعتذر لهم إلخ) وقد اعتذر لهم المحقق الطوسي بأن الفرق بين الصورتين بان 
اللازم فيما نحن فيه الزيادة على غير المتناهي في جهة لاتناهيه وفي الحوادث عدم التناهي في 
جانب الماضي والزيادة عليها في جانب المستقبل» وهي في هذه الجهة متناهية» وفيه ببحث لأنه 


قوله: (روقد يعد هذا المنع مكابرة) ولقائل أن يمنع هذا ويقول لم لا يجوز أن يكون القوة 
الجسمانية أزلية لا يكون لحركاتها مبد ويكون التفاوت بين الحركتين بالزيادة والنقصان في 
الجانب المتناهي وإن اعتبروا تطبيق الحركتين من الجانب المتناهي ليظهر التفاوت من الجانب 
الآخر ويلزم الخلف لزمهم تناهي الحوادث بالتطبيق أيضا فإنا إذا طبقنا أدوار الفلك الأعظم على 
أدوار فلك الثوابت مع جانب الحال ظهر التفاوت في الجانب الماضي مع أنهما غير متناهيين في 
الماضي عندهم . 
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المحكوم عليه هاهنا هو كون القوة قوية على تلك الأفعال» وهذا المعنى حاصل في 
الحال» ولا شك أن كون القوة الطبيعية قوية على تحريك الكل» أزيد من كون نصف 
تلك القوة قوية على تحريك الجزء» وأن كون القوة القسرية قوية على تحريك الجزء 
أزيد من كونها قوية على تحريك الكل» فوقع التفاوت في حال موجودة للقوة» 
بخلاف الحوادث؛ إذ ليس لمجموعها وجود في وقت› فامتنع اللحكم عليها بالزيادة. 
ورد هذا الاعتذار» بان المحال اللازم من تفاوت الحركات تناهي ما فرض غير متناه» 
وليس يلزم هذا المحال من التفاوت في حال القوة» فلا بد في بيان استحالته من دليل 
آخر. ( ثم قد يوجدان ) أي لا نسلم أن الحر كتين يقبلان الزيادة والنقصان لما مر» وبعد 
تسليم ذلك فلا نسلم أنهما يقبلانهما على الوجه الذي تقع فيه الزيادة والنقصان في 
الطرف المقابل للمبدا المفروض» حتى يلزم المحال. لم لا يجوز أن تقع الزيادة 
والنقصان في الخلال؟ بان توجد الحركتان» ( غير متناهیتین › مع اختلاف في السرعة 
والبطء كفلك القمر» و) فلك (زحل) فإن القوة التي تحرك فلك القمر قوية على 
إنما يفيد لو استدل المتكلم بازديادها كل يوم على وجوب تناهيها بحسب الزمان» أما لو استدل 
على وجوب تناهيها عدداء بان جملتها الغير المتناهية يزداد كل يوم فيلزم الزيادة على غير 
المتناهى العددي فلا. 

قزل ونان المح كم ع اى اراد رااان 

قوله : (أزيد) لكون محلها أزيد من محل نصف القوة وانقسامها بانقسام المحل فاندفع ما 
قيل إن كون القوة قوية على شيء لا يتصف بالزيادة لذاته بل اتصافه إنما يكون من جهة الحركة 
وهي تتصف بها من جهة الزمان أو المسافة فلو فرض هاهنا اتحاد المسافة كان من جهة الزمان فلو 
فرض اتحاد الزمان كان من جهة المسافة فعلى تقدير كون الموصوف الحقيقي هو الزمان كان غير 
مجتمع الأجزاء وكذا إن كان من جهة المسافة إذ لا مسافة هاهنا قار الذات غير متناهية لتناهي 
الأبعاد بل المسافة هاهنا إما أوضاع غير متناهية غير مجتمعة وإما مسافة اعتبرت متكررة وعلى 
جميع التقادير يظهر أنه لا نفع في هذا الاعتذار لأنه يلزم عليه ما هرب عنه. 

قوله: (إذ ليس لمجموعها إلخ) وليس هاهنا قوة موجودة يستند تلك الحوادث إليها بل 
إنما يستند إلى إرادات متجددة متعاقبة لا توجد إلا مع الحركات فاندفع ما قيل إن هذا الاعتذار 
يمكن إجراء مثله في دليل المتكلمين على تناهي الحوادث. 

قوله: (ولیس يلزم هذا المحال من التفاوت إلخ) إذ لا یلزم من تفاوت القوتين بالزيادة 
والنقصان اتصاف الحركات بهمالما عرفت من امتناع اتصافهما بهما. 

قوله : (أي لا نسلم أن الح ر كتين إلخ) يعني أن هذا الاعتراض أيضا منع إلا أنه غير الأسلوب 
هاهنا وعطف بكلمة ثم على قوله والخامس إلخ إشارة إلى أن هذاالمنع بعد تسليم ما قبله. 

قوله: (مع اختلاف في السرعة والبطء) أجاب عنه المحقق الطوسي بان الكلام في عدم 
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دوران اكثر مما يقوى عليه القوة المحركة لفلك زحل» مع أن حركات الفلكين 
يوجدان عند كم غير متناهيتين؛ لكون تفاوتهما في الزيادة والنقصان واقعا في الخلال 
بسبب الاختلاف في السرعة والبطء. (ثم إنه) أي هذا الدليل بعد توجه المنوع 
المذ كورة عليه ( منقوض بالأفلاك فإن الحركات الجزئية ) الصادرة عنها ( لا تستند إلى 
تعقل كلي ) من جوهر مفارق حتى يكون محركها غير القوى الجسمانية» وذلك لأن 
نسبة اق الكلي إلى جمیع جزئیات الحركة على سواء فلا يترجح به إرادة وجود 
بعضها على بعض. (بل) لا بد لتلك الحركات الجزئية من إدراكات جزئية يترتب 
عليها إرادات جزئية» فتلك الحركات مستندة (إلى قوى جسمانية ) لها إدراكات جزئية» 
( مع عدم تناهيها عندهم )» فإن الحركات الجزئية الفلكية لا بداية لهاء ولا نهاية على 
ريهم› وقد أجابوا عن النقض : بأن مبادئ الحركات الفلكية هي الجواهر المفارقة» 
بوساطة نفوسها الجزئية الجسمانية المنطبعة في أجرامهاء والبرهان إنما قام على أن 
التناهي في المدة والعدة ولا شك أن الزيادة على غير المتناهي عدداً أو مدة إذا فرض اتحاد المبدا 
لا يتصور إلا فى الطرف المقابل للمبدا أو الاختلاف فى السرعة والبطء اختلاف بحسب الشدة 
ایی ل ر ف ۰ 

قوله : (أي هذا الدليل إلخ) إشارة إلى أن قوله ثم إنه منقوض إلخ معطوف على قوله وهذا 
الدليل مبني على عدة أمور إلخ لا على ما قبله. 

قوله: (فلا يترجح به إلخ) وهذا على ما قالوا: إن الرأي الكلي لا ينبعث عنه إرادة جزئية 
وما قيل: إنه يجوز أن يكون التعقل منحصرا في فرد معين فلا يحصل به إلا هذا الفرد فإنما يفيد 
لوقوع الجزئي في الخارج لا لتعقل الإرادة به لأنه فرع العلم به ولا علم فلا تعلق . 

قوله: (مستندة إلى قوى جسمانية) وهي قوى طبيعية بمعنى تقابل القسرية منقسمة 
بانقسام محالها المتشابهة فيكون قوة الصف دة الكل إلى آخر الدليل المذ كور مع تخلف 
الحكم عنه لعدم قولهم بتناهى حركاتها فتدبر فإنه زل فيه الإقدام. 

قوله: (بوساطة نفوسها الجزئية) يعنى أن الجوهر المفارق يدرك الحركة الجرئية بواسطة 


* 
” 


قوله: رثم إنه أي هذا الدليل منقوض إلخ) إن حمل النقض على المصطلح الظاهر وهو 
جریان الدليل مع تخلف الحكم ورد عليه أن النقض إنما يتم إذا انقسم القوى الجسمية الفلكية 
بحسب الإدراكات أيضا بان يكون جزء الإدراك الذي هو شرط الحركة الجزئية لجزء ويكفي جزء 
الإدراك في صدور جزء الحركة والكل عندهم في حيز المنع فالظاهر آنه محمول على المعنى 
اللغوي مع بعده بان يراد أن هذا الدليل لا يتم لأن مدعاكم كلي وهذا الدليل لا يفيده كيف 
والحركات الجزئية الفلكية مع أنها آثار قواها المنطبعة في أجرامها غير متناهية عند كم . 
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القوة الجسمية لا تكون مؤثرة ة آثارا غير متناهية» لا على أنها لا تكون واسطة في صدور 
تلك الآثار. ورد بأنه لما جاز بقاء القوة الجسمانية مدة غير متناهية» وكونها واسطة 
في دور ار ا کا جار اا کا انی اف الآثار؛ لأنها المباشرة لتلك 
التحريكات عندهم إذا كانت واسطة» فليجز أن تباشرها استقلالا أيضاً. 
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(الدور ممتنع» وهو أن يكون شيئان كل منهما علة للآخر بواسطة أو دونها)» 
وامتناعه إما بالضرورة كما ذهب إليه الإمام الرازي» وإما بالاستدلال؛ ر لأن العلة متقدمة 
على المعلول» فلو كان الشيء علة لعلته لزم تقدمه ) على علته المتقدمة عليه» فيلزم 
تقدمه ( على نفسه بمرتبتين. فإن قيل:) لا شك أن العلة لا يجب تقدمها بالزمان» 
صدور حركاتها الجزئية عن نفوسنا المجردة بواسطة خيالناء فالنفوس الجزئية آلات لا مؤثرات 
فقوله : لأنها المباشرة إلخ ممنوع عند القائلين بالنفوس المجردة للأفلاك. 

قوله: (إما بالضرورة) لأنه يستلزم اجتماع المتقابلين أعني العلية والمعلولية في شيء 
واحد» بالقياس إلى شيء واحد من جهة واحدة. 


قوله: (لا على أنها لا تكون واسطة في صدور تلك الأثار) فإنه لو ثبت انقسام القوى 
الجسمية الفلكية حسب انقسام المحل بالنظر إلى الإدراك» كما صورته لم يلزم أن يكون تحريك 
النصف الصادر من الجوهر المفارق بواسطة نصف القوة نصف تحريك الكل الصادر منه بواسطة 
كل القوة» وإنما يلزم لو وجد التفاوت بالنصفية في مبدا التحريك نفسه. وبهذا آمكن أن يمنع 
الملازمة التي ذكرها في الرد الأتي» كما لا يخفى . واعلم أن هذا الجواب المذ كور إنما يتم على 
مذهب متاخري الفلاسفة من إثبات نفس مجردة للفلك» سوى النفس المنطبعة في جرمه» وأما 
على ظاهر مذهب المشائين» من أنه ليس للفلك نفس غير النفس المنطبعة فلا. 

قول : (لأنها المباشرة لتلك التحريكات عندهم) المختار على تقدير ثبوت النفس الناطقة 
للفلك أن المدرك للكليات والجزئيات جميعاً هو تلك النفس» وإن كان صور الجزئيات مرتسمة 
في النفس الجمسانية فهي آلة للنفس الناطقة في إدراك الجزئيات» كخيالنا بالنسبة إلى أنفسنا 
الناطقةء إلا أن الخيال غير سار في البدن وهي سارية في جميع جرم الفلك» فالقول بان المباشرة 
للتحريكات الجزئية إذا كانت واسطة فى النفوس المنطبعة غير ظاهر» وإنما يظهر على ما ذكره 
الإمام الرازي وآنكره عليه غيره من أن ا الإرادة الكلية هذه النفس المجردة»› ومبدا الإرادة 
الجزئية تلك النفس المنطبعة فتأمل . 

قوله: (لأن العلة متقدمة على المعلول) المراد بها العلة الفاعلية سواء كانت علة تامة أيضاً 
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كما في حركتي اليد والخاتم» بل بالذات فحينئذ نقول: (معنى التقدم e‏ 
والذات (إن كان نفس العلية» كان قولك لزم ع الشيء على علته اا مجری 
قولك : لزم عليه الشيء لعلته فيمنع بطلانه؛ لأنه عين المتنازع فيه ) بحسب المعنى»› 
وإن كان مخالفا له في اللفظ . ( وإن أردت به ) أي بتقدم العلة على معلوله (أمرا وراء 
ذلك ) المذكور الذي هو العلية» (فلا بد من تصويره) أولاء (ثم تقريره) وإثباته 
بإقامة الدليل عليه ثانيا. (فإن من وراء المنع في المقامين)؛ إذ لا يتصور هناك 
للتقدم معنى سوى العلية. ولغن سلمنا أن له مفهوما سواهاء فلا نسلم أن ذلك المفهوم 
ثابت للعلة. (فالجواب) أن يقال: ( معنى تقدم العلة ) على معلولها هو (أن العقل يجزم 
بأنها ما لم يتم لها وجود) في نفسها رلم توجد غيرها)» فهذا الترتيب العقلي هو 
المسمى بالتقدم الذاتي» ( وهو المصحح لقولنا: كانت العلة فكان المعلول» من غير 
عكس» فإن أحدا لا يشك في أنه يصح أن يقال: تحركت اليد فتحرك الخاتم» ولا 
يصح أن يقال تحرك الخاتم فتحركت اليد )» فبالضرورة هناك معنى يصحح ترتب 
المعلول على العلة بالفاءء ويمنع من عحسه. فلذلك قال: (والتقدم بهذا المعنى 
تصوره ) ولو بوجه ما» (وثبوته ) للعلة كلاهما (ضروري )» فلا حاجة بعد هذا التنبيه 
إلى تصوير واستدلال . ( وقد يقال ) أي في إبطال الدور» وذلك أن الإمام الرازي بعد ما 
اعترض في الأربعين على الدليل المذ كور قال: والأولى أن يقال: كل واحد منهما) 

قوله : (قولك) آي مقولك المعتبر تقديرها لإثبات الملازمة» وإن لم يكن مذ كوراً صريحاً. 

قوله: (فیمنع بطلانه) وأیضا فلا معنی لقوله: a e SE RS a‏ 
لاتحاد المقدم والتالي لأنه يكفيها المغايرة الاعتبارية» كما يقال: لو كان زيد إنساناً لكان حيوانا 
اغا 

e Sm CS IS a SS SSS 

قوله: (فلا نسلم أن ذلك المفهوم ثابت للعلة) فضلا عن اللزوم» فلا يصح الملازمة 
المدلول عليها بقوله» لو كان الشيء علة لعلته كان متقدما على علته. 

قوله: (فالجواب أن إلخ) اختيار للشق الثاني . 

قوله: (معنى تقدم إلخ) فيصير حاصل الاستدلال لو كان الشيء علة لعلته» لزم ترتب 
الشيء على نفسه بحيث يصح دخول الفاء بينهما بأن یقال: وجد زید فوجد زید»› والتالي باطل 
فكذاالمقدم. 


كما فى بعض البسائط أم لا وما العلة التامة للمركبات فقد عرفت آنها لا تتقدم على المعلول 
أصلاً ثم لا يتعقل كون كل من مركبين علة تامة للآخر فلا حاجة إلى نفيه. 
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على تقدير الدور ( مفتقر إلى الأخر المفتقر إليه ) أي إلى ذلك الواحد» ( فيلزم ) حينغذ 
(افتقاره ) أي افتقار کل واحد إلى نفسه» وأنه محال» إذ الافتقار نسبة) لا تتصور إلا 
( بين الشيغين )» فكيف يتصور بين الشيء ونفسه؟ قال: (والأقوى) في الاستدلال 
على إبطاله هو ( أن نسبة المفتقر إليه) وو العلة ( إلى المفتقر) وهو المعلول 
( بالو جوب )؟ لن العلة المعينة تستلزم معلرلا فا (و) نسبة (المفتقر إلى المفتقر 

قوله: (بعد ما اعترض) أي بما ذكره المصنف بقوله فإن قيل إلخ. 

قوله : رأي إلى ذلك الواحد) يعنى أن الضمير ليس راجعا إلى كل واحد لفساد المعنى بل 
ف ا ا ي اا الین الاين له كل جد جه الضمير كأنه قيل : 
وانحد منهما مفتقر إلى الاخر المفتقر إليه أي واحد كان منهما واعلم أن الافتقار أعم من العلية 
لأنها افتقار فى الوجود. 

قوله: رلأن العلة المعينة تستلزم إلخ) اي قد تستلزم بان تكون علة تامة ومساوية لها 
والمعلول المعين لا يستلزمها أصلاً فلو كان شيء واحد بالقياس إلى آخر مفتقرا ومفتقر إليه 
لقحقتق النسبة بينهما بجواز استلزامه له وامعناع استلزامه له فاندفع ما قيل: إن هذا البيان مختص 
بإبطال بعض صور الدور أعني ما لا ينفك المعلول عن العلة والمدعى عام وكذا ما قيل: هذا 
الوجوب هو الوجوب بالغير والإمكان هو الإمكان بالقياس إلى الغير ولا تنافي بينهما لأن المراد 
بالوجوب واللإمكان هاهنا الاستلزام وعدمه فتدبر. ٠‏ 


قوله: (قال : والأولى أن يقال إلخ) ذكره بعد التنزل عن بديهة المدعى كماعرف العلم 
بعد التنزل عن كونه ضروريا والحمل على التنبيه يمنعه السياق. 

قوله: (والأقوى في الاستدلال ) فيه بحث لأن هذا الاستدلال إنما ينفي كون كل من 
الشيئين علة مستلزمة للآخر والمدعى أعم من ذلك وهو عدم جواز كون كل واحد منهما علة 
e GG‏ 
eet O DP ORR a EE EN‏ 
کر ا اد و ی کک ادا 

قروله : (لأن العلة المعينة تستلزم معلولا معيناً) قالوا : السبب في ذلك هو أن العلة التامة 
تكون بخصوصها مقتضية لمعلول مخصوص والمعلول المخصوص يستدعي لإمكانه علة تامة 
فالعلية مستندة إلى خصوصية الذات التي لا يتصور اقتضاؤها إلا لشيء مخصوص والمعلولية 
مستندة إلى إمكان ذات مخصوصة ولا شك أن ال مكان لا يستدعي علة مخصوصة ومن هاهنا 
زعم الفلاسفة أن العلم بالعلة المعينة يستلزم العلم بالمعلول المعين دون العكس وإن كان محل 
بحث وإشكال بناء على أن اقتضاء العلة لمعلولهاء إنما هو بحسب الوجود العيني لا الظلي حتى 
يستلزم علمها علمه» فتأمل . 
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إليه (بالإمكان) ؛ لأن المعلول المعين لا يستلزم علة معينة بل علة ما ر أعني 
الوجوب والإمکان (متنافیان )» فلو کان شیعغان کل واحد منهما مفتقر إلى الأاخر 
لکان نسبة كل منهما إلى صاحبه بالوجوب» والإمكان ا وهو محال . وإنما كان 
هذا أقوى من ذلك الأولى؛ لأن تحقق النسبة يكفيه التغاير الاعتباري» لا يقال جاز أن 
يكون لكل من الشيئين جهتان ينشاً منهما نسبتان مختلفتان بالوجوب والإمكان؛ 
لأنا نقول: لا دور إلا مع اتحاد الجهة» وعبارة لباب الأربعين هكذا: المفتقر إليه واجب 

قوله : (بالإمكان) أي الخاص . 

قوله: (لأن المعلول المعين لا يستلزم) أي أصلا لأن احتياجه لاإمکان وهو لا يستدعي 
علة معينة. 

قوله : (یکفیه التغایر الاعتباري) فإنه باعتبار کونه مفتقرا مغایرا لنفسه باعتبار کونه مفتقرا 
إليه» وليس هذان الاعتباران منشأين لعلية أحدهما للآخر» حتى يرد أن لا دور مع تغاير الجهة» بل 
اعتباران حصلا بعد اعتبار العلية. 

قوله : ( لا يقال إلخ) يعني يرد على الأقوى ما يرد على الأولى» فلا يكون أقوى . 

قوله: (لا دور إلخ) يعني أن مجرد كون الجهتين منشأين وعلتين للنسبتين» لا يكفي في 
جواز اتصاف شيء بالقياس إلى آخر بها؛ لأن هذا اختلاف في الجهة التعليليةء فلا ينفع في ذلك 
اختلافهما بالمفتقرية إليه» بل لا بد من اعتبار الجهتين في كل منهما على وجه التقييد لتغاير 
المنسوب إليه بالوجوب للمنسوب إليه بالإمكان» وحينعذ لا دور فتدبر» فإنه قد خفى على 
الناظرين . 


قوله: (ريكفيه التغاير الاعتباري) والتغاير الاعتباري موجود فيما نحن فيه باعتبار كونه 
موقوفا وموقوفاً عليه» شم إن هذا التغاير الاعتباري لا ينافي و دالا س ات 
وأصل التوقف» فإن قلت : التغاير الاعتباري لا يكفي في تحقق نسبة الافتقار قلت إنما لا يكفي 
لاستلزام الافتقار التقدم الذي لا يتصور بين الشيء ونفسه فلو صير إليه هاهنا لعاد الاعتراض 
المورد على الدليل الأول وهو الذي فر منه هذا المستدل. 

قوله : (لأنا نقول لا دور إلا مع اتحاد الجهة) قيل هذا ليس بشيء لأن الدور هو أن يکون 
الشيء مفتقرا ومفتقرً إليه من جهة واحدة ولا يقدح في ذلك أن يترتب على کونه مفتقرا صفة 
لذلك الشيء وعلی کونه مفعقرا إليه صفة أخرى مغايرة للأولى کما فیما نحن بصدده فإن (E‏ 
إخدى التسبين هو كونه مقر وما الإ ىفو كرنة فا إليه» وجوابه أن الشارح حمل 
كلام المجيب على اعتبار الجهتين بحسب أصل التوقف بان يکون (ا) موقوفا على (ب) في 
وجوده و(ب) موقوفا عليه في بقائه مغلا ولهذا رده بانتفاء الور جت اوو م يج عاب 
بل على ما ذکره هذا القائل لم يستقم التجويز المذ كور أصلا فإن التوقف إذا كان من جهة واحدة 
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بالنسبة إلى المفتقر» والمفتقر ممكن بالنسبة إلى المفتقر إليه» والمتبادر منهما أن 
المعلول يجب أن يكون له علة» بخلاف العلة إذ لا يجب له من حيث هي أن کون 
لها معلول» بل يمكن لها ذلك . ولك أن تحملها على المعنى الأول الذي هو الصحيح . 
ثم قال الإمام: ( ولا يرد) أي على الدليل الأولى» أو الأقوى (المضافان) نقضا بان 
يقال : كل منهما مفتقر إلى الآخرء فيلزم افتقار كل إلى نفسه» وأن تكون نسبة كل 
واحد إلى الأخر بالوجوب.والإمكان» فلو صح ما ذكرتم لامتنع المضافان . وإنما لم يردا 
على ما ذکره؛ (لأنهما اعتباريان) لا يوجدان في الخارج فلا يوصفان بالافتقار أصلا 

قوله : لباب الأربعين) للقاضي الأرموي . 

قوله: رولك أن تحملها إلخ) بان يراد بالمفتقر والمفتقر إليه المعنيان وبقوله واجب 
بالنسبة وممكن بالنسبة واجب نسبته وممكن نسبته. 

قوله: (هو الصحيح) قصر الصحة على المعنى الأول إشارة إلى أن المعنى ا 
وذلك لأن المعلول والعلة إذا أخذا من حيث إنهما كذلك» فالتلازم من الطرفين لامتناع تحقق 
أحد المتضايفين بدون الآأخرء وإن أخذا من حيث ذاتهما فلا لزوم من جانب المعلول أیضاء مع 
أن الكلام فى المعلول والعلة من حيث أنهما كذلك . 

فرلا زف يرصفات بالأفتقار أعان أي باار الرخرة امبرل وا لد إن 
المعلول يفتقر إلى عدم العلة فمدفوع بما حقق من أن علية العدم للعدم ليس في الحقيقة إلا عدم 
علية الوجود للوجود» وأما باعتبار الوجود الرابطي فكل من المتضايفين الحقيقيين يحتاج إلى 
معروض الأخر» لا إليه فلا افتقار أصلا. وهذا الجواب على راي المتكلمين المنكرين لوجود 
الأعراض النسبية . 


ونشاً من هذه الجهة المفتقر والمفتقر إليه وصار كل منهما منشا لنسبة مخالفة للأخرى كانت 
تلك الجهة مندشا لهاتين النسبتين بالحقيقة» فإن لازم اللازم للشيء لازم لذلك الشيء» وتوسيط 
ضفة المفتقر والمفتقر إليه لا يجوز اجتماع هاتين النسبتين المتناقضتين» وهذا ظاهر لمن له 
أدنی تأمل . 

قوله: رولك أن تحملها على المعدى الأول الذي هو الصحيح) وجه الفساد الذي أشار إليه 
في الثاني هو أن العلة المعينة تستلزم المعلول المعين» كما سبق» فلا يصح قوله: بخلاف العلة إذ 
لا يجب لها من حيث هى أن يکون لها معلول . 

قوله: (لأنهما اعتباريان) الأمور الاعتبارية ليس لها إمكان ذاتي بالنسبة إلى الوجود 
والعدم» وإن كان لها إمكان ذاتى بالنسبة إلى اتصاف أمر بهاء فظهر الفرق بينهما وبين الممكن 
المعدوم» فلا يرد أن الممكن ان ك ار ت مرجح جانب العدم. نعم ثبوت الافتقار 
للمضافين باعتبار إمكان اتصاف الموضوع بهما يكفي في الإيراد فالوجه هو الجواب الثاني . 
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فضلا عن أن يفتقر كل إلى الآخرء (أو) نقول (تلازمهما) على تقدیر كونهما موجودين؛ 
(لوحدة السبب) الذي يقتضيهماء لا لافتقار كل منهما إلى صاحبه» فلا نقض بهما 
بوجه قال صاحب اللباب : (ومع ما سبق) من جواب شبهة الإمام على تقدم العلة ر( فإن 
عنى بالافتقار ) الذي هو مبنى الدليل المرضي عنده (امتناع الانفكاك ) مطلقاء (فقد 
يتعاكس ) الافتقار بهذا المعنى من الجانبين» لجواز أن يمتنع انفكاك كل من 
الشيين عن الأخر» ( ولا امتناع ) في ذلك» بل هو واقع بين المتلازمين» وليس يلزم 
من تعاكس هذا المعنى بين المعلول والعلة إلا امتناع انفكاك كل منهما عن نفسه» 
ولا محذور فيه . (وإن أريد ) بالافتقار امتناع الانفكاك (مع نعت المتأخر) أي تأخر 
المفتقر عن المفتقر إليه» ( جاء فى التأخر) أعنى تأخر المفتقر الذي هو المعلول (ما 
جاء) من الشبهة (في التقدم) أعني تقدم المفتقر إليه الذي هو العلة (بعينه)؛ إذ 
EE a‏ 
معلولة له لافتقرت أي تاخرت عنه» فيلزم تأخر الشيء عن نفسه بمرتبتين› فيقال : إن 
أردت بتأخر المعلول معنى المعلولية» كان قولك : لزم تأخر الشيء عن معلوله جارياً 
مجري قولك : لزم معلولية الشيء لمعلوله» فيمنع بطلانه؛ لأنه عين المتنازع فيه . وإن 
أردت به معنى آخر» فلا بد من تصويره وتقريره» فالشبهة مشتركة بين الدليلين المردود 
والمرضي . 

قوله : (تلازمهما على تقدير كونهما إلخ) كما ذهب إليه الفلاسفةء وما قيل: على تقدير 
التلازم بينهما يلزم استلزام الشيء لنفسه»› وحینئذ يتوجه أن اللزوم نسبة تقتضي التغاير فوهم 
مدفوع بما يذ كره الشارح بقوله: وليس يلزم من تعاكس هذا المعنى بين المعلول والعلة إلخ» كما 
لا یخفی. 

قوله: (لوحدة السبب) كالتولد الذي هو سبب الأبوة والبنوة. 

قوله: رمن جواب إلخ) وهو قوله والجواب أن معنى التقدم ٍ 

قوله : (بين الدليلين المردود والمرضي) أي المردود عند الإمام وهو ما ذكره أولاء 
والمرضي عنده وهو الأولى . 


قوله: (ومع ما سبق من جواب شبهة الإمام) إنما بين الموصول بقوله: من جواب إلخ ردا 
لزعم من زعم أن المراد بما سبق كون النسبة الواحدة ممكنة وواجبة بجهتين إذ الدور لا يتحقق 
إلا باتحاد الجهة. 

قوله: الذي هو مبنى الدليل المرضي عنده) المراد بالدليل المرضي هو الدليل الأول الذي 
عنونه بالأقوى؛ لأن السياق لا يناسبه ويمكن أن يكون جهة كون الدليل الثاني أقوى من الأول 
عدم ورود هذا الاعتراض عليه . 
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[المقصد السابع : العلة المؤثرة مع المعلول] 


في بيان مقدمة يتوقف عليها إبطال التسلسل» وهي أن تقول: (العلة) المؤثرة 
ريجب أن تكون) موجودة (مع المعلول )» أي في زمان وجوده» (وإلا) أي وإن لم 
يجب ذلك» بل جاز أن يوجد المعلول في زمان ولم توجد العلة في ذلك الزمان» بل 
قبله» ( فقد افترقا) أي جاز افتراقهما» فيكون عند وجود العلة لاأ معلول» وعند وجود 

قوله: (يتوقف عليها إبطال التسلسل) المراد بالتسلسل ما عرفه بقوله وهو أن يستند 
الممكن إلخ وبالتوقف التوقف في الجملة ولو باعتبار بعض الأدلة ما الأول فظاهر لأن التسلسل 
الذي لا يكون في العلل المؤثرة لا يتوقف إبطاله على كون العلة المؤثرة مع المعلول وأما الثاني 
فتفصيله أن الوجه الأول يتوقف على هذه المقدمة والوجه الثاني أعني برهان التطبيق ليس متوقفا 
عليها لجريانه فى الأمور الموجودة متعاقبة كانت أو مجتمعة والوجه الثالث يتوقف عليها لو 
اأجري في تسلسل العلل لأنه يعم انر اة ل د ها كما سيجيء والوجه الرابع لا 
يتوقف عليها أصلا لأنه جار في تسلسل المتضايفات ولا يتوقف على كونها موجودة أو معدومة 
فضلاً عن كونها مجتمعة. 

قوله: (العلة المؤثرة) أي المستقلة بالتأثير وإنما لم يصرح به» لأن ما ليس بمستقلة 
ليست بمؤثرة في الحقيقة بل بعضها. 

قوله : ريجب أن تكون موجودة إلخ) أي يجب أن تکون باعتبار وجودها الذي به يؤثر 
مقارنا للوجود الذي هو أثرها وهذا القدر كاف لنا فى إجراء الوجه لأنه يكون آحاد السلسلة 
حينغذ مجتمعة في الوجود فيكون المجموع موجوداً وما قيل: إن مقدمة إيطال القسلسل وجوب 
وجود العلة في جميع أزمان وجود المعلول لا في ابتداء وجوده فقط وإلا لا يلزم اجتماع العلل 
باسرها في الوجود وإبطال التسلسل مبني عليه فوهم منشؤه أنه حينغذ يجوز أن يكون العلة 
باعتبار وجودها في الزمان الثاني مؤثرا في وجود المعلول وعلة العلة مجتمعة مع العلة في ابتداء 
وجودها ولا تكون مجتمعة في الزمان الثاني لأن مقارنة العلة مع المعلول إنما يجب في ابتداء 


قوله: (العلة المؤثرة يجب أن تكون موجودة) لا شك أن مقدمة إبطال التسلسل وجود 
العلة في جميع أزمان المعلول لا في ابتداء وجوده فقط وإلا لا يلزم اجتماع العلل بأسرها في 
الوجود وإبطال التسلسل مبني عليه كما سياتي لكن ظاهر قوله في الدليل فيكون عند وجود العلة 
لا معلول وكذا سياق اعتراضه يشعر بان المراد وجوب اجتماعها مع المعلول ولو في بعض أزمانه 
فینبغی أن يقال : لما ثبت وجوب مقارنة الوجود لاایجاد» وقد سبق أن؛المعلول يحتاج إلى العلة 
في بقائه» كما هو محتاج إليها في ابتداء وجوده ثبت وجوب مقارنة وجودها لوجود المعلول في 
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المعلول لا علة» (فليس وجوده لوجودها) فلا علية بينهما. (فإن قيل ): لا يلزم من 
افتراقهما أن لا يكون وجود المعلول لأجل وجود العلة؛ إذ (لعلها) أي العلة (في 
الزمان الأول ) الذي هو زمان وجودها ( توجد ) المعلول أي تحصل وجوده ( في الزمان 
الثاني )» فيكون التأثير والإيجاد في الزمان الأول» والتأثر وحصول المعلول في الزمان 
الغانى . (قلنا: الإيجاد ) أي إيجاد العلة للمعلول وإيجابها إياه (إن كان نفس حصول 
المعلول» فلا يتخلف ) حصول المعلول. (عنه )» أي عن إيجاب العلة إياه؛ لامتناع 
تخلف الشي عن نفسه . ( وإن كان ) الإيجاد والإيجاب (غيره) أي غيرحصول المعلول 
( كان ذلك) الغير الذي هو الإيجاب (موجباً في الحال له) أي لحصول ذلك 
المعلول» رفي ثاني الحالء فله) أي فلذلك الغير وهو الإيجاب (إيجاب) آخر. 
وينقل الكلام إلى إيجاب الإيجاب» (وتتسلسل) الإيجابات إلى غير النهاية. ( وفيه 
نظر؛ لأنه ) أي الإيجاب على تقديرالمغايرة (ليس موجبا) حتى يلزم ن يکون له 
وجوده لا في جميع أزمنته فلا تكون علة العلة مجتمعة مع المعلول وإنما قلنا: إنه وهم لأن علة 
العلة على هذا التقدير ليست علة لما هى علة مؤثرة فى المعلول لأنها مؤثرة فيه باعتبار وجودها 
فى الزمان الثانى ea ES,‏ وإنما هي مؤثرة في وجودها الابتدائي 
وهي ليست عل للمعلول بهذا الاعتبار. 

قوله : (فليس وجوده لوجودها) لتخلف كل منهما عن الأخر. 

قوله: (أي تحصل وجوده إلخ) أشار بذلك إلى أن قوله: في الزمان متعلق بالوجود 
المستفاد من الإيجاد كأنه قيل يحصل وجوده الذي في الزمان الثاني وليس متعلقا بالإيجاد فيكون 
المعنى أن العلة في الزمان الأول وإيجاده في الزمان الثاني الذي هو زمان حصول المعلول فإنه مع 
كونه باطلا في نفسه لامتناع حصول الإيجاد بدون محله فيه اعتراف بمقارنة العلة المؤثرة لوجود 
المعلول ومخالفة بالسابق واللاحق وإلى دفع ما يرد من أن القول بكون الإيجاد في الزمان الأول 
وحصول المعلول فى الزمان الثانى بين البطلان لأن الإضافة لا تحصل بدون الطرفين قلت : لأنه 
ليس المراد بالإيجاب والإيجاد الأمر الإضافي الذي ينتزع عن العلة والمعلول بعد وجودهما بل 
تحصيل الوجود الذي من مقولة الفعل المتقدم على حصول المعلول. 

قوله : (وتتسلسل الإيجابات إلخ) وهو باطل إما بالبديهة لأنا نعلم قطعا أنه لا يصدر حين 
صدرو آثر أمور غير متناهية» وإما ببرهان لا يتوقف على هذه المقدمة لعلا يلزم المصادرة. 


قوله : (وتتسلسل الإيجابات إلى غير النهاية) وهذا التسلسل باطل بدليل لا يتوقف على 
تلك المقدمة وهو برهان التطبيق» أو كون السلسلة الغير المتناهية محصورة بين الحاصرين› فلا 
يلزم المصادرة كما ظن ويندفع الاعتراض بانه تسلسل في الأمور الاعتبارية مع أنه في جانب 
المعلول وهو ملتزم . 
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إیجاب آخر» ( بل ) یکون ( إِیح يجاباً) 3 لحصول المعلول» ( وإلا) أي وإن لم يكن 
كذلك» بل کان الإیجاب (لزم التسلسل ) في الإإيجاب و سواء کان 
الإيجاب حال وجود المعلول أو قبله» وسواء کان مغایرا لحصول المعلول أو لم يکن»› 
(ولأن الضرورة تنفي كون الإيجاب نفس ) حصول (المعلول) إذ كل أحد يعلم 
صدق قولنا: أوجبه العلة فحصل» فترديد الإإيجاب بين أن يكون نفسه أو غيره ترديد 
بين أمرين» أحدهما لازم الانتفاء» وهو مستدرك مستقبح دا ( وقد یجاب بانه ) إذا 
كانت العلة توجب في الحال وجود المعلول في ثاني الحالء فحينعذ (لا معلول حال 
إيجاب العلة» وبالعكس ) أي لا إيجاب حال حصول المعلول» (فليس حصوله لإيجابها 
له)» ولما أمكن أن يتطرق إليه المنع المذ كور أولاء قال المصنف : ( والأولى ) في دفع 

قوله: (لأنه ليس موجبا) قيل : إن الإيجاب أمر متجدد» فلا بد من علة الاتصاف ويشحقق 
إيجاب آخر ويلزم التسلسل البتة فتدبر. 

قوله : (بل كان الإيجاب) أي على تقدير المغايرة موجبا لزم التسلسل مطلقا لأنه إذا كان 
الإيجاب مع كونه مغايرا رقدها ا ورو الخار ل موا ال اع و و ا 
عدم المغايرة والمعية بطريق الأولى لان الاستتياع حينعذ أقوى فاندفع ما قيل: إن كون الإيجاب 
موجبأً على تقدير المغايرة والقبلية كيف يستلزم كونه موجبا على تقدير انتفائهما فالصواب ترك 
قوله وإلا لزم التسلسل مطلقاً. 

قوله : (لازم الانتفاء) أي عند العقل بحيث لا يجوزه أقول: يمكن توجيه الجواب بحيث 
لا يرد النظر المذ كور بان يقال: الإيجاد وإن كان مغايرا لحصول الأثر بحسب المفهوم وبهذه 
المغايرة يصح الترتيب بينهما بالفاء كما في قولك رماه فقتله فهو إما نفس حصول الأثر في 
الخارج فلا يتخلف عنه أو غيره في الخارج متقدم عليه فهو أمر يوجب حصول المعلول في الزمان 
الثاني فیکون وننقل الكلام إلى الإيجاب الثاني وإذا كان غير حصول المعلول في الخارج 
ومتقدماً عليه كان موجبأً لحصوله في الزمان والثاني بخلاف ما إذا لم يكن غيره في الخارج أو لم 
يکن متقدما فإنه إ إيجاب ولیس بموجب . 


قوله: (لأنه ليس موجباً إلخ) قيل عليه الإيجاب امر متحقق في محله فلا بد له من علة 
الاتصاف ويتحقق إيجاب آخر ويلزم التسلسل البتة. 

قوله: (وسواء كان مغايرا لحصول المعلول أو لم يكن) فإن قلت لزوم الإيجاب على تقدير 
تقدير عينية الحصول يعتبر الإيجاب بالنسبة إلى الوجوب اللاحق ونحوه لا بالنسبة إلى نفس 
لا على التعين في أول الوهلة. 
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تجويز كون الإيجاب في الحال» وكون وجود المعلول في ثاني الحال» (هو التعويل 
على الضرورة ) الحاكمة باستحالة ذلك. (فإن معنى الإإيجاب ) أي إيجاب العلة 
للمعلول (هو أن يكون وجوده مستندأ إلى وجودهاء ومتعلقاً بها) أي بوجودهاء 
بحيث (لو ارتفعت) العلة (ارتفع) المعلول تبعأً لارتفاعها. (وبالجملة» فليس 
وجوده ) أي وجود المعلول (عن علة غير إيجاد) تلك (العلة وإيجابها إياه) أي لا 
تمايز بينهماء بحيث يقال : إن أحدهما غير الآخرء بل هما بحيث يعدان واحداء فليس 
الكسر الذي هو تحصيل الانكسار في المكسور سوى حصول الانكسار فيه من 
الكاسر» فكيف يتصور أن هناك كسرا حقيقة وليس هناك خصول انکسار؟ء وگذا 


الإيجاد وحصول الوجود» فلا يتصور أن ثمة إيجادا حقيقة» وليس حصول وجود» 
فلا إيجاد) من العلة حال العدم) أي حال عدم المعلول ( بالضرورة ) لما عرفت من أن 

قوله: وقد يجاب) أي عن قوله: فان قيل . 

فوله: رفليس حصوله لإيجابها له ) فلا علية إذ هي الإيجاب . 

فل رر امن ل ا ا ا ا ار ا ج اا و ی ا 
له أن يكون الإيجاب في الزمان الأول والحصول في الزمان الثاني» إلا أن المنع هاهنا قريب من 
المكابرة لأن الإيجاب حينعذ لا يكون إیجابا فلذلك قال الشارح قدس سره يتطرق» وقال المصنف 
والأولى . 

قوله يث لو ارتفعت العلة إل ) فلو کان حصول المعلول في ثاني الحال ولا إيجاد فيه 
يكون وجود المعلول مجامعاً لارتفاع العلة فلا يكون ارتفاعه تابعأ لارتفاعها. 

قوله: (لا تمايز إلخ) يعني أن المراد نفي الغيرية في الخارج راا و 
لم يقل عين اتحاد العلة لأن المقصود أعني عدم افتراقهما ذ فى الزمان لا يتوقف على الاتحادء ولغلا 
يرد أن الإيجاد صفة العلة وحصول ا وإن قيد بقيد عن العلة كما حققه 
الشارح قدس سره في تعريف الدلالة فكيف يتحدان . 

قوله : (بحيث يعدان واحدا) إما للعينية أو للزوم. 

قوله : رحقيقة) شار بذلك إلى أن قولهم علمته فلم يتعلم» وكسرته فلم ينكسر من قبيل 
المجاز بمعنى مباشرة أسباب التعليم والكسر. 

قوله : (فلا إيجاد من العلة حال العدم) وهو المطلوب. 


قوله: ر(أي الا تمايز بينهما إلخ) لم يذكر احتمال عبارة المتن لدعوى اتحاد الوجود 
والإيجاد لظهوره فقد أشار بقوله لما عرفت من أن حصول وجوده منها هو عين إيجادها إياه إذ هما 
بحيث لا يتصور إلخ إلى احتمال الأمرين ثم دعوى الاتحاد ها هنا لا ينافي ما سبق من أن الإيجاد 
المحكوم علية بالمغايرة أولا والثانى هو المحكوم عليه بالاتحاد› کذاقیل. 
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حصول وجوده منها هو عين إيجادها إياه» إذ هما بحيث لا يتصور الانفكاك بينهماء فبطل 


ما توهم من أن الإإيجاد فى الزمان الأول» وحصول الوجود فى الزمان الثانى»› وقد يقال : 


[المقصد الثامن : التسلسل محال أن يستند الممكن إلى علة] 


(التسلسل محال» وهو أن يستند الممكن) في وجوده (إلى علة) مؤثرة فيه 
(و) تستند (تلك العلة) المؤثرة (إلى علة) أخرى مؤثرة فيهاء (وهلم جرا إلى 
غير الها لوجرة خسة د (الأرل جميع. تلك السلسلة المفعبه على تلك 
الممكنات التي لا تتناهى» إذا أخذ من حيث هو جميعها (أي) أخذ (بحيث لا 
يدخل فيها) أي في جميعها (غيرها)» أي غير تلك الممكنات» (ولا يخرج عنها 
شيء منها)» فلا شك أنه (ليس بمعدوم» وإلا فيعدم جزء)؛ لأن المركب لا 
يتصور عدمه إلا بعدم جزء من أجزائه» ( والمفروض عدم دخول غير الأجزاء التي 
كل واحد منها موجود)» وذلك لأنا أخذنا جميع تلك الممكنات الموجودة 
بحيث لم يدخل فيه شيء سواهاء وإذا لم يكن ذلك الجميع معدوما ( فهو موجود» إذ 
لا واسطة ) بين الموجود والمعدوم» (وليس) ذلك الجميع الموجود (بواجب) 
لذاته؛ (لاحتياجه إلى كل جزء) من أجزائه التي كلها ممكنة» والمحتاج 


قوله: (من أن حصول وجوده منها هو عين إيجادها إياه) وإن كان وجوده فاا ا اة 
إلى ما ذهب إليه المحقق التفتازاني . 

قوله : (إذ هما بحيث إلخ) في أكثر النسخ بكلمة أو إشارة إلى ما اختاره قدس سره» وفي 
بعض النسخ كلمة إذ التعليلية فمعنى قوله: عين الأخر أنه بحيث يعد عين الآخر كما صرح به 
سابقا. 

قوله: (إنما جمع إلخ) يعنى أن السائل اكتفى فى السؤال على الإيجاد حيث قال : يوجد 
في الزمان الثاني»› وإنما زاد المجيب الإيجاب للتنبيه على ما ذكرء وذلك لأنه جعل الإيجاد العام 
مقابل الإيجاب» فيراد به ما عدا الخاص وهو الإيجاد الاختياري . 

قوله: وهو أن يستدد إلخ) يعني أن المقصود بالإبطال هذا التسلسل لكونه مناطاً لإثبات 
الواجب» لا أن حقيقة التسلسل ذلك ولا أن المحال هو هذا التسلسل . 


قوله : (وليس ذلك الجميع الموجود بواجب) إذا كان المقصود من إبطال التسلسل إثبات 
الواجب لم يحتج إلى هذه المقدمة كما لا يخفى . 
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إلى الممكن أولى بأن يكون ممكناء (فهو) أي ذلك الجميع (ممكن)؛ لانحصار 
الموجود في الواجب والممكن» (فله علة) لما مر من أن الممكن محتاج في وجوده 
إلى ما يوجده» ( خارجة ) عن ذلك الجميع» (إذ الموجد للشيء لا يكون نفسه)» 
ر کان رجو فل وجرد ت ورل شت من اجات وا ارجدم داك ال 
(رنفسه)؛ لأن موجد الكل موجد لأجزائه كلهاء ومن جملتها ذلك الجزء . (وإنها) أي 
كاف الخارجا فن ليك المتكات ر رحد ل ما رجو من أجزاء تلك 
السلسلة ( فان جميع الأجزاء لو وقع بغيرها) أي بغير تلك العلة ( كان المجموع) 
أيضاً ( واقعا بغيرها)؛ إذ ليس في المجموع شيء سوى تلك الأجزاءء (فلم تكن) 
تلك العلة الخارجة (علة) للمجموع» لاستغنائه في وجوده عنها بالمرة» وإذا کانت 
العلة الخارجة موجدة لجزء من أجزاء السلسلة» (فلا يكون ذلك الجزء مستندا إلى 
علة ) موجدة (داخلة في السلسلة)› وإلا توارد موجدان على معلول واحد» شخصي› 

قوله: (أولی بان یکون ممکنا) لاحتیاجه إلی امور متعددۃ وکون کل واحد منھا ممکناً 
محتاجا إلى علة» فتكون مقتضيات إمكانه وجهات متعددة» فيكون أولى به. 

قوله : (وإلا أوجد نفسه إلخ) فيلزم تقدمه على نفسه بمرتبة ومراتب . 

قوله: (فإن جميع الأجزاء إلخ) ) أشار بإقامة هذا الدليل مع أن ما ذكر سابقا من أن موجد 
الكل موجد لكل جزء منه كاف في إثبات أن الخارجة توجد ا مو اچ رن ای أن إثبات هذا 
الط رفحل ذلك كا ورد ازرد عا 

قوله: (وإلا توارد إلخ) بهذا ظهر أن الدليل المذ كور إنما يجري في العلل المؤثرة إذ توارد 
العلل الغير المؤثرة جائزء فالخارج الذي هو علة مؤثرة لكل واحد من آحاد السلسلة المركبة من 
العلل الغير المؤثرة علة مؤثرة للكل مع كون. كل واحد من الآحاد علة غير مؤثرة لآخر. واعلم أنه 
يمكن تقرير هذا البرهان بوجه أخصر وأوضح بان يقال : لو تسلسل المعلولات إلى ما لا نهاية لزم 
وجود ممكن» أعني مجموع السلسلة بلا علة» لأن علته لا يجوز أن تكون نفسهاء ولا جزءهاء 
ولا الخارج عنها لما ذكرء واللازم باطل فالملزوم مغله. 


قوله: (وإلا توارد موجدان على معلول واحد شخصي) هذا التقرير إنما يجري على تقدير 
استقلال كل واحد من الأحاد بالتأثير فيما بعده» ولا يجري فيما اذا کان کل واحد منها جزء مۇر 
لا إلى نهاية» وإن أمكن أن يبطل هذا أيضأً بان جميع الآحاد على هذا التقدير أيضاً يحتاج إلى 
علة مستقلة بالتأثير خارجة عن الجميع بتمامهاء إذ لو کانت مركبة من الخارج وبعض الأجزاء 
وقد تقرر أن العلة المستقلة المؤثرة في مركب علة كذلك لكل جزء من أجزائه لكان ذلك الجزء 
O O TOG‏ 

E Ds‏ | مستقلا فيه» 
a‏ . هذا إذا اعتبر كل من الآحاد جزء مؤثر فيما بعده أو شرطاً واجباً وجوده في جميع 
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(وهو) أي عدم استناد ذلك الجزء إلى علة داخلة في السلسلة» ( خلاف المفروض ) 
لأنا قد فرضنا أن كل واحد من آحاد السلسلة مستند إلى آخر منها إلى النهاية» هدا 
خلف : وأيضا إذا لم يستند ذلك الجزء إلى علة داخلة طرفا لتلك السلسلة» فتكون 
متناهية مع فرضها غير متناهية . وإذا استلزم وجود شيء عدمه كان محالاء فالتسلسل 
محال» وهاهنا اعتراضات : الأول أن لفظ الجميع والمجموع والجملة إنما يطلق على 
المتناهي» وهذا نزاع لفظي ؛ إِذ المراد بالمجموع هاهنا هو تلك الأمور بحيث لا يخرج 
عنها واحد منهاء کمانبه عليه بقوله: ولا يخرج عنها شيء منهاء وهذا اعتبار معقول 
في الأمور المتناهية وغير المتناهية . الثاني : أن الأحاد الممكنة المتسلسلة إلى غير 
النهاية إذا كانت لک ا دل کے اا ا و 
کلامنا في العلل المؤثرة» وقد سبق في المقدمة وجوب اجتماعها مع المعلول. 
الثالث: أن تلك الاحاد على تقدير اجتماعها في الوجود تعتبر تأارة مع هيئة 
اجتماعية تصير بها شيعا واحداء وتعتبر أخرى بدون تلك الهيعة» فإن أردت بجميع 
السلسلة المعنى الأول لم يكن موجودا ولا ممكن الوجود أيضا؛ لأن الهيئة الوحدانية 
العارضة لها في العقل أمر اعتباري يمتنع وجوده في الخارج» واستحالة جزء من 
المركب مستالزمة لاستحالة الكل. وإن أردت به المعنى الثاني اخترنا أن علة الجميع 
نفسه» على معنى أنه يكفي في وجوده نفسه من غير حاجة إلى أمر خارج عنه» فإن 
الثاني علة للأول» والثالث علة للثانيء وهكذا. فلكل واحد من آحاد السلسلة علة 
فيها. ولما لم يكن المجموع المأخوذ على هذا الوجه غير الأفراد لم يحتج إلى علة 
خارجة عن علل الأفرادء ولا امتناع في تعليل الشيء بنفسه على هذا الوجه أعني أن 
يعلل كل واحد من أشياء غير متناهية بما قبله في الترتيب الطبيعي» فلا تحتاج تلك 


قوله: (وإذا استلزم إلخ) كما فيما نحن فيه» فإنه استلزم وجود التسلسل عدمه بعدم 
الاستناد» أو بعدم اللاتناهي . 

قول : (إنما يطلق على المتناهي) فلا مجموع هاهنا حتى يقال : إنه ممكن موجود فله علة. 

قوله : (وهذا اعتبار معقول) ولو لم یکن معقولاً کیف یحکم عليه بانه غير متناه . 

قوله : رلم يكن لها مجموع إلخ) وبهذا يظهر ايضأ أنه لا يجري في غير العلل المؤثرة. 


أزمان وجوده وما إذا اعتبر البعض معدا للبعض لا إلى نهاية فهو غير باطل عند الفلاسفة» وباطل 
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الأشياء إلى علة أخرى خارجة عنهاء فتكون تلك الأشياء معللة بنفسهاء على معنى أنها 
كافية لوجودها بما فيهاء إنما الممتنع تعليل شيء واحد معين بنفسه» والجواب : إن 
المراد هو المعنى الثانى كما أشار إليه بقوله: أي بحيث لا يدخل فيها غيرهاء فيكون 
المجموع حينفذ عين الآحاد ولا ف ن هذه الاد می کات موجودة» كماأن کل 
واحد منها موجود ممكن. وكما أن الموجود الممكن محتاج إلى علة موجدة كافية 
فى إيجاده» كذلك الممكنات المتعددة الموجودة محتاجة إلى علة موجدة كافية فى 
انادف بالضرورة. وحيث كان لكل واحد من تلك السلسلة علة موجدة E‏ 
السلسلة» كانت العلة الموجدة لجميع الأحاد جميع للف العلل الموجدة لخاد 
وحينئذ نقول: جميع تلك العلل الموجوة للاحاد التي هي علة موجدة لجميع الاحاد» 

قوله : (رفتكون تلك الأشياء إلخ) أي مجموعها معللة بنفسها قيل : لا خةذ: في أن المعلول 
الذي هو مبدا السلسلة ليس علة لشيء من الاحاد فعلة المجموع ما قبله والتعبير عنه بنفسها 
مسامحة بمعنى أنها ليست خارجة عنها كما صرح به والمراد بالأشياء الجمل فهذا الاعتراض بعينه 
الاعتراض المشار إليه بقوله وبهذا تبين فساد ما قيل إلخ» وحينغذ لا يتجه الجواب» فإنه جواب 
عن كون الاعتراض باختيار كون علة الشيء نفسها حقيقة كما لا يخفى ويكون الترديد الأتي 
بقوله وحينعذ نقول جميع تلك العلل الموجدة إلخ قبيحا لعدم احتمال العينية أقول قد عرفت أن 
المراد بالعلة هاهنا المستقلة بالتاثير أي الفاعل مع جميع ما يتوقف عليه التأثير فالمعلول 
المذكور وإن لم يكن فاعلا معتبر فيما يتوقف عليه وجود المجموع لكونه جزءا منه فعلى هذا 
يصح كونه علة السلسلة نفسها من غير تجوز لكون الفاعل مع جميع ما يتوقف عليه نفسها 
SS‏ تحصی . 

قوله: (رعلى معدى أنها كافية إلخ) لا بمعنى أن هذا المجموع الواحد المعين علة لنفسه» 
a E‏ 

قوله : ( لا يدخل فيها غيرها إلخ) أي في تلك السلسلة غير الأحاد. 


قوله: (وحينئذ نقول جميع تلك العلل إلخ) فيه بحث؛ لأن المعترض صرح مراراً أن مراده 
بالنفس ما هو غير خارج فيظهر من تكريره التفسير أن مراده بالنفس ليس حقيقتهاء» بل ما هو 
الداخل فيها ومراده بكل واحد من الأشياء فى قوله أعنى أن يعلل كل واحد من الأشياء 
ذلرة a as a n aL‏ ا واا ا وكذا المراد 
بما قبله فإنه أيضاً SS‏ بخلاف قوله ولا علة کک فإن 2 
re‏ بقوله وبهذا تبین بطلان ما قد قيل إلخ. وحينعذ يندفع عنه 
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إما أن تكون عين السلسلة» أو داخلة فيهاء أو خارجة عنها . والأول محال؛ لأن العلة 
الموجدة لشيء سواء کان ذلك الشيء a ET‏ من آحاد متناهية» أو غير 
متناهية» يحب اَن يتقدم بال و جود على ذلك الشيء› ومن المستحيل تقدم المجموع 
على نفسه بالوجود» والاشتباه إنما وقع بين تعليل كل واحد من السلسلة بآخر منهاء 
وبين تعليل مجموعها بمجموعهاء وهما أمران متغايران» والأول هو المتنازع فيه 
الذي تحن بصدد إبطاله بطريق الاستدلال» والثاني مما ینبه على بطلانه» فانه باطل 

قوله: (والاشتباه) أي للسائل حيث قال: فلكل واحد من آحاد السلسلة علة» ولما لم 
يكن المجموع على هذا الوجه غير الأفراد لم يحتج إلى علة خارجة. 

قوله: روهما أمران متغايران) أي التعليلان متغايران؛ لكون كل واحد» والکل متغايرين 
في المفهوم والأحكام الخارجية» أما الأول فلأن معنى كل واحد واحد أي واحد كان من غير أن 
يكون معه آخر» ومعنى الثاني واحد مع آخر» وأما الثاني فلصدق قولنا: كل واحد يشبعه هذا 
الرغيف دون كلهم وكلهم يحمل هذا الحجر دون كل واحد» وقيل في إثبات التغاير أنه إذا 
تحقق )١(‏ و (ب) تحقق ثالث هو مجموع (|) و (ب) لا المجموع المركب منهما ومن الهيغة 
الاجتماعية العارضة لهماء إذ لا تتحقق تلك الهيئة في الخارج» بل المراد معروض تلك الهيغة 
الاعتبارية» وذلك لأنا نعلم ضرورة أنه تحقق هاهنا ما كان ا بالكثرة والاثنينية» ومعروض 
الهيغة» وهو غير كل واحد؛ لأن كل واحد معروض بوصف الوحدة. وأيضأً كل واحد جزء وذلك 


جواب الشارح قطعا؛ إذ قد علم أن مختاره في الحقيقة هو الشق الثاني أعني كون علة السلسلة 
جزءاً منه والشارح يتكلم على اختيار الشق الأول فهو إيراد على ظاهر عبارته على أن في تقريره 
ترديداً قبيحاً لأنه لما حكم أولاً بان علة مجموع السلسلة علل الآحاد التي كل واحد منها داخل 
في السلسلة تعين عدم الخروج» فالترديد الذي ذكره مثل أن يقال : هذه الجملة من أجزاء الشيء 
إما غير خارجة عنه» أ خارجة عنه» ولا خفاء في قبحه . وقد يناقش اشا بان هذا الذي ذكره 
مبني على توهم أن السلسلة موجود آخر ممكن محتاج إلى علة أخرى هي جميع تلك العلل 
وليس كذلك . بل ليس هناك إلا ممكنات قد احتاج كل منها إلى علة» وما يقال: إن وجودات 
الاحاد غير وجود كل واحد منها كلام خال عن التحصيل . وفيه بحث ظاهر»ء وها هنا مناقشة على 
الحكماء لا بد أن ينبه عليها وهي أن مجموع السلسلة إذا كان مغايرا لكل واحد من آحادها 
راطا إلى علة غير علة کل واحد من الآحادء ورد عليهم الاعتراض في السلسلة المتناهية 
كساسلة العقفول اأعكة مثلاء فإن علة مجموع هذه السلسلة لا يجوز أن تكون نفسهاء ولا داخلة 
فيها» وهو ظاهر»› ولا يجوز أن تکون خارجة عنها ولا لكانت واجبة أو ممكنة» فإن كانت واجبة 
لزم تعدد الواجب لأنهم لا يجوزون صدور آثرين عنه تعالى وقد أسندوا إليه العقل الأولء فعلة 
المجموع لا بد أن يكون واجباً آخر» وإن كانت ممكنة لزم توارد العلل والحاصل أن القول بانتهاء 
سلسلة العلل إلى الواجب ومنع جواز صدور أثرين عن مؤثر واحد متناقضان . وكأنا أشرنا في أوائل 
المقصد الثالث إلى ما يمكن أن يدفع به هذا الاعتراض فليتأمل فيه . 


المرصد الخامس - المقصد الثامن : التسلسل محال أن يستند الممكن إلى علة ۷۱ 


بديهة على أي وجه فرض» أعني سواء فرض في تعليل المجموع بالمجموع» تعليل 
الآحاد بالآحاد على سبيل الدور» أو لا على سبيل الدور, الرابع : أن العلة الموجدة للكل 
لا يجب أن تكون موجدة لكل واحد من أجزائه حتى يلزم من كون العلة 
الموجدة للسلسلة ج منها كون ذلك الجزء ا اف فإن الواجب إذا اثر في 
ممكن حصل مجموعهاء وذلك المجموع ممكن لتوقفه على الممكن الذي هو 
جزژه» فلا بد له من موجد. ویمتنع اَن يکون ذلك الموجد جزء منه» 
لامتناع كون الواجب أثرا لشيء. والجواب: أن الكلام في العلة الموجدة المستقلة 
بالتأثير والإيجاد» ولا يمكن أن يكون بعض السلسلة المفروضة علة موجدة لها 
القالت كل فكان كل والحد داخلا فيه انخهى» وفيه: آتا لا تسل تحقق :الت إنا المعلرع شرورة 
عروض الاثنينية والكثرة» والجزئية والكلية» ويجوز أن يكون معروضها المتحقق كل واحد من 
() و (ب) والتغاير بينهما بالاعتبار» وهو لا يكفي في تعليله بعلة موجدة. واعلم أن الشارح 
قدس سره قد قرر هذا البرهان في حواشي شرح حكمة العين بوجه لا يحتاج إلى إثبات التغايرء 
ولخصه بما لا مزيد عليه وإن شعت فارجع إليه. 

قوله: رعلى أي وجه فرض إلخ) أشار بذلك إلى أن تعليل المجموع بالمجموع ليس عين 
تعليل كل واحد من آحاد السلسلة بآخر لتحققه في صورة يكون مجموع الآحاد متناهية معللا 
كل واحد بالآخر وإلى أن الاستدلال المذ كور يبطل الدور أيضا. 

قوله : (سواء فرض إلخ) بل نقول تعليل المجموع بالمجموع وإن لم يفرض تعليل الآحاد. 

فوله: (الرابع إلخ) منع مع السند وهو في الحقيقة صورة نقض» ولذا تعرض في الجواب 
يعد إثبات المقدمة لدفع السند. 


قوله: رعلى سبيل الدورء أولا على سبيل الدور) إذا فرض في تعليل المجموع بالمجموع 
تعليل الاحاد بالاحاد على سبيل الدور كان مغايرا لما نحن فيه» ولا ضير لأن مقصوده بيان أن 
مطلق تعليل مجموع بالمجموع محال بديهة» سواء كان فيه تعليل الآحاد بالآحاد لا على سبيل 
الرر ا ان و لی جل الور کا فی فور ار ی و یقال: معنی کلامه 
إنما قلنا أولاأ أن في تعليل الآحاد بالاحاد تعليل المجموع بالمجموع» وهو باطل بديهة» سواء 
قلنا: إن في تعليل المجموع بالمجموع تعليل الاحاد بالاحادء فإنه لايضر ذلك القول بالجزم بان 
تعليل المجموع بالمجموع باطل وهو الفرض على سبيل الدور» أو لم نقل بان فيه ذلك فإنه 
أيضا لا يضر وهو الفرض لا على سبيل الدور. 

قوله: (والجواب أن الكلام في العلة الموجدة المستقلة) يرد على هذا الجواب أنه لا يلزم 
أن یکون موجد الكل بنفسه موجدا لکل جزء منه بنفسه بل يجوز ان يکون موجدا له بما هو 
داخل فيها للقطع بان (ا) إذا أوجد ( ج) و (ب) إذا أوجد (د) كان مجموع (١ب)‏ علة مستقلة 
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مستقلة بالتأثير على معنى أن لا يكون له شريك في التاثير في تلك السلسلةء وإلا كان 
ذلك البعض مؤثراً في نفسه؛ لأنه ممكن» فلا بد له من علة مؤثرة» ولا يمکن أن 
تكون تلك العلة المؤثر ة غير ذلك البعض» وإلا لم يكن ذلك البعض مستقلا بالتأثير 
في السلسلة» بل كان له شريك فيه» ولا يمكن أن يكون في السلسلة المفروضة 
بعض مستغن عن المؤثر» كما في المركب من الواجب والممكن» وبهذا تبين بطلان 
ادن اجر اك عاق لرل ا رعا ا وو مرل ا 

قوله: رعلى معنى أن لا يكون له شريك إلخ) قيل عليه: إن أراد أن لا يکون لها شريك 
أصلا» لا خارج ولا داخل» فلا نسلم احتياج الممكن إلى موجد كذلك . وإن راد أن لا يكون لها 
شريك خارج فمسلم» لكن لا نسلم لزوم كون ذلك البعض مؤثرأً في نفسه؛ لجواز أن يكون ذلك 
البعض مجموع ما قبل المعلول علة مستقلة غير محتاج إلى خارج للجملة» ويكون علة ذلك 
النجمرع ها فل براحت وهل جرا فلم يندفع بهذا التقرير الاعتراض الآتي»› ولم يتبين فساده 
أقول : هذا رجوع إلى الاعتراض الثالث؛ لأن حاصله أن تعليل المجموع a a‏ 
منه بآخر إلا أنه اعتبر الأجزاء هاهنا الجمل» وفيما سبق الأحاد . وحينعذ ودام ا راا 
مجموع تلك الجمل مغاير لكل واحد من الجمل» و 
لامتناع تقدم الشيء على نفسه ولا جزءه؛ لأنه لأ بد أن يكون علة لكل واحد من أجزائه» فيكون 
علة لنفسه» فتكون خارجة عنه ويلزم الانقطاع . 


لمجموع ( ج د) مع استناد الأجزاء إلى الأجزاءء وما يقال : كل جزء يفرض علة للعسلسل» فعليته 
أولى منه بالعلية لهاء فيلزم ترجيح المرجوح. مدفوع بان ما قبل المعلول الأخير الذي ليس علة 
لشيء من آحاد السلسلة أولى بالعلية للسلسلة من سائر الأجزاء؛ لاستقلاله بإيجادها من غير 
احتياج إلى معاون» بخلاف غيره من الأجزاء فإنه يحتاج إ إلى معاون في الريجاد» وهو العلة القريبة. 
وأما المعلول الأخير فليس بمعاون في إيجاد السلسلة؛ إذ ليس علة لشيء ۽ أصلا. 
قوله: (وبهذا تبين بطلان ما قد قيل) قد عرفت بما حررناه في الحاشية السابقة اندفاع هذا 
الكلام . فإن قلت» المراد بالعلة في تقرير الدليل هو الفاعل المستقل على معنى أن لا يستند شيء 
من أجزاء السلسلة إلا إليه» أو إلى ما صدر عنه» ومافل المرل الا ير لال تيا م اعد 
مستقلاً بهذا المعنى» وهو ظاهر. وأيضاً ما قبل المعلول الأخير لم يجب به جملة السلسلةء بل 
وجب به المعلول الأخير» ووجب بهما الجملة لا بالأول وحده» والكلام فيما تجب الجملة به» 
فاندفع الاعتراض . قلت : الجواب عن الأول الذي ذكره المصنف في الإلهيات أن المعلوم لنا هو 
أن کل ممکن مرکب من الممکنات» لا بد له من فاعل مستقلل» بمعنى أن لا يحتاج المركب إلى 
فاعل خارج عنه وفيما قيل المعلول الأخير استقلال بهذا المعنى»ء وأما الاحتياج إلى فاعل مستقل 
بذلك المعنى فلا نسلم ذلك» وعن الثاني الذي ذكره الشارح في حواشي التجريد أن المعلول 
الأخير مع مجموع ما قبله نفس جملة السلسلة» فكيف يتصور وجوب السلسلة بهماء وهو تعليل 
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قبله بمرتبة واحدة» وهكذا؛ لأنه لو كان ما قبل المعلول الأخير علة موجدة للسلسلة 
باسرها مستقلة بالتاثير فيها حقيقة لكان علة لنفسه قطعأً. واعلم أن هذا الدليل إنما 
يجري في تسلسل الممكنات متصاعدة في العللء لا متنازلة في المعلولات كما لا 
يخفى على ذي فكرة. الوجه (الثاني ) من وجوه إبطال التسلسل (أنا نفرض من 
معلول ما) بطريق التصاعد (إلى غير النهاية جملة» ومما قبله بمتناه إلى غير النهاية 
جملة أخرى )» هذا إذا كان التسلسل في جانب العلل» وإذا كان فى جانب المعلولات 
فرضنا من علة معينة بطريق التنازل إلى غير النهاية جملة» ومما بعدها بمتناه إلى غير 
النهاية جملة أخرى فيحصل هناك جملتان غير متناهيتين إحداهما زائدة على 
الأخرى بعدد متناه. (ثم نطبق الجملتين) أي إحداهما على الأخرى (من ذلك 
المبد) أي من ذلك الجانب الذي لكل واحدة منهما فيه مبدأ» (فالأول) من 
إحداهما (بالأول ) أي بإزاء الأول من الأخرى» ( والثاني بالثاني» وهلم جراً. فإن كان 
بإزاء كل واحد من ) الجملة (الزائدة واحد من ) الجملة (الناقصة) في عدة الاحاد 


قوله : (لا معنازلة في المعلولات إلخ) فيه بحث لانه إذا فرض المبدأً علة معينة صدر عنها 
معلول» ومن ذلك معلول آخر» وهلم جرأً إلى غير النهاية» يكون كل واحد من تلك الآحاد سوى 
المبدأ علة من وجه» معلولاً من وجه . فنقول: كما أن لكل واحد من تلك الآحاد معلولء» كذلك 
ا معلول» لأنه ليس عبارة إلا عن الأحاد التي كل واحد منها علة» فمعلوله 
إما نفسه» أو جزؤه» فيلزم تأخر الشيء عن نفسه بمرتبة أو بمراتب» وإما خارج عنه والخارج عن 
جميع السلسلة التي فرضت متنازلة إلى غير النهاية يكون علة لا معلول له» فينقطع السلسلة. 
فخلاصة البرهان جار ف في المعلولات الغير المتناهية أيضاء وما قيل في وجه عدم الجريان من آنه لو 
NEE‏ المعلولات من الواجب إلى غير النهاية» فحينغذ يمكن اختيار كون علة الجملة داخلة 
فى الال ولا نسلم ان علة الجملة لا بد أن تكون علة لكل واحد من اجزانها قيا إذا كان 
بعض أجزاء الجملة غير مفتقر إلى علة أصلاء أي الواجب» كما عرفت . فلا يلزم علية الشيء 
لنفسه كما في التسلسل في جانب العلة فوهم محض؛ لأنه إجراء للبرهان في جانب العلة» 
والكلام في إجرائه في جانب المعلول . 


الشيء بنفسه مع أنه لو تصور هذا لزم بطلان الاستدلال إذ على هذا التقدير لم تحتج السلسلة إلى 
علة خارجة عنهاء حتى يلزم انقطاعها ويثبت الواجب كما هو المدعى» وليس المقصود من 
الاعتراض إلا هذا. 

قوله: (هذا إذا کان التسلسل في جانب العلل ) أي الفرض بطريق التصاعد. وأما فرض 
الجملة الثانية مما قبل المعلول» فهو بطريق الأنسبية لا الوجوب» لجواز فرض الجملة الثانية أولأء 
وعلى هذا القياس فرض الجملة الثانية مما بعد العلة في إبطال التسلسل من جانب المعلول. 
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كانت الناقصة كالزائدة) » أي مساوية لها فى عدة الأحاد» ( وهذا خلف . وإلا) أي وإن 
لم یکن بإزاء کل واحد من الزائدة واحد من الناقصة› ( و جد فی الزائدة جزء 5 يو جد 
( تنقطع الناقصة ) بالضرورة» (فتكون) الناقصة (متناهية)» لانقطاعها. (والزائدة لا 
تزيد عليها إلا بمتناه ) كما صورناه» (والزائد على المتناهي بمتناه متناه) بلا شبهة. 
(فيلزم انقطاعهما وتناهيهما) في الجهة التي فرضناهما غير متناهيتين وغير 
منقطعتين فيهاء (هذا خلف. وهذا الدليل هى) المسمى ببرهان التطبيق» وهو 
(العمدة) في إبطال التسلسل»› لجریانه فى الأمور المتعاقبة فی الوجود» کالحرکات 
الفلكية» وفی الأمور الىجتمعة) سواء کان بينها ترتب طبيعي › کالعلل والمعلولات»› 
او وضعیى کالابعادے أو لا يکون هناك ترتب أصلاء كالنفوس الناطقة المفارفة . ولیس 

قوله: (أي مساوية لها إلح) بمعنى عدم المفاوتة» لنه يوجد فى كل واحدة منها ما يوجد 
فى الأخرى» فلا يكون الجزء جزءاً ولا الكل كلا ويكون وجود الزيادة كالعدم وحيتنعذ سقط ما 
قيل لا نسلم لزوم التساوي إن أريد به نوافي الجملتين بحد واحد لأن الوجدان المذكور كما 
يكون لأجل التساوي يكون لأجل اللاتناهى أيضاًء وإن أريد به عدم المفاوتة فلا نسلم استحالته. 

قوله : (فتكون الناقصة متناهية ) والمفروض عدم تناهيها هذا خلف فقوله والزائدة لا تزيد 
إلخ زيادة بيان يتم المدعى بدونها. 

قوله : ( والزائد على المتداهي ) أي بمراتب متناهية. 

قوله: (لجريانه إلخ) فعمديته باعتبار عموم نفعه مع مساواته لما عداها في إفادة بطلان 
التسلسل فى جانب العلل . 


قوله: ر( کانت الناقصة كالرائدة) أي مساوية لها لأن الزيادة غير معقولة فکأنها غير محتملة 
على أن انقطاع الزائدة يستلزم التناهي وفيه المطلوب وهاهنا بحث وهو أنه إن رید بکون الناقصة 
کالزائدة التساوي بمعنى توافی حد الجملتين فليس بلازم إذ لا حد في الجملتين من جانب 
اللاتناهي وإن أريد به عدم قصورهما عن وقوع كل جزء من أحدهما بمقابلة كل جزء من الأخر 

قوله: ر كالنفوس الناطقة المفارقة) الفلاسفة قائلون بعدم تناهي النفوس الناطقة المفارقة 
عن الأبدان لقولهم بقدم نوع الإنسان ویدعول عدم جریان برهان التطبيق فيها إما لعدم الترتيب 
بينها أو لعدم اجتماعها في الوجود لأنه إن اعتبر إضافتها إلى أزمنة حدوثها يتحقق الترتيب ولا 
يتحقق الاجتماع فی الوجود لامتناع اجتماع تلك الأزمنة وإن لم تعتبر بل أخذ ذواتها لم تکن 
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أيضاً متوقفاً على بيان كون العلة مع المعلول» فيستدل به على تناهي هذه الأمور 
كلها. (وقد نقض ) هذا الدليل (بمراتب الأعداد» لأن الدليل قائم فيها مع عدم 
تناهيها)» وذلك لأنا نفرض جملتين من الأعداد إحداهما تضعيف الواحد مرارا غير 
متناهية» والأخرى تضعيف الألف كذلك» ثم نطبق إحداهما على الأخرى بأن نضع 
الأول من الزائدة بإزاء الأول من الناقصة» ونسرد الكلام إلى آخره» مع أن هاتين 
الجملتين غير متناهيتين بالضرورة. (والجواب) عن هذا النقض ( أن المعلولات )» بل 

قوله: (لأنا نفرض إلخ) المطابق لما سبق أن يقول: كما في شرح المقاصد بان يفرض 
جملتان إحداهما من الواحد والثانية مما فوقه بمتناه ونطبق إحداهما بالأخرى إلخ والشارح قدس 
سره حمل مؤونة تضعيف الواحد وتضعيف ما فوقه مرارا غير متناهية ليحصل الجملتان المتباينتان 
ويكون جريان التطبيق فيهما اظهر مما فرض سابقاً من تطبيق آحاد الجزء بآحاد الكل فإن قلت : 
فيما سبق كان تطبيق الواحد بالواحد وفي صورة النقض على كلا التقديرين تطبيق الواحد بالكثير 
قلت : هذا الفرق لا يجدي نفعاً لأن فى كل منهما تطبيق المتناهى بالمتناهى» فإن استلزم خلاف 
المفروض في الأول استلزم خلاف المفروض في الثاني وإلا فلا ثم اعلم أن جريان البرهان في 
الأعداد ليس باعتبار لاتناهيها بالفعل إذ لا يقول به أحد من المتكلمين لأن المعدودات متناهية 
ارخا وذهنا والتوز التفصيلي لها ممتنع من القوى القاصرة والإجمالي لا تعدد فيه فضلاً عن 
اللاتنامي وفي علمه تعالى متناهية ضرورة إحاطة العلم بها وكذا في علم المبادي العالية إن قلنا 
بوجودها والعلم التفصيلي لها بما لا يتناهى بل جريانه فيها باعتبار عدم تناهيها بالقوة باعتبار 
وجودها في المعدودات الخارجة الغير المتناهية في الاستقبال ومنشؤه عدم الفرق بين وجود 
الأمور المتعاقبة في الزمان الماضي حيث اعترف المستدل بجريانه فيها وبين وجودها في 
الاستقبال إذ الموجود في كل زمان واحد من آحاد السلسلة ولو كفى الوجود الفرضي في الأمور 
الماضية كفى الوجود الفرضي في الأمور المستقبلة وحاصل الجواب إبداء الفرق بينهما بان ما 
ضبطه الوجود فآحاد السلسلة الغير المتناهية فيها تكون موجودة في نفس الأمر ولو على التعاقب 
فيمكن فرض التطبيق بينها فرضا مطابقا للواقع فيلزم احد المحالين بخلاف الأمور الموجودة في 
الأستقبال فإنها لم يضبطها الوجود فليست الأحاد موجودة في نفس الأمر ففرض التطبيق بينها 
فرض محال وعلى تقدير وقوعه إنما يستلزم تساوي ما فرض غير متساو أو تناهي ما فرض غير 
متناه ولا محذور في ذلك المحال يجوز أن يستلزم المحال. 


كان الحادث في كل واحد من تلك الأجزاء واحدا أو أكثر فإن تناهيها مستلزم لتناهي آحادها لأن 
الحادث في کل زمان متناه. 

قوله: (والجواب عن هذا النقض) قال الأستاذ المحقق في الذخيرة: واعلم أن معنى النقض 
جريان الدليل بجميع مقدماته في شيء مع تخلف الحكم عنه فجوابه إما بمنع جريان الدليل في 
صورة النقض لعدم صدق بعض مقدماته فيها وإما بمنع تخلف الحكم عنه فيهاء فالمحققون 
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جميع ما يستدل التطبيق على بطلان التسلسل فيه» (قد ضبطها وجود» فليس ) 
المذ كور الذي هو المعلولات وأخواتها أمرا (وهميا محضاء حتى يكون انقطاعها) 
في التطبيق ( بانقطاع الوهم» وذهابها) فيه ( باعتباره» بخلاف مراتب الأعداد ) فإنها 
وهمية محضة» فلا يكون ذهابها في التطبيق إلا باعتبار الوهم» لكنه عاجز عن 
ملاحظة تلك الأمور الوهمية التي ا تتناهی فتنقطع تلك الأمور بانقطاع الوهم عن 
تطبيقهاء فلا يلزم محذور. (وتحقيقه: أن الأعداد) لكونها وهمية محضة (ليس 
فيها جملتان في نفس الأمر تطبقان فنختار أنهما) أي الجملتين المفروضتين في 
الأعداد (تنقطعان) في التطبيق ( بانقطاع الوهم ) عن التطبيق» لعجزه . وليس يلزم من 
انقطاعهما انقطاع ما لا يتناهى في نفس الأمر حتى يكون محالاً إذ ليست الجملتان 
في نفس الأمر» فلا يتصور أن يكون انقطاعهما في نفس الأمر. (أو) نختار (أنهما لا 
تنقطعان» ولا يلزم) من ذلك (تساويهما في نفس الأمر)» لأن هذا التساوي فرع 
وجودهما في نفس الأمر» (بخلاف ماله وجود) في نفس الأمرء (فإنه يلزم) فيه أحد 
أمرين (إما انقطاعه في نفس الأمر) فيكون ما لا يتناهى في الواقع متناهيا فيه» ( أو 
عدمه ) أي عدم انق طاعه ( في نفس الأمر) فيلزم تساوي الجملتين الزائدة والناقصة»› 
(وكلاهما محال )» لما عرفت. (وإنما قلنا: قد ضبطها وجود)» ولم نقل: قد 
اجتمعت في الوجود (لیتناول کل ما له وجود إما معا) سوا کان ا رتب اول 
يكن» (وإما على سبيل التعاقب ) أي بلا اجتماع في الوجود» (فإن ترتبهما) آي 

قوله : (فنختار أنهما تنقطعان) أي على تقدير توهمهما وتطبيقهما تفصيلا.. 

قوله : ( ونختار أنهما لا تنقطعان) أي على تقدير توهمهما وتطبيقهما إجمالا ويحتمل أن 
يكون كلمة أو للتخيير أي لنا اختيار كل واحد من الشقين ولا يلزم المحال المرتب . 


قاطبة أجابوا عن النقض المذ كور بمنع جريان الدليل في الأعداد كما فصل في الشرح. ونحن 
نجيب عنه بمنع تخلف الحكم في صورة النقض إذ الحكم هاهنا استحالة وجود أمور غير متناهية 
والحكم في مراتب الأعداد كذلك لأنها وإن كانت غير متناهية لكن لايمكن وکر عندنا إِذ 
العدد عند المتكلمين من الأمور الاعتبارية فلا يمكن وجوده في الخارج صلا وفي الذهن غير 
تناه مفصلاً ولا تسلسل في وجوده في الذهن كذلك مجملا. هذا كلامه وأقول من جملة وجوه 
النقض استلزام تمام الدليل المحال كما صرح به الشارح في حواشي المطالع والنقض المذ كور 
هاهنا من هذا القبيل إذ حاصله أن الدليل لو تم لدل على تناهي مراتب الأعداد وإن كانت اعتبارية 
الجريان فيها مع أنها غير متناهية في نفس الأمر فالجواب حينئذ ما ذكره المحققون» لا ما ذكره 
الأستاذ فليتأمل . 
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ترتب هذين النوعين أعني المجتمعة في الوجود والمتعاقبة فيه» ( وليس بمجرد اعتبار 
الوهم)»› كما في مراتب الأعدادء لأن الاحاد فيهما قد اتصفت بالوجود في نفس 

الأمرء إما مجتمعة وإما متعاقبة . (وقال الحكماء: إنما يمتنع التسلسل في أمور لها 
وجود بالفعل» وترتب إما و وإما غا ليسقط عنهم ذلك النقض ) د 
ذکروه: آنه اذا کانت الاحاد وود مه الا وکان بینها ترتب اقا فإذا جعل 
الأول من ا الجملتين بإزاء الأول من الجملة الأخرى» كان الثاني بإزاء الثاني 
طعا زهكدا. ؛ فيتم التطبيق بلا شبهة» وإذا لم تكن موجودة في الخار- ج معا لم يتم 
لأن وقوع آحاد إحداهما بإزاء آحاد الأخرى ليس في الوجود جي إذ ليست 
مجتمعة بحسب الخارج في زمان أصلا وليس في الوجود الذهني أيضا لاستحالة وجودها 


قوله : (اليسقط إلخ) اللازم للغاية أي فيسقط ذلك النقض إما لعدم وجود الأعداد بالفعل 
كما هو القحقيق أو لعدم الترتب لان جميع مراتبها مركبة من الوحدات وليس مرتبة جرا مما 
فوقها کمامر. 

قوله: (وتلخیص ما ذکروه) من کون امتناع التسلسل مشرو طا بشرطیين . وتلخيص 
التلخيص : أن التطبيق التفصيلي ممتنع في الأمور الغير المتناهية مطلقا فلا يجري البرهان في 
كما لخصه. 

قوله E i‏ عارضاً في الخارج 
فالحال کما لو ذکرت ا إذا کان pA‏ وجود المرر تن لا ف 
لا حظ العقل انتزع منه الصفة والوقوع المذكور كذلك كالتعاقب فلا حاجة إلى الاجتماع وهو 
يكفي لنا في الاستدلال فإن كون السلسلة الغير متناهية في الخارج بحالة إذا لاحظها العقل 


قوله: (ليسقط عنهم ذلك النقض) وجه سقوط النقض بمراتب الأعداد عندهم ليس 
عدمية العدد» فإنه موجود عندهم»› بل عدم الترتب بناء على ما هو المختار عندهم من أن کل 
عدد مركب من الوحدات لا الأعداد التي تحته كما سياتي› وبهذا يظهر أن النقض على من قال 
من الحكماء بجزئية بعض الاعداد من البعض» وعدم تناهي النفوس الناطقة مثلاً وارد قطعاً إلا ان 
يقولوا بعدمية الوحدة فافهم . ٍ 

قوله: (إذ ليست مجتمعة بحسب الخارج في زمان أصلا) فيه بحث» لان الحوادث 
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مفصلة في الذهن دع ومن المعلوم انه لا يتصسور وقوع بعضها بازاء بعض بعض ر إلا دا 
كانت موجودة تفصيلا معأً إما في الخارج أو في الذهن وكذا لا يتم العطبيق إذا كانت 
الأحاد خود معا ولم یکن بينها ترتب بوجه ما إِذ لا يلزم من کون الأول بإزاء الأول 


واعتبر وقوع بعض الآحاد بإزاء بعض حكم بأنها تستلزم أحد المحلين المذكورين» وأما ما قيل 
في بيان عدم ات شتراط الاجتماع من أن وجود كل واحد في وقت يكفي للانطباق ووقوع كل واحد 
من الآحاد بإزاء الأخر غاية الأمر أن يكون التطبيق ا فمدفوع بانه ون کان را ا ت 
في كل مرتبة من وجود الطرفين معا ولا وجود في السلسلة المتعاقبة إلا للواحد فقط . 

قوله : (إِذ لا يلزم إلخ) فيه أنه إن اراد به لا يلزم وقوع واحد بإزاء ما کان نظیره في فی الترتيب 
من الجملة الأخرى فمسلم لكنا لا نعتبر ةذ في التطبيق ذلك ولا نحتاج إليه إذ ليس مقصودنا إثبات 
الانتهاء إلى ما هو طرف السلسلة بل الانتهاء lb‏ وإن أراد به أنه لا يلزم وقوع واحد بإزاء واحد 
کما يدل عليه لجواز أن يقع آحاد كثيرة من إحداهما بإزاء واحد من الأخرى فممنوع لأنه بعد ما 
كان الآحاد موجودة إمكان وقوع واحد بإزاء واحد لازم وذلك كاف في المقصود وجواز وقوع 
آحاد كثيرة بإزاء واحد لا يقدح في ذلك كما لا يخفى وبما ذكرنا لك ظهر علو ما قاله الإمام في 
المطالب العالية أنه استقر رأيي بعد الأفكار الا م ارو دما ا عل ا ع ااا 
كاف في التطبيق ولا يتوقف على الاجتماع والترتب فتدبر فإنه مما خفي على بعض الناظرين 
وتصدى لبيان الاشتراط المذ كور بمقدمات يظهر فسادها مما حررناه. 


المتعاقبة وإن لم تجتمع في الوجود الخارجي لكنها مجتمعة في الوجود الظلي عندهم لكونها 
ثابتة في علم الملا الأعلى لأنهم قائلون بان علوم العقول والنفوس بحصول صور الأشياء فيها بل 
علم المبدا الأول أيضا عند الشيخ أبي علي كذلك. وهذا الاجتماع كاف في جريان برهان 
التطبيق وانتقاض دلیلهم على أصولهم لن علم المبادي العالية بالأشياء عندهم إنما هو بسبب 
العلم بعللها كما صرح به الرازي في النمط السابع من المحاكمات»› وكل حادث جزء من علة حادث 
آخر فكذا علم كل واحد من الحوادث جزء من علة علم الأخر فيحصل الترتيب الطبيعي بحسب 
الوجود الظلى وإن فرض عدم كفاية علمها للحوادث بأوقاتها الواقعة هي فيها بالترتيب بحسب 
الأوقات . الهم إلا أن يقال عبارة الرازي هكذا ثبت أن ذات المبداً اقول عل لا وتان 
العلم بالعلة علة العلم بالمعلول فيجوز أن يكون إطلاق العلة على العلم بالعلة بطريق المشاكلة 
ومراده الاستلزام فإنهم صرحوا بان العلم التام بالعلل يستلزم العلم بالمعلول لأن العلم التام بها هو 
أن يعلم ذاتها مع مالها من الصفات التي من جملتها العلية والعلم بالعلية لا يمكن بدون العلم 
بالمعلول وأما القول بان العلم الأول علة للعلم الثاني فبعيد جدأ كيف والعلم بالعلية متوقف على 
العلم بالمعلول ضرورة ب ا ا ا ا ن ا یکوت موا وعلة ل 

قرله : (وكذا لا يعم التطبيق إذا كانت الآحاد موجودة معا ولم یکن بیدها ترتب بوجه ما) فيه 
بحث اما اولاً: فلأن وقوع كل واحد من آحاد الجملة الناقصة بإزاء واحد من آحاد الجملة التامة 
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كون الثاني بإزاء الثاني والثالث بإزاء الثالث وهكذا لجواز أن يقع آحاد كثيرة من 
إحداهما بإزاء واحد من الأخرى الهم إلا إذا لاحظ,العقل كل واحد من الأولى واعتبره 
بإزاء واحد من الأخرى لكن العقل لا يقدر على استحضار ما لا نهاية له مفصلة لا دفعة 
ولا في زمان متناه حتى يتصور هناك تطبيق ويظهر الخلف بل ينقطع التطبيق بانقطاع 
الوهم والعقل واستوضح ما صورناه لك بتوهم التطبيق بين جبلين ممتدين على الاستواء 
وبين أعداد الحصى فإنك في الأول إذا طبقت طرف أحد الجبلين على طرف الاخر 

کان ذلك اقا في وقوع کل جزء من أحدهما بإزاء جزء من الثاني ولیس الحال فى 

عداد الحصى كذلك بل لا بد لك و في التطبيق من اعتبار تفاصيلها قالوا e‏ 
لا بد من هذين | لقيدين في تتميم البرهان التطبيقي فلا نقض بالأعداد أصلا قال المصنف : 
(وأنت تعلم أن الدليل) يعنى برهان التطبيق (عام لقيامه ) وجريانه (في كل ما 
ضبطه وجود ) كما قررناه لك ( فتخصيص المدلول ) ببعض ذلك المضبوط أعني المقيد 
بالاجتماع في الوجود مع الترتب بوجه من الوجوه (اعتراف بالتخلف ) أي بتخلف 
المدلول عن الدليل فى البعض الأخر أعنى الحوادث المتعاقبة والأمور المجتمعة بلا ترتب 
(وانه يوجب بطلان الدليل ) لكونه منقوضاً. الوجه (الثالث ما بين هذا المعلول) 
المعين (وكل علة) من العلل الواقعة في السلسلة التي فرضت غير متناهية ( متناه لأنه 
محصور بین حاصرین ) هما هذا المعلول وتلك العلة ومن المحال أن يكون ما لا 
يتناهي رورا بین ارين ظا به ر کون الكل أي كل السلسلة (متناهيا) 
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إذا كانت الجملتان موجودتين معا من الأمور الممكنة وإن لم يكن بين آحادهما ترتب والعقل 
يفرض ذلك الممكن واقعاً حتى يظهر الخلف ولا يحتاج ذلك الفرض إلى ملاحظة آحادهما 
مفصلة بل يكفي في فرض وقوع هذا الممكن ملاحظتها إجمالاً» فالترتب مما لا يحتاج إليه في 
إجراء البرهان . وأما انيا فلأن عقولنا وإن كانت لا تقدر على استحضار ما لا نهاية له مفصلة إلا آن 
القوى العالية وافية بملاحظتها وتطبيقها فيرد الإشكال وأما ثالغا فلان الجملتين إن لزم كونهما 
متحققتين في نفس الأمر بحيث يحصل التطبيق بينهما فيهاء لم يتم الدليل لأنه لا يلزم استحالة 
وجود سلسلة واحدة غير متناهية. إذ ليس هناك جملتان متحققتان في نفس الأمر متطابقتان 
لعوقف ذلك على تباين الجملتين وانفصالهما والجزء مع الكل ليس كذلك وحديث الجبلين 
والرمل الذي أورده للتوضيح ضائع إذ لا مناسبة له بما نحن بصدده. وإن كفى كون الجملحين 
والتطبيق بينهما فرضيات محضة فالدليل جار في غير المرتب بل في مراتب الأعداد أيضاً وهذا 
الثالث وارد على المتكلمين أيضا فى مراتب الأعداد . 

قوله: (ما بين هذا المعلول المعين وكل علة متناه) لا يخلو عن مسامحة إذ لا شيء بين 
المعلول الأخير والعلة القريبة حتى يحكم بأنه متناه . 
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أيضا ( لأنه ) أي الكل ( لا يزيد على ذلك ) أي على الواقع بين هذا المعلول وبين علة 
ما من تلك العلل (إلا بواحد ) من جانب العلل فإن ما عدا الواحد في هذا الجانب 
رافغ بن ا ار کوان اا ۷ کا 
الكل لا يزيد في هذا الجانب على ذلك الواقع إلا بواحدة فقط كان الكل الذي لا 
يزيد على المتناهي إلا بواحد متناهياً ولیس ما ذكره من قبيل ما يقال إن ما بين (ا) 
و(ب) أقل من ذراع وما بین (ب) و (ج) أقل منها وما بین (ج) و (د) كذلك 
فیکون ما بین (۱) و (د) اقل من ذراع فإنه ظاهر الفساد بل هو من قبيل أن يقال ما 
بين () و ( ب ) أقل من ذراع وما بين (1) و (د) كذلك فإذا أخذ (د) مع الواقع بينه 
وبين () لم يزد على ما هو أقل من ذراع إلا بنقطة (د) وهذا حكم صحيح ( فإنه إذا 
كان ما بين هذا الجزء) المعين (من المسافة وكل جزء) منها ( لا يزيد على فرسخ 
يكون المجموع ) أي مجموع المسافة ( لا يزيد على فرسخ إلا بجزء ) واحد (ضرورة) 
والمراد أن المجموع لو زاد عليه لم يزد إلا بجزء واحد وذلك لأن زيادتها عليه بالجزء 

قوله: (یحیطان به) أي کل واحد منهما یصلح أن یکون فا فلا يرد الإشكال بان 
الحوادث الغير المتناهية محصورة بين مبدئها وبين الحادث اليومي مع عدم تناهيها. 

قوله: (وبين علة ما) أي علة واحدة غير معينة لا بين كل علة كما يقتضيه ظاهر الإشارة 
لعدم صحته» فإن الزائد على كل علة ليس جزءاً واحداً فالمشار إليه ما يفهم مما سبق . 

قوله : (من جانب العلل ) لا من الجانبين فإن الكل حينعذ زائد على الواقع بجزئين لكونه 
E‏ 

قوله : (بينه) أي بين الواحد وبين المعلول الآخر الذي فرض مبداً. 

قوله: (وليس ما ذكره إلخ) إشارة إلى دفع ما قيل لا يلزم من تناهي كل واحد من أجزاء 
السلسلة الواقعة بين المعلول المعين» وعلة ما تناهي السلسلة باسرها فإن هذا الحكم من قبيل أن 
يقال ما بین (۱) و (ب) اقل من ذراع» وما بین (ب) و (ج) اقل من ذراع وما بين (ج) و (د) 
أيضا. كذلك فیلزم أن یکون ما بین (۱) و ( ب ) أقل من ذراع فإنه غير صحيح وإنما قال ليس من 
هذا القبيل لأن المبدا فيما نحن فيه واحد وهو المعلول المعين بخلافه في المثال الذي ذكره فإنه 
متعدد بل هو من قبيل المثال الذي ذكره الشارح قدس سره لاتحاد مبدئه أيضاً. 

قوله : (أي مجموع المسافة) أعني المابين مع الجزء الأول فقط لا مجموع المابين ليطابق 
الممشل له فإن الكل فيه عبارة عن المابين مع المبداً فلا يرد ما قيل إنه لا بد هاهنا أيضاً من 
التقييد بقوله من جانب واحد وإلا فالمجموع زائد على الفرسخ بجزئين. 


قوله: (والمراد أن المجموع لو زاد إلخ) يعني لا يريد أنه يزيد مجموع المسافة بالفعل 
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الواحد إنما يكون إذا جعل الجزء الأول الذي هو المبد داخلاً فيما حكم عليه بعدم 
الزيادة دون الجزء الأخير وفرض أيضا أن المسافة ساوت الفرسخ بما يلي الجزء الأخير 
وإن فرض المساواة مع إخراج المبد كان المجموع زائدأً على الفرسخ بجزئين هما 
المبداً والمنتهى (وما لا يزيد على المتناهي إلا وا أو بعدد متناه ( فهو متناه) 
بالضرورة (واعترف من احتج به) وسماه برهانا عرشياً وهو صاحب الإشراق (بانه 
جني اع إلى ا نالعال لر كات اي ير 
ظهورا تاما أن ما عدا واحدة معينة منها واقع بينها وبين المعلول الأخير وأما إذا 
فرضت غير متناهية كما فيما نحن بصدده فليس يظهر هذا المعنى فيه إذ لا يتصور 
هناك واحدة من العلل إلا وقبلها علة أخرى فكيف يتصور الانحصار لكن صاحب 
القوة الحدسية يعلم أن هناك واحدة من العلل وإن لم يتعين عندنا ولم يمكن للعقل 
أن يشير إليها إشارة على التعيين وأن تلك الواحدة مع المعلول الأخير محيطة بما 

قوله: (والمراد إلخ) يعني ليس مراد المصنف الحكم على إطلاقه فإنه غير صحيح بل 
مقيد بقيد تقدير الزيادة على الفرسخ. 

قوله : (إذا جعل الجزء إلخ) كما صوره الشارح قدس سره حيث جعل الجزء الأول بعضا 
من المسافة وفسر المجموع بالمسافة. 

قوله: (فيما حكم إلخ) أي في المجموع الذي حكم عليه بعدم زيادته على الفرسخ . 

قوله : أن المسافة ساوت الفرسخ إلخ) أما إذا لم تساو الفرسخ أو تساويه مع الجزء الأخير 
فلا یکون زائدا عليه بجزء بل ناقصا عنه و مساویا له ولظهوره لم یتعرض له . 

قوله : ( وإن فرض المساواة إلخ) بيان لفائدة التقييد بقوله إذا جعل إلخ . 

قوله : رعرشيا) في شرح التلويحات هذان اللفظان أعني العرشي واللوحي استعملهما في 
عدة مواضع من هذا الكتاب ولم يبين مراده منهما ولعل مراده بالعرش البحث الذي حصله بنفسه 
وباللوحي ما أخذه من الكتاب. 


بجامع كونه نصف فرسخ فلا يلزم حينغذ زيادة المجموع بالفعل على فرسخ بل على نصف فرسخ 
وإليه أشار بقوله وذلك إلى قوله وفرض أيضاً أن المسافة ساوت الفرسخ مما يلي الجزء الأخير. 

قوله : ر( واعترف من احتج به بأنه حدسي) قيل هذا الدلیل يمکن إجراؤه في النفوس باعتبار 
رها بحسي غاا إلى زم حدر ا مم اا غ ماه عد الفاسفة فالد ل رض ب 
والجواب المنع إذ لا يصح أن يقال ما بين النفوس الحادثة ة في هذا الزمان وبين ن النفوس الحادثة في 
أي زمان فرض متناه لأنها محصررة بین بين حاصرين لأن الزمانين لخا بحاصرین وكذا النفوس 
الحادثة ۃَ فیھما كما لا يخفى . 
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عداهما وهذا البرهان الحدسي يعم الأمور المتعددة الموجودة معأ المترتبة سواء كان 
ترتبها من جانب العلل أو المعلولات ولا يجري في المقادير إلا إذا فرض عروض إلا 
عدد لأجزائها بأن يجعل أذرعا غير متناهية العدد بخلاف برهان التطبيق فإنه جار فيها 
بدون هذا الفرض . الوجه (الرابع: لو تسلسل العلل) إلى غير النهاية (لزم زيادة عدد 
المعلول على عدد العلل )» أي لزاد عدد المعلولية على عدد العلية» ( والتالي باطل: 
أما الشرطية فلانا إذا فرضنا سلسلة من معلول أخير إلى غير النهاية» كان كل ما هو 
علة فيها) أي في تلك السلسلة»› (فهو معلول )» لأن كل واحد مما عدا المعلول 
الأخير فيها يكون علة لما بعده» ومعلولاً لما قبله» (من غير عكس) كلي (فإن 

قوله: رفكيف يتصور الانحصار) فإن الواقع بين المعلول المعين وبين واحدة غير معينة 
غير متناه عددا لا يمكن الحكم بانحصاره بين الحاصرين. قال المحقق الدواني هذه المقدمة 
أعني وجوب توسط الكل بين المبدا» وواحدة ليس أجلى من المطلب حتى يثبت بها أو ينبه بها 
لهب كاد يكون عينه إذ لا معنى للانتهاء إلا احاطة النهاية. وليت شعري كيف يجري الخفاء 
في هذا المطلب مع جلاء تلك المقدمة انتهى . ولا يخفى على الفطن أن المنبه به تناهي المابين 
بانحصاره والمنبه عليه تناهي الكل يعدم زيادته إلا بقدر متناه» والأول أجلى . 

قوله: (رلكن صاحب القوة القدسية إلخ) أي يحكم أن كل ما عدا واحدة منها داخلة في 
هذا الحكم وإن لم تتعين تلك الواحدة. 

قوله: (ولا يجرى في المقادير إلا إذا إلخ) وذلك لأن خلاصته أن فرض اللاتناهي عددا 
يستلزم التناهي عددا فلا بد من اعتبار عروض العدد. 

قوله: جار فيها بدون إلخ) بان يقال: لو تسلسل مقدار إلى غير النهاية فيفرض مقدار أن 
أحدهما من مبداً معين إلى غير النهاية» وثانيهما مما فوقه بقدر معين ونطبق الأول بالثاني فأما أن 
ينقطع أحدهماء فيلزم تناهي ما فرض غير متناه أولا ينقطع فيلزم مساواة الجزء للكل . 

فوله: (الرابع لو تسلسل إلخ) اورد عليه أن العلية والمعلولية اعتباران عقليان والبرهان 
إنما ينتهض إذا تحققتا غير متناهيتين وهذا لا يكون في الخارج ولا في الوجود الذهني التفصيلي 
ولا الإجمالي إذ لا امتياز فيه فلا يختص واحد بالعلية والأخر بالمعلولية قول على تقدير تسليم 
أن العلية والمعلولية من الأمور الاعتبارية لا شك في اتصاف الأشياء بهما في الخارج اتصافا 
انتزاعيا» أعني كونها بحيث يصح أن ينتزع عنها العلية والمعلوليةء ولا بد من تكافؤهما في هذا 
الاتصاف وتساويهما فيه» وإذا فرضت السلسلة غير متناهية يلزم زيادة إحداهما على الأخرى 
باعتبار هذا الاتصاف فتدبر. 


قوله: (الرابع لو تسلسل العلل ) هذا الدليل لا يجري فيما ذا کان عدم التتناهي من 
الجانبين أي العلة والمعلول بخلاف الأدلة السابقة. 
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الأخير معلول وليس بعلة) لشىء من تلك السلسلةء فقد زاد عدد المعلولية على 
عاد اة ولو كات العلل ماه لي ن دل ان مدا اما عا رن 
بمعلول» ومنتهاها أعني المعلول الأخير معلول وليس بعلة» فيتساوى عدد العلية 
والمعلولية. (وأما الاستثنائية) وهي بطلان التالي (فلأن العلة والمعلول ) أي العلية 
والمعلولية ( متضايفان ) تضايفاً حقيقياً ( ومن لوازمهما التكافؤ في الوجود) أي إذا 
وجد أحد المتضايفين الحقيقيين وجد الآخر قطعأء (فلا بد أن يوجد بإزاء كل 
واحد ) من أحدهما ( واحد من الأخر» فيكونان متساويين في العدد ضرورة )» وإن لم 
يجب تساوي العدد في المتضايفين المشهورين» كأب واحد له أبناء كثيرة» لكن له 
بإزاء كل بنوة أبوة. وهذا الوجه جار في تسلسل المتضايفات» فيقال: لو تسلسلت 
المعلولات إلى غير النهاية» لزاد عدد العلية على عدد المعلولية؛ لأن كل ما هو 
معلول في هذه السلسلة»ء فهو علة من غير عكس» فإن العلة الأولى ليست معلولة مع 
كونها علة» ولو كانت المعلولات متناهية لكان المعلول الأخير معلولاء ولم يكن 
علة» فيتساوى عدد العلية والمعلولية» كما هو حقهما. وبالجملة فإن التسلسل في 
المعضافات يسارع رن إحدى الإ ضافين آزيد غدد من الا خرى» وهو باطل, الرجه 
(الخامس: أنا سنبين ) في الإلهيات (انتهاء الكل ) أي جميع الممكنات الموجودة» 

قوله: (وهذا الوجه جار في تسلسل المتضايفات إلخ) عليات كانت أو معلوليات مجتمعة 
أو متعاقبة فيجري في الحوادث الغير المتناهية التي أثبتها الفلاسفة في ربط الحادث بالقديم 
لاتصاف آحادها بالسابقية والمسبوقية مع تناهيها في جانب الاستقبال فلو تسلسلت إلى غير 
النهاية في جانب الماضي لزم زيادة عدد المسبوقيات على عدد السابقيات وهو يستلزم بطلان 

قوله: (وبالجملة إلخ) ومن هذا ظهر أن هذا البرهان لا يجري في التسلسل من الجانبين»› 
لان كل واحد ا تلك السلسلة موصوف بالعلية والمعلولية» فلا زيادة لعدد أحد 
المتضايفين على الأخر. وما قاله بعض الناظرين ناقلا عن المحقق الدواني في جريانه فيه من أنا إذا 
أخذنا من تلك السلسلة سلسلة غير متناهية من معلول معين وتصاعدنا في العلل الغير المتناهية› 
فلا بدأن يكون عدد العليات والمعلوليات الواقعة في تلك القطعة متكافعة» ضرورة أن العلية التي 
تضايف المعلولات الواقعة فيها لا يمكن أن يكون فيما تحت تلك المعلوليات»› وهو ظاهر. ففيه 
بحث لأن كل معلولية في تلك القطعة مضايفة للعلية التي قبله فالمعلولية التي في المعلول 
المعين الذي أخذ مبدا مضايفة للعلية التي قبله بلا واسطة وهلم جرا. وليس شيء من آحاد 
السلسلة غير موصوف بالعلية» فلا زيادة لعدد المعلوليات على عدد العليات حتى يستدل بها 
على بطلان التكافؤ المستلزم لبطلان التضايف» بخلاف ما إذا كانت السلسلة متناهية في أحد 
الجانبين» فإنه يتصف المبداً بالمعلولية فقط أو العلية وسائر الأحاد موصوفة بهما فيزيد عدد 


۱۸4 المرصد الخامس - المقصدين التاسع والعاشر: في بيان العلة والمعلول 
(إلى الواجب لذاته. وعنده تنقطع السلسلة) لاستحالة أن يكون الواجب لذاته 
معلولا لغيره» فهو طرف للسلسة . ( وهذا) الوجه ( يختص بالتسلسل في العلل ) دون 
المعلولات› ( وإنما يتم إذا أثبتنا الواجب ) الوجود (بطريق لا يحتاج فيه إلى إبطال 
العسلسل» وإلا لرم الدور)» لان بطلان التسلسل بهذا الوجه موقوف على ثبوت 
الزالجحب فلو أثيت الز اجب جطلان الخبلسل كاد كال هما مر ةة عل مالا خر. 
[المقصد التاسع : الفرق بين جزء العلة وشرطها] 

الفرق بين جزء العلة (المؤثرة) وشرطها (في التاثير» هو) أن الشرط يتوقف 
عليه تأثير المؤثر» ( لا ذاته ) كيبوسة الحطب»› (قإنها شرط ) لاإإحراق» (إذ النار لا 
تۇ ڈ تؤثر في الحطب بالإحراق إلا بعد أن يکون اا الكو ما وغهد اى 
ذات الموثرء فيتوقف أيضاً عليه تأثیره» لکن لا ابتداء بل بواسطة توقفه على ذاته 
المتوقف على جزئه ) . وعدم المانع ليس مما يتوقف عليه التأثير حتى يشارك الشرط 
في ذلك إذ (رقد علمت أنه ) أي عدم المانع ( كاشف عن شرط وجودي ) يتوقف 
عليه تأثير المؤثر» كزوال الغيم الكاشف عن ظهور الشمس» الذي هو شرطها في 
ا 0 ا ا و و ا 
التأثير (نوع من التجوز) ؛ لما عرفت من أن العدم لا مدخل له أصلاً في الوجود» حتى يعد 
شرطا حقيقة» بل هو كاشف عما هو شرط» فاطلق اسمه عليه» ونسب حكمه إليه. 

[المقصد العاشر : في بيان العلة والمعلول ] 

( في ) بيان (العلة والمعلول على اصطلاح مثبتي الأحوال» و) بيان (أحكامهما 
عندهم) : قال الامدي : إبطال الحال يغني عن النظر فيما يتعلق به» ويتفرع عليه إلا 
إحداهما على الأخرى» فيبطل التكافؤ بينهما. والحاصل أن خلاصة البرهان الاستدلال بلزوم زيادة 
عدد في أحد المتضايفين على تقدير اللاتناهي وهي لا توجد إلا إذا فرض اللاتناهي من جانب 
واحد. 

قوله: (الفرق إلخ) إنما تعرضوا لذلك لاشتراكهما في توقف التاثير على وجود كل منهما 
مع عدم التأثير. 

قوله: (رنوع من التجوز) بإقامة لازم الشيء مقامه. 


قوله : (يتوقف عليه تأثير المؤثر) آي المؤثر الحقيقي وهو نفس الفاعل كالنجار وما إذا 
اعتبر الفاعل المستقل فالشرط جزء منه كما سبق . 
قوله: (لما عرفت من أن العدم لا مدخل له) قد رده الشارح فيما سبق فلذا سكت هاهنا. 
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أ را غت جاج يعض الاس إلى رة ذلك عند اة عة القرل بالاجوال 
فلذلك أوردناه تكميلاً لاإفادة . روفيه) أي في هذا المقصد (مسائل) ثمان (الأولى): 
في ترا ا د ر و ون لای ي : ( العلة صفة توجب لمحلها 
فيخرج ) بقوله صفة ( الجواهر)› فإنها لا تكون عللا للأحوال» ( ويتناول الصفة 
القديمة) كعلم الله تعالى وقدرته» فإنهما علتان لعالميته وقادريته. (والمحدثة) 
كعلم الواحد منا وقدرته وسواده وبياضه (ومعنى الإيجاب ما يصحح قولنا: وجد 
فوجد ) أي ثبت الأمر الذي هو العلة» فثبت الأمر الذي هو المعلول»ء والمراد لزوم 
المعلول للعلة لزوماً عقليا مصححا لترتبه بالفاء عليهاء دون العكس. فإن مبتي 


قوله: (وبيان أحكامهما) قدر المضاف هاهنا لأن البيان السابق بمعنى الكشف والتفسير› 
رها بع الإ قات بالد لل ولیس الفط الان معي شاملا لها : 

ل و مال ل ارف مو الال ا تفاي :ارخا للا غل ال 
اللغوي . 

فوله: (رصفة إلح) المراد الصفة الموجودة بناء على عدم تجویز تعليل الحال بالحال كما 
هو رأى الأكثرين أو الثابتة ليشمل ما ذهب إليه أبو هاشم من تعليل الأحوال الأريعة بالحال 
الخامس. 

قوله : رتوجب) أي تلك الصفة أي قيامها حكما أي أثرأً يترتب على قيامها بان يتصف 
ذلك المحل به ويجري عليه. 

قوله: (فإنها لا تكون إلخ) تعليل للإخراج المفهوم من الخروج. 

قوله: (فإنهما علتان إلخ) فإنهما صفتان حقيقيتان قائمتان بذاته تعالى موجبتان لحالين 
العالمية والقادرية عند القاضي الباقلاني . 

قوله: ر كعلم الواحد مدا إلخ) أي الموجبة للعالمية والقادرية والأسودية والأبيضية . 

قوله : (أي ثبت إلخ) فسر الوجود في الموضعين بالثبوت لأن الكلام في الأمور الثابتة . 

فوله: (والمراد إلخ) أي ليس المراد منه مجرد التعقيب بل على وجه اللزوم العقلي بناء 
على أن المطلق ينصرف إلى الكامل. ۰ 


قوله: (الأولى في تعريفهما) عد التعريف من المسائل باعتبار أنه مشتمل للحكم 
الضمنى فافهم . 

قوله : (فإنها لا تكون عللاً للأحوال ) أي الجواهر لا تكون عللاً للأحوال بحسب اصطلاح 
مشبتيها فإنهم يعتبرون في المعلولية قيامها بمحل علتها ولهذا قال في أبكار الأفكار: الحال 
تنقسم إلى معللة وغير معللة» أما المعللة فهي كل حال تغبت للذات معللة بمعنى قائم بالذات 
ککون العالم عالما. وأما الحال الغير المعللة فهي كل حال ثبت للذات غير معللة بمعنى قائم 
بالذات كالوجود عند القائلين بكونه زائدا على الذات إلى هنا كلامه فلا يتوهم ورود أن القائم 
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الأحوال يقولون بالمعاني الموجبة للأحكام في محالهاء وهي عندهم علل تلك 
الأحكام» وإيجابها إياها لا يتوقف على شرط» كما سياتي . ونفاة الأحوال من الأشاعرة 
لا يقولون بالعلة والمعلول أصلاء فإن الموجودات بأسرها عندهم مستندة إلى الله 
تعالی ابداء بلا وجوب» ومثبتو الأحوال منهم يوافقونهم في هذا. (و) قوله (لمحلها 
يشعر بان حكم الصفة لا يتعدى المحل) أي محل تلك الصفة» (فلا يوجب العلم 
والقدرة والإرادة» للمعلوم والمقدور والمراد کي لأنها غير قائمة بها» كيف ولو 
ES aS EEE‏ 
وهو محال . ( وعلی هذا) التعريف الذي ذكر للعلة» (فالمعلول ) هو (الحكم الذي 

قوله : (رفإن مشبتي الأحوال إلخ) تعليل لحكم مفهوم من السابق» أي إنما كان هذا التعريف 
على اصطلاح مثبتي الأحوال دون نفاتها؛ لأن المثبتين كلهم قائلون بما يفهم من هذا التعريف 
دون النافين . 

فول ولا يفرلرن أي عة رلا عة فا رى ائه الي فضا عن ان كرون 
بطريق الإيجاب واللزوم العقلي . 

قوله : (أصلا) لا للموجود ولا للحالء أما عدم العلية للأحوال فظاهرء لعدم قولهم بالحالء› 
وأما عدم العلية للموجود فلاستناد الموجودات كلها إليه تعالى . 

قوله: ( بلا وجوب) قيد اتفاقي وبيان للواقع 

قوله : (ومشبتو الأحوال منهم إلخ) جملة مستائفة ولذالم يدخلها في حيز أن دا لتوهم 
المنافاة بين القول بإيجاب المعاني للأحوال» وبين هذا القول أي هم يوافقون النافين في استناد 
جميع الموجودات إليه تعالى» مع قولهم بعلية المعاني للأحوال؛ لأن الأحوال ليست من 
الموجودات . 

قوله: (ا یش يشعر إلخ) أي هذا القيد بيان للواقع وليس احترازيا. 

قوله : (وهو محال) لامتناع قیام ما له ثبوت بما لا ثبوت له أصلا. 


بنفسه يكون علة للحال ككون الباري تعالى علة لوجود الممكنات عندهم أيضا مع أنه حال عند 
اخ : 

قوله: (أي ثبت الأمر الذي إلخ) وجه التفسير أن ظاهر قوله: وجد فوجد لا يصح هاهنا؛ 
لأن الكلام في علة الحال ولا وجود للحال فنبه على أن المراد بالوجود الثبوت الأعم منه على 
اصطلاحهم. 

قوله: (يوافقونهم في هذا) أي في استناد جميع الموجودات إلى الله سبحانه وتعالى» 
وإثبات العلية للأحوال لا ينافيه؛ لأن الأحوال ليست بموجودة. 

قوله : لكان المعدوم الممتنع مغلا) إنما قال مغلا لأن المعدوم الممكن أيضاً ليس بثابت 
عند القاضي فلا يقوم به أيضاً الحكم الثبوتي» أعني الثابت في الخارج وهو الحال. 
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ED‏ 


توجبه الصفة في محلها. وأما نحو قولهم : العلة ما”توجب معلولها عقيبها بالاتصال 
(إذالم يمنع) منه مانع» (أو) العلة (ما كان المعتل به معللاء وهو) أي كون المعتل 
لل به وقرف ات فول الئل : E‏ العالمية لأاجل 
العلم (فدوري )› أما الأولء فلأن المعلول مث ماق ن ال معناه ماله علة» فتتوقف 
معرفته على معرفتهاء فلزم الدور. ا : أن العلة إن أوجبت معلولها في 
اول زمان وجودهاء فلا يصح اعتبار التعقيب في تعريفهاء وإن لم توجبه ا 
الثاني من وجودها لزم منه أن يقم العلم بشخص مثلا وهو غير عالم بعد» وأيضا اعتبار 
اعدم المانع باطل» فإن إيجاب SEE E i bC‏ وسياتي ان 
إيجاب العلة لا يكون مشروطا افا وأما الثاني فلأنه عرف العلة بالمعتل 
والمعلل» ومعرفة كل منهما موقوفة على معرفة العلة» فالدور لازم. وفيه أيضا فساد 
آخر» هو رد العلية إلى القول» أعني ما يقال: كان كذا لأجل كذاء ولا شك أنه ليس 

قوله: (فلأن المعلول مشتق إلخ) وما توهم من الدور من ج اا کور حا 
العلية فوهم لأنه راجع إلى ما والتأنيث باعتبار أنه عبارة عن العلة. 

قوله : (اعتبار التعقيب) لأنه زماني بدليل قوله بالاتصال. 

قوله : روأيضا إلخ) هذا القيد لم يذ كره المصنف» لكنه واقع في أصل التعريف» ولذا زاد 
الشارح قدس سره ورده» وما توهم من أن هذا الرد إنما يتم إذا كان تعريفا لعلة الحال بخصوصها 
كالتعريف السابق» أما لو كان تعريفا لمطلق العلية كما يشعر به ترك لفظ الصفة» فلا فليس بشيء 
لأنه يخرج عنه العلة التامة ولا يصدق على شيء من أفراد الناقصة إذ لا إيجاب في شيء منها ما لم 
يعتبر معه وجود الشرائط ويخرج الواجب تعالى إذ لا إيجاب. 


قوله : (أما الأول فلأن المعلول أيضا) أجيب عنه: بأن تعريف العلة الاصطلاحية بما علم 
غر آنه مغلول لس نن الذور فى شىء كرت هدا تميقا رسا لل 

قوله : رفلا يصح اعتبار التعقيب) لأن المراد به التعقيب الزماني لا الذاتي بقرينة ذكر 
الاتصال . 

قوله : (لزم منه أن يقوم العلم) الظاهر أن هذا اللازم ملتزم عند المعرف بناء على مذهب 
البعض من أن العلة متقدمة على المعلول زماناء وان الإيجاد في وقت يعقبه وجود المعلول من 
غير انفصال» فحينغذ يجوز قيام العلم بمحل في آن هو غير عالم في ذلك الآن» بل عقيبه من غير 
اتفال لك لا كان هاا المذهب مادا للفيرورة الحتلية كما سى منصلا لم يلت زه 
وأورد هذا اللازم ردا عليه. 

قوله: (وأيضاً اعتبار عدم المانع إلخ) هذا الاعتبار مستفاد من قوله : إذا لم يمنع منه مانع» 
وهذا القيد وإن لم يذ كر في كلام المصنف إلا أنه مذ كور في أصل التعريف الذي أورده ذلك 
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معنى العلية. (و) قولهم العلة (ما تغير حكم محلها) أي تنقله من حال إلى حال» 
(أو) العلة هي (التي يتجدد بها) أي بتجددها ( الحكم» يخرج الصفة القديمة )› إذ لا 
تغير ولا تجدد فيها مع أنها من قبيل العللء فإن علمه تعالى علة موجبة لعالميته 
عندهم» ويخرج أيضا عن الأول الصفات الحادثة في أول زمان حدوث محلهاء کسواد 
القار مثلاء فانه يوجب لمحله حكما هو الأسودية وليس فيه تغيير حكم المحل» إِذ 
لا حکم له قبل ذلك» لکونه معدوما . ولك أن تأخذ من كل واحد من هذه التعريفات 
ال ل ا للمعلول» فنقول: المعلول ما أوجبته العلة عقيبها بالاتصال إذا 
لم يمنع مانع» أو المعتل المعلل بالعلة» أو ما كان من الأحكام متغيراً بالعلة» أو ما 
يتجدد من الأحكام بالعلة. (المسألة الثانية: قال أكثر أصحابنا: حکم العلة يتعدى 
محلها ) أي تكون العلة خارجة عن المحل الذي أوجبت له الحكم» ( وأنكره الأستاذ) أبو 

قوله: رولا شك أنه ليس إلخ) ويعتذر عنه بأنه تسامح» والمقصود بأنه يصح أن يقال هذا 
القول. 

قوله : (عندهم) أي عند بعضهم هو القاضي الباقلاني . 
قوله : (أكثر أصحابنا) أي من مثبتي الحال ؛ إذ لا حكم عند النافين فضلا عن التعدي . 

قوله: (أي لا تكون العلة إلخ) لما كان المتبادر من نسبة عدم التعدي إلى الحكم أنه لازم 
له يمتنع مفارقته عنه فيكون ثبوت العلة بمحل مستلزما لثبوت الحكم له» ولا يجوز خروجه 


المعرف» ولهذا ألحقه الشارح بالتعريف» ثم رده. وقد يجاب عن هذا الرد بأنه إنما يرد لو كان 
تعريف ذلك البعض لعلة الحال بخصوصها كما كان تعريف القاضي لهاء ولذا ذكره بلفظ الصفة 
وأما إذا كان غرضه تعريف مطلق العلة على ما هو ظاهر الحد حيث ذكر لفظاً يعم الجميع» فلا 
يتجه عليه ذلك فإن اعتبار عدم المانح في مطلق العلة بأحد قسميه ليس بمحذور»ء وإنما 
المحذور اعتباره في علة الحال بخصوصها وكذا الحال في اعتبار الشرط . 

قوله: (وسيأتي أن إيجاب العلة إلخ) يعني لو اعتبر عدم المانع المعتبر في تعريف علة 
الحال كاشفاً عن شرط وجودي ورد الاعتراض ايضاً. 

قوله : (وفيه أیضا فساد آخ) قل : هذا من المسامحات التي لا تلبس المقصود» والمراد 
ما يصحح القول لا نفس القول . 

قوله: (يخرج الصفة القديمة) هذا إنما يرد إذا كان التعريفان لمثبتى الأحوال من أصحابناء 
وأما إذا كان لجمهور المعتزلة» فلا يرد عليهم خروج الصفة القديمة لأنهم لا يقولون بوجود 
الصفة القديمة» ولا بتعليل الأحوال القديمة بهاء بل هم قائلون بان الله تعالى عالميته واجبة بلا 
علم تعلل هي به وهكذا البواقى 

قوله : أو ما كان من الأحكام معغيراً بالعلق قيل : : الأنسب أن يقال ی کی اوا 
بترك الصريح بالعلة» لأن هذا التعريف مأخوذ من تعريف العلة الذي لم يصرح فيه المعلول» ولذا 
لم يتعرض هناك بلزوم الدور. 
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إسحاق ولم يشترط قيام العلة بمحل حكمها ( تفريعا على القول بالحال» وإن أنكره) 
عنه. والمقصود ن ثبوت الحكم يستلزم ثبوت العلة ولا يجوز خروجها عنه ردأ على القائلين 
بجواز ثبوت الحكم بدون ثبوت العلة» كما سيجيء فسره الشارح قدس سره بما هو المقصود» 
وأشار إلى أن المراد بقوله لا یتعدی محلها آنه لا یفارقه لاستلزامه له وکونه مشروطا به» وما قیل : 
إنما فسر بهذا لأن المتبادر منه أن يكون للعلة محل البتة. ويكون الخلاف في أن حكمها هل 
يتعدى محلها أو لاء فلا يصح قوله : وأنكر البصريون من المعتزلة لأن الإرادة التي هي العلة ليست 
في محل عندهم» وأما على تفسیره فيصح ذلك القول؛ لژن الإرادة خارجة عن المحل الذي 
أوجبت له الحكم به» فيرد عليه : : أنه على تقدير تسليم كون المتبادر منه ذلك لا نسلم أنه 
حینفذ لا يصح قوله» وأنكر البصريون» فإن إنكار ذلك المجموع يجوز أن يكون بإنكار عدم 
العدي» ويجوز أن يكون بإنكار لزوم المحل» ولولا ذلك لما صح قول الشارح قدس سره: وأنکر 
البصريون عدم تعدي حكم العلة عن محلها. 

قوله: (خارجة عن المحل إلخ) أي لا تكون حالة فيه» كما هو المتبادر من الخروج عن 
المحل سواء كانت حالة في جزئه» أو في أمر مباين له» أو لا تكون حالة أصلاء فلا يرد أن العلة 
ليست خارجة عن المحل عندالمعتزلة القائلين بتعدي الحكم في توابع الحياة لكونها حاصلة في 
جزئه» فلا يتضمن هذا التفسير الرد عليهم. 

قوله: (ولم يشترط إلخ) شار به إلى أن المنقول منه مجرد عدم اشتراط القيام من غير 
تعيين شيء من الاحتمالات الثلاثة المذكورة. 


قوله: (أي لا تكون العلة خارجة عن المحل الذي أوجبت له الحكم) إنما فسر كلام 
المصنف بهذا؛ لأن المتبادر منه أن يكون للعلة محل البتة» ويكون الخلاف فى أن حكمها هل 
عدي مها ن 9 فا بع قرف راتكه الفيريرة ن الا لان الإرادة الى هي اا 
ليست في محل عندهم» وأما على تفسيره فيصح ذلك القول لأن الإرادة خارجة عن المحل الذي 
أوجبت له الحكم. ثم إن ما ذكره الشارح تحرير لمحل النزاع بعبارة ظاهرة في المراد» ولو أردنا 
تطبيق كلام المصنف عليه قلنا: القول بعدم تعدي حكم العلة عن محلها يتضمن بظاهره 
شيغين» وجوب المحل» وعدم التعدي» فإنكار المجموع إما بإنكار الأمر الأول وهو قول 
البصريين» وإما بإنكار الثاني» وهو قول الأستاذ وسائر المعتزلة. فإن قلت : التفسير المذكور لا 

يصح إذ يستارم أن لا يتحقق الخلاف بين الأصحاب والمعتزلة في توابع الحياة» لأنها توجب 
ال ا او و ٠‏ با د ا ا مل ى د 
المجموع بل متحققة فيه ۽ قلت : المراد بالخروج عدم القيام فيتحقق في الصورة المذكورة أيضا 
لان العلم مثلاً ليس بقائم بالمجموع» فلا حاجة إلى ما قيل من أن التفسير المذ كور وإن لم يجر 
بالقياس إلى المجموع» لكن يجري بالقياس إلى الجزء الأخر الذي ثبت له الحكم أيضاء فإن العلة 
القائمة بهذا خارجة عن ذلك الجزء الذي أوجبت له الحكم» على أن هذا إنما يتم إن ثبت قولهم 
بثبوت الحكم لكل جزء عند قيام علته لجزء مخصوص» كماقالوا بثبوته للمجموع . 

قوله: (وإن أنكره أي الأستاذ إلخ) قيل: إرجاع الضمير المستتر إلى الأستاذ بخصوصه لا 
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أي الأستاذ الحال» وكلامه هاهنا على سبيل التنزل وتسليم ثبوت الحال. (و) أنكر 
أيضا ( البصريون من المعتزلة عدم تعدي حكم العلة عن محلهاء وجوزوا أن لا تكون 
العلة قائمة بمحل حكمهاء ( حيث قالوا: الله مريد بإرادة حادثة) ؛ لحدوث المرادات»› 
( قائمة بذاتها)» لا بذاته تعالى لاستحالة قيام الحوادث» ولا بمحل آخر لاستحالة قيام 
صفة الشيء المعتزلة ) بأسرهم : (توابع الحياة كالعلم والقدرة) 
والإرادة» وسائر ما يشتر ط في قيامه بمحله الحياة» (إِذا قامت بجزء من الحي أوجبت 
للمجموع حكمهاء > فكان) المجموع (عالما قادرأً) إذا قام العلم والقدرة بجزء واحد 

ن اجر ر ا غيرهما) أي غير توابع الحياة» ( كالألوان ) عند من يثبت لها 
اکا فان حکمها لا یتعدی محلها» بل یختص به. وران اد 
یتعدی حکمها محلها أو لاء (فالحقها الحذاق منهم بالقسم الثاني )» وقالوا: إذا قام الحياة 
بجزء من شيء کان الحي بها هو ذلك الجزءء لا جملة ذلك الشيء› (فإنها) آي 


قوله: رأن تكون العلة قائمة إلخ) بان لا يكون لها محل» كما تدل عليه قائمة بذاتهاء 
وهذا كقولهم في سائر الصفات فإنها قائمة بنفسها لكونها عين الذات» وكقول أفلاطون أن علمه 
تعالى صور قائمة بذاتهاء فما هو غير قائم بذاته في عالم الإمكان قائم بذاته في ضبط الوجوب . 

قوله: (الاستحالة قيام الحوادث) أي بذاته تعالى دون المتجددات؛ لأن الاتصاف بها 
انتزاعي» وليس بتحقيقي حتى يلزم من قيامها به حدوث القديم أو قدم الحادث» فلا يرد الإشكال 
بقيام المريدية المتجددة بذاته تعالى لحدوث الإرادة. 


يلائمه السياق» لأن المراد بالأصحاب هو الأشاعرة على ما هو الظاهرء وقوله: تفريعاً على القول 
بالحال قيد للكل أعني قول أكثر الأصحاب بما ذكر وإنكار الأستاذ له فالوجه أن يرجع الضمير 
إلى الأكش لا الأستاذ على ما وقع في الشرح»› وأنت خبير بأنه إذا رجح إلى الأكشر يخرج الأستاذ 
وقد اعترف بان قوله: تفريعا قيد للكل على أنه لا شك أن أكثر الأصحاب يشتمل القائلين بالحال 
مناء كالقاضي وإمام الحرمين» فلا وجه لإرجاع ضمير أنكره إليه إلا بطريق الاستخدام فالأقرب أن 
يرجع إلى المنكر للحال فتامل. 

قوله: (بإرادة حادثة لحدوث المرادات) وحدوث العلة أعني الإرادة وإن كان يستلزم تجدد 
المعلول أعني المريديةء إلا أنها من قبيل الأحوال» وسيجيء في الإلهيات تجويزهم تجدد 
الأ حوال في ذاته تعالى؛ إذ التجدد راجع إلى التعلقات . 

قوله: (فالحقها الحذاق ) إشارة إلى الاستهزاء بهم» فإن دليلهم الذي أشار إليه الشارح 
بل کی ا ا ل یکن ع کو اد س واقتصر على ذكر التسلسل في 
قوله : وإلا لزم التسلسل مع أنه يحتمل الدور والتسلسل واشتراط الشيء بنفسه» لأنه أخفى فساد 
ولأن التسلسل قد یراد به عدم تناهي التوقفات سواء کانت في مواد هتناهية أو غير متناهية› 


فیشمل الدور والتسلسل المتعارف . 
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الحياة (اليست من توابع الحياة) أي ليس قيامها بمحل مشروطا بقيام الحياة بذلك 
المحل» وإلا لزم التسلسل فهي كالألوان في أن حكمها لا يتعدى محلها. (احتج 
أصحابنا) على أن حكم العلة لا يجوز أن يتعدى محلها: ( بان صفة العلم لو لم تقم 
بمحل الحكم ) الذي هو العالمية (لقامت إما بنفسهاء ويبطله نها عرض )» والعرض 
لا يتصور قيامه بنفسه» (و) يبطله أيضا (أن نسبته) أي نسبة العلم على تقدير قيامه 
بنفسه (إلی) جميع (المحال سوای › وحينغد إما أن يوجب العالمية في جميع 
الأشخاص» وهو ظاهر الاستحالة» أو يوجبها في بعض دون بعض» فيلزم الترجيح بلا 
مرجح» ( أو بمحل آخر) غير محل الحکم» (فیکون زید عالما بعلم قائم بعمرو» وهو 
باطل بالضرورة» فإن قيل): العلم وكثير من العلل وإن استحال قيامها بنفسهاء لكن 
وير ر قفي جح الال رار ان يعرم بععها فة ا( ور دالوف عا ي 
علة لرؤیته) وکونه مرئيا (مع قيامه ب لأن وجود الجوهر عند كم عین ذاته» 
سلمنا امتناع قيام العلة بنفسها مطلقاء > لكن ليس يلزم منه امتناع التعدي مطلقا. 

قوله : (فإنها ليست إلخ) يعني أن الحياة مشار كة بالقسم الثاني في انتفاء التبعية التي هي 
علة للحكم بالتعدي في توابع الحياة» فلو قلنا بالتعدي فيها يلزم ثبوت الحكم مع انتفاء علته. 

قوله: (وإلا لزم العسلسل) لامتناع اشتراط الشيء بنفسه ولما استلزم الدور التسلسل 
اکتفی به. 

قوله: (وأن نسبته إلى جميع المحال) أي القابلة للعالمية فلا يرد التفاوت بحسب القبول 
وعدمه» وفيه أن استواء النسبة ممنوع . 

قوله: (الجوازآن يقوم بعضها بنفسه) فلا يصح قوله» ویبطله آنها عرض . 

قوله: (وجود الجوهر عندكم علة لرؤيته) أي لصحة رؤيته إذ العلة يجب أن تكون 
موجبة» وكونه علة موجبة لا ينافي ما في الإلهيات من أن المراد بالعلة المتعلق. 

قوله : (وكونه مرئياً) عطف تفسيري لرؤيته على أنه مصدر المجهول. 


قوله: (راحتج أصحابنا) ذكر الاحتجاج لا يلائم ما سيجيء من أن المدعى ضروري . 

قوله: (وآن نسبته إلى جميع المحال سواه) إن قلت: لم لا يجوز أن يكون الإيجاب فى 
البعض دون البعض لتفاوت القوابل؟ قلت: الكلام في جميع الأشخاص القابلة لقيام العالمية 
هذا» وقد يمنع استواء النسبة في نفس الأمر وعدم العلم بالرجحان لا يفيد . 

قوله : (إذ وجود الجوهر عندكم علة لرؤيته وكونه مرثيأ) نبه بالتفسير المذكور على أن 
المصدر مضاف إلى المفعول» ثم المضاف محذوف أي لصحة رؤيته» ومعنى العلة أن الوجود 
موجب لصحة الرؤية ولا ينافي العلية بهذا المعنى على ما سيجيء في الإلهيات من أن معنى العلة 
هناك متعلق الرؤية . 
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( ونما نجوزه) أي تعدي الحكم (إذا كان) محل العلة ( جزءا لمحل الحكم)» كما 
صورناه في e‏ الحياة روا ذکرتم) من کون زید اا بعلم قائم ر (لیس 
كذلك)» فإن عمرا لیس جزءا لزید حتى يتعدى الحكم منه إليه يه» ( وأیضاً فانه ) ي ما 
> (تمئثيل) أي بيان للحكم الذي هو امتناع التعدي في مثال جزئي هو العلم» 
( فلا يفيد الحكم الكلي» a a‏ : وهو أنكم ( جوزتم 
کون الباري اغ والفعل يس قائماً به و) ايضاً (العلم والقدرة يوجبان لمتعلقهما 
کونه اا مقدورا) مع عدم قیامهما به» و 
الإرادة و پوجبان کون e‏ 8 کک الأعر علة کون لفعل 

قوله : (وإنما تجوزه إلخ) لا فيما إذا كان محل العلة مبايناً لمحل الحكم. 

قوله : ليس كذلك) فلا يلزم منه بطلان قيام العلة بمحل آخر مطلقاً. 

قوله : (أي بيان إلخ) ) آي ليس التمثيل بالمعنى المصطاح» وهو ظاهر. 

ويح ذلك) نہ کونه تمثیلا لی 2 أنه ۰ احتجاج 
وکلا eT‏ لكنه في الحقيقة بيان للمدعیى بمثال لژن قوله : وهو باطل بالضرورة 
إنما يجري في العلم دون سائر الصفات› حیث جوزتم فاعلية الباري تعالى بالفعل الذي ليس 
قائما به» والمقدورية ونحوهما بالعلم والقدرة التي ليست قائمة بالمعلوم والمراد . 

قوله: ( جوزتم ) يها الأشاعرة القائلون بالحال کونه تعالی فاع والفعل يفتح الفاء 
المرادف للتکوین لیس قائماً به» لأنکم لا تقولون بقيام التكوين بذاته تعالى» بل هو عين المكون 
عند کم» فتدبر فإنه زل فيه الأقدام . 

قوله: (وکذاالأمر إلخ) فإن مذهبكم اَن الأمر والنهي موجبان للحسن والقبح بحيث يصح 
الترتب بالفاء بينهما فيقال: أمر فحسن ونهي فقبح . 

قوله: ( ولا قيام إلخ) لان العلم والقدرة والإرادة والأمر والنهي قائمة بالعالم والقادر والمريد 
والآمر والناهى . 


قوله : (والفعل ليس قائما به) قيل عليه: عدم قيام الفعل بمعنى الحاصل بالمصدر مسلم 
ولا يجدي غا وعدم قيام الفعل بمعنى التأثير ممنوع» فإن قلت : ملخص الاعتراض أن علة 
اق الثبوتي فاا ليست فاته جل الخ غل مح وجردط ل یناب على أن الفعل 

بمعنى التأثير اعتباري محض. قلت : فحينعذ كان المناسب أن يورد هذا الكلام في المسالة 
E‏ والجواب أن المراد من الفعل هو الفعل الذي أوجده الفاعل كحركة زيد مغلا وبالفاعلية 
الصفة الإضافية التي تحصل للفاعل بعد وجود الفعل» فهذا الفعل مؤثر في كون الفاعل فاعلاً على 
ما سيجيء في المقصد الخامس من مباحث القدرة» مع انه ليس قائماً بذاته. 
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من قال ) منا ( بكون وجود الجوهر علة للرؤية يلتزم زيادته ) على الذات؛ ( لأنه مشترك 
بين الجوهر والعرض )» ومن قال : إن وجوده عين ذاته لم يجعله علة لرؤيته فلا إشكال . 
(وقيام العلة بجزء لو أوجب الحكم للكل) كما ذهبتم إليه (لزم كون الكل عالما 
جاهاا) 8 ( اذا فام العلم بجزء) منه» (و) قام (الجهل بآاخر» ل١‏ يقال : هذا) اي قيام 
العلم بجزء مع قيام الجهل بجزء آخر (تقدير محال» لتضادهما) أي لتضاد العلم 
والجهل ( باعتبار تضاد حکمیهما)» أعني العالمية والجاهلية» فإذا قام العلم بجزء لم 
يجز قيام الجهل بجزء آخر» وإلا كان الكل عالماً وجاهلاً معأً؛ ( لأنا نقول : أنه) يعني 
قيام العلم بجزء والجهل بآخر (جائز لذاته)؛ فإنا إذا قطعنا النظر عن تعدي حكمي 
العلم والجهل من الجزء إلى الكل» كان قيام كل منهما بجزء منه أمرا ممكنا لا امعناع 

قوله: رمن قال منا إلخ) كالقاضي وجمهور الأشاعرة. 

قوله: رومن قال إلخ) كالشيخ الأشعري ومن تبعه. 

قوله: (لم يجعله علة لرؤيته) وإنما استدل به على صحة رؤيته تعالى بطريق الإلزام 
للقائلين بالزيادة» كما نقله الشارح قدس سره عن الامدي في مباحث الرؤية. 

قوله: (وقيام العلة بجزء إلخ) إ إثبات لكلية المقدمة الممنوعة» أعني امتناع القيام بمحل 
اکر یت رل رن ا ا ج ا ی 

قوله: (إذا قام العلم بجزء) أي العلم التصديقي بشيءِ معين في وقت» وقام الجهل 
المركب بذلك الشيء المعين بجزء آخر في ذلك الوقت» وإنما قيد الجهل بالمركب لیکون العلة 
سی وود واعتبر اتحاد المتعلق والوقت إذ لا استحالة في كون شخص عالما وجاهلا بالقياس 
إلى شيغين» ولا في وقتين كمن اعتقد قيام زيد في وقت ثم اعتقد أنه ليس بقائم في وقت آخر 
والحال آنه قائم ذ فى الوقتين . 

قوله: ډه يقال هذا إلخ) منع لبطلان التالي بسند أنه لازم على تقدير محال» وهو قيام 
العلم الل ن معا ولا يجوز أن يستلزم المحال . 

قوله: (لتضادهما إلخ) والمانع وإن کفاه مجرد جواز کونه تقدیر محال إلا أنه لما كان 
ادعاژه من غير دلیل عليه مکابرة؛ لاطراده فی کل قیاس استٹنائی یستئنی عنه نقیض التالی»› أیده 
بان بينهما تضاداً باعتبار تضاد الحكمين بناء على المفروض المتنازع فيه» وهو عدم تعدي 
الحكم عن محل العلة. 

قوله: (جائز لذاته) يعني انه ممکن في ذاته» فعلی تقدیر وقوعه لو تعدی حکمهما إلى 
الكل يلزم اجتماع الضدين. 

قوله : (أمراً ممکنا) إن اراد أنه على تقدير قطع النظر عن التعديٍ یکون قیام کل منهما 
ممكناأً في نفس الأمر فممنوع» وإن اراد أنه على ذلك التقدير يكون ممكناً عند التعقل حيث لم 
يحكم العقل بامتناعه فمسلم› لکن لا يجدي نفعاء لأنه لا بد من إمكانه في نفس الأمر ليترتب 
عليه لزوم المحال في نفس الأمر. 
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له في ذاته قطعاًء (وامتناعه لتضاد حکمیهما) على ما ذكرتم إنما هو (باعتبار 
تعديتهما إلى غير محله) أي تعدية حكميهما إلى غير محل كل واحد منهماء 
(فيكون ) اعتبار التعدية وثبوتها هو المحال )؛ لأنه المستلزم لاجتماع المتنافيين 
دون ذلك القيام الممكن لذاته. ( وأيضا): ما ذكرتموه إنما يتأتى في العلم والجهل› 
لا في جميع العلل التي جوزتم تعدية أحكامهاء (فقد تقوم القدرة على تحريك 
جن ب ن جص الجن ع ( ای جب ادا ا ا ا 
E‏ بالضرورة» فلو جاز تعدي الحكم إلى الكل لكان ذلك الشخص قادرا 
على تحریکه» وعاجزا عنه معاء ولیس یمکن أن يقال: هذا تقدیر محال» لأنه واقع 
بلا ريبة إلا أن هذا الجواب إنما ينتهض على القائلين بأن العجز معنى موجود مضاد 

للقدرة» وقولهم: إن المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية مدفوع بأن امتناع تعدي 
الحكم عن محل الصفة ضروري» والتمشيل للتوضيح ولم يذ كره المصنف لأنه مر مثله 
في بحث الوجود»ء وشرع في جواب الإلزامات التي ذكرها الأستاذ بقوله: ( وأما الفعل 
فلا يوجب لمحله حكماً) ثبوتياً؛ لأن الفاعلية صفة اعتبارية» ( ولا العلم ونحوه) يوجب 
(لمتعلقه) حكمأء (وإلا كان للمعدوم) الممتنع (صفة ثبوتية)» إذا تعلق العلم به 

قوله: (وقولهم إلخ) اعتذار عن ترك التعرض للجواب عن الاعتراض الثاني مع التعرض 
للجواب عما يوضحه. 

قوله: (بأن امتناع تعدي الحكم إلخ) هذا الحكم أخص من المدعى لأن المراد منه امعناع 
تعدي الحكم عن محل قام به الصفة كعالمية زيد بعلم عمرو» والمدعى امتناع تعدي الحكم عن 
محل العلة مطلقا سواء كان له محل أو لا ولذا تعرض في الاحتجاج لنفي كون العلة قائمة بنفسها 
فما قيل : إن دعوى الضرورة ينافي الاحتجاج وهم. 

قوله : (والتمشيل للتوضيح) لا للإإثبات فالمناقشة بأنه لا يصحح الكلية مكابرة . 

قوله: (لأنه مر مثله إلخ) حيث إنه ذكر قال بعض الفضلاء: إن اشتراك الوجود بديهي› 
ومنعه مكابرة وللتفاوت بينهما في البيان واتحادهما في المقصود زاد لفظ : مثله. 


a E ): 


قوله: (فلا يوجب لمحله حکما) قيل : الأولى أن يترك لفظ لمحله لأن ظاهر متمسك 
الأستاذ أن الفعل يوجب عندکم لغیر محله حکماأ ثبوتیاء» كما لا يخفى . اللهم إلا أن یکون مراده 
آن الفعل لا يوجب لمحله حکما ثبوتیا فضلا عن أن یفیده لغیر محله. 

قوله : (لأن الفاعلية صفة اعتبارية) آي غير ثابتة في الخارج» لا أنها غير موجودة فيه› إذ لا 
ينافي کونھا حکمأً ثبوتياً. 
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كما أشرنا إليه . ومن الظاهر المكشوف أن المعلوم قبل تعلق العلم به كهو بعد تعلقه 
به لم يتغير حاله» فالمعلومية والمذ كورية والمرادية وأمثالها صفات اعتبارية . المسألة 
(الثالثة: العلة وجودية باتفاقهم لكن اختلفت طرقهم في بيانه) اي بيان کونها 
وجودية» (فمنهم من ادعی الضرورة»› فان الكلام في اللحكم الثبوتي العدم المحض 
والنفي اضرف ل يکن جا لافطا بل لا بد أن يكون موجب الحكم الثبوتي 
أمرا وجودياء وهذا هو الطريق المعول عليه. (ومنهم من احتج عليه بوجوه. الأول لو 
جاز العالمية بعلم معدوم لزم i O‏ 
(فإذا عدما) أي العلم والجهل (عن محل» كان) ذلك المحل (عالما جاهلا) معا 
(قلنا: النزاع في ثبوت الصفة العدمية»› لا في سلب الصفة )» فإنا ندعي أنه يجوز أن 

قوله (العلة وجودية) أي موجودة في الخارج كما يدل عليه الوجوه الثلاثة والمعارضة. 

قوله: ربل لابد إلخ) أضرب عما في المتن لأن عدم كون العلة نفيا صرفا لا يستلزم كونها 
موجودة لجواز أن يکون أمرا ثابتا. 

قوله : (أمراً وجودياً) أي موجودا بناء على امتناع تعليل الحال بالحال؛ لأن العلة لا بد أن 
تكون أقوى في الثبوت من المعلول» كما مر في تفاريع القول بالحال أنهم قسموا الحال إلى معلل 
بصفة موجودة» وإلى غير معلل وأن ما نقل من بي هاشم من تعليل الحال بالحال لم يثبت بل نقل 
عنه ما پنفيه . 

قوله: (إذ لا مزية لأحدهما) أي العلم والجهل على الآخر لكون كل منهما معدوماء فإذا 
جاز أن يكون العلم المعدوم علة لأمر ثبوتي أعني العالمية» لزم كون الجهل الذي هو معدوم 
لكونه عيارة عن عدم العلم علة للحكم العدمي» وهو الجاهلية لكونه عبارة عن عدم العالمية 
بطريق الأولى» بخلاف ما إذا قلنا: إن العلم الموجود علة للعالمية الثانية» فإنه حينغذ لا يلزم كون 
الجهل علة للجاهلية لمزية العلم على الجهل من حيث الوجود» فيجوز أن يكون علة بخلاف 
الجهل فإنه معدوم ولا يصلح علة لشيء . 

قوله : (رفإذا عدما) بناء على أن المتقابلين يمتنع اجتماعهما لا ارتفاعهما. 

قوله: ر( كان ذلك المحل عالما جاهلا) بناء على عدم الفرق بين علمه لاء ولا علم له. 


قوله : (العلة وجودية باتفاقهم) ظاهر قوله : فإن الكلام في الحكم الثبوتي والعدم المحض 
والنفي الف يكن معا له» يدل على أن المراد بالوجودي هو الغابت لا الموجود» ويدل 
عليه أيضا قوله : باتفاقهم لأن أبا هاشم يجوز تعليل الحال» والحال ليس بموجود بل ثابت» إلا أن 
الدليل الثاني والثالث يدلان على وجوب وجود العلة لا مجرد ثبوتها . اللهم إلا أن يقال: الدال 
على الوجود دال على الثبوت المدعى وجوب تحققه في العلة اتفاقاء غاية ما في الباب ن البعض 
لم يقتصر على ادعاء وجوب الثبوت» بل ادعى وجوب الوجود أيضا فتامل. 
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يتصف محل بصفة عدمية ويكون ذلك موجبا لحكم ثبوتي في ذلك المحل» لا أنه 
يجوز أن تسلب صفة عن محل»› ويكون ذلك السلب موجبا له حكم تلك الصفة» 
فإنه ظاهر البطلان . وما ذكرتموه من هذا القبيل» > مع أنه غير تام في نفسه» وإليه شار 
e: 2‏ فلا نسلم اجتماع ا إِذ ۶ ۰ ا 
لعالمية معللة بعلم عدمي» لجاز ان ا e‏ فإذا 
n‏ وأحد . قلت ٠‏ 
اشا عدا موجا ا س کا اة هذين 

قوله: (وأيضأ فلا نسلم اجتماع إلخ) يعني أن مقدم الشرطية أعني قوله فإذا عدما محال 

قوله : (وتنداف) حمل التضاد على المعنى اللغوي ليتم التقريب إذ تحقق التضاد لا 
يقتضي امتناع ارتفاعهما بخلاف التنافي . 

قوله: رفإن قلت إلخ) تحرير للاستدلال المذكور بحيث يندفع المنعان. وحاصله 
الاستدلال بالعلم والجهل المركب يعني لو جاز تعليل العالمية بالعلم المعدوم لجاز تعليل 
الجاهة بالجهل المركب المعدوم؛ د لا فرق بين العالمية والجاعلة لكرن كل متها نكما 
بويا ولا بين علخهبا لكرتهما حعدوفين» قاذ اجعمع هذان العدميان آي اتصفق محل راحد 
ھال کرت عالما وجاهلاً معأ فاندفع المنع الأول لاعتبار ثبوتهما لشيء واحد» والثاني لعدم 
كون أحدهما عدما للآخر. 

قوله: ر قلت لا نسلم إلخ) حاصله: أنه حينغذ تكون الشرطية اتفاقية؛ إذ لا علاقة بين 
المقدم والتالي بخلاف ما إذا اعتبر الجهل البسيط» فإنها حينغذ تكون لزومية» كما عرفت. مع 
ورود المنع الثاني لان العلم والجهل متقابلان وإن لم يكن أحدهما عدماً للآخر. 


قوله: (وأيضاً فلا نسلم اجتماع العدمين) فيه بحث لأن الظاهر أن كلامهم في العلم 
e‏ 

قوله: (تضاد وتناف) فسر التضاد بالتنافي الذي هو أعم ليمکن حمله على المذهبين 
وهما كون العقابل بينهما تقابل التضاد وتقابل العدم والملكة. 

قوله: (فإن قلت : نحن نقول إ إلخ) هذا إشارة إلى رد الجواب الأول بأنه لیس بصحیح إذ 
يمکن تقر ير الكلام هكذاء وإلا فلا جهة له صلا لآن جوابه قد فهم» بل صرح به في قوله: اشا 


ا 
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العدميين مع ما بينهما من التقابل» ولا سبيل إلى الدلالة على هذا الإمكان أصلاً. 
الوجه الثاني ( شرط العلة قيامها بالمحل) الذي يوجب له الحكم» ( ولا يتصور في العدم ) 
قیامه بمحل حتى يوجب له حكما ثبوتيا ( قلنا: إن أردت بالقيام ) أي قيام الأمر الذي 
هو العلة بالمحل ( وجوده له ) مثل وجود الأعراض الموجودة بمحالهاء ( ففيه النزاع )؛ 
لأن معنى كلامك حينغذ هو أن العلة يجب أن تكون صفة موجودة قائمة بمحل 
الحكم» ( أو اتصافه به) يعني وإن أردت بالقيام اتصاف المحل بالأمر الذي هو العلة 
(فقد يتصف ) المحل الموجود (بالعدمى )؛ كاتصاف زيد بالعمى فجاز أن تكون 
ال عا افا باه ها البى. اله رالات اله مرج تلحک: 
و(الإيجاب صفة ثبوتية؛ لأن نقيضه) وهو اللاإيجاب (عدمي) لصدقه على 
العد وهات ف ادن ل به أن كرتن العا مرجرة يكن اتان الإ جات الرجردي. 
(قلنا: قد عرفت ما فيه) وهو أن النقيضين يجوز ارتفاعهما بحسب الوجود 
الخارجي» دون الصدق . (فإن قيل ) : على سبيل المعارضة إن العلم يوجب لمحله 
كونه عالما باتفاق مثبتي الأحوال» فنقول : (الموجب للعالمية إما وجود العلم فيكون 
كل وجود كذلك )» لاتحاد مسمى الوجود في الكل هذا خلف . ( أو العلم مع الوجود 
فتت ركب العلة» وهو باطل اتفاقاً) من القائلين بالحال . (أو العلم) أي كونه عالما (وأنه 
حال فليس بموجود) . فثبت أن العلة قد لا تكون موجودة . (قلنا: ) الموجب للعالمية 

قوله : رشرط العلة قيامها إلخ) بناء على ما ثبت من امتناع تعدي الحكم عن محلها. 

قوله : يعني وإن أردت إلخ) إشارة إلى أن كلمة أو للتخيير بين إرادتيهما فيؤول إلى معنى 
لوا 

قوله : (فیکون كل واحد كذلك) فيه منع ظاهر. 

قوله: (أي كونه علما) أي حقيقة العلم عبر عنها بصفتها النفسية كما هو الشائع في 
عباراتهم . 


قرله : (شرط العلة قيامها بالمحل الذي يوجب له الحكم) هذا مبني على ما هو المختارء 
ولا ینتهض دلیلا على من قال بالتعدي في توابع الحياة كعامة المعتزلةء إلا ان يحال على 
المقايسة» فلو أبقى المحل على إطلاقه كما في عبارة المتن لا ينتهض دليلاً لهم أيضأ» لكن 
ينتهض دليلا للبصريين الذين لا يشترطون المحل أصلا. 

قوله: (فيكون كل وجود كذلك) مبني على أن المتكلمين القائلين باشتراك الوجود 
وتواطؤه يقولون بتماثل الوجودات. 

قوله: (روأنه حال فليس بموجود) قد أشرنا في صدر البحث إلى أن المراد بالوجودي في 
عنوان البحث الثابت» لا الموجود في الخارج والحال ثابت» فلا تتجه المعارضة بالنظر إليه صلا 
إلا أن ررد کا مد ال جردا ا 
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ik 2‏ الذي هو موجود» وفرق بينه وبين العلم مع الوجود) وبينه وبين كونه 
علما. المسالة (الرابعة العلة العقلية) التي كلامنا فيها دون العلة الشرعية ( مطردة)› 
يستلزم وجودها وجود حكمهاء ( أي كلما وجدت ) العلة (وجد الحكم) على سبيل 
اللزوم وامتناع التخلف . (وهذا) أعني وجوب الاطراد (مما لا خلاف فيه أصلا) بين 
مثبتي الأحوال» و( منعكسه ) يستلزم عدمها عدم حكمها ( أي كلما انتفت العلة انتفى 
الحكم» ولا خلاف فيه ) أي في الانعكاس ووجوبه (في الأحوال الحادئثة) فإنه مهما 
انتفى العلم والقدرة على واحد مناء انتفى عنه العالمية والقادرية اتفاقا من مثبتي 
الأحوال» ( وأوجبه) أي الانعكاس (الأصحاب في ) الأحوال (القديمة) أيضاء فلم 
يجوزوا عالمية الباري وقادريته بلا علم وقدرة. (ومنعه المعتزلة ) وقالوا: لله تعالى 
عالمية وقادرية بلا علم وقدرة» ( ويلزمهم ) أحد أمرين (إما تعليل العالمية بغير العلم )» 
كالقدرة مغلا وهو ضروري البطلان؛ إذ نعلم قطعاً أن غير العلم من الصفات» سواء 
كانت مشروطة بالحياة أو لاء لاتوجب كون محلها عالماء ( أو ثبوتها من غير علة)» 
وهو أيضا باطل؛ لأنه إذا جاز ثبوت العالمية بلا علم ولا علة مغايرة له» جاز أن تكون 
العالمية الثابتة مع وجود العلم غير معللة به» كما كانت ثابتة مع عدمه» وهذا خروج 
عن المعقول» ومخالف لما هو مسلم عند الخصم. وإليه أشار بقوله: (فجاز في 

قوله: (العلة العقلية التي كلامنا فيها) اي علة الحال لا العقلية مطلقاً أعني ما يكون 
عليتها بحسب العقل» فإنها لا يجب أن تكون مطردة ومنعكسة إلا أن تكون موجبة. 

قوله: (دون العلة الشرعية) بيان لفائدة التقييد بالعقلية. 

فوله: (يستلزم وجودها) يعني أن معنى الاطراد الاستلزام في الوجود» وما ذكر من الشرطية 
بيان للاستلزام أقيمت مقامه» وكذا الحال في الانعكاس . 

قوله : (مما لا خلاف فيه) لأن الإيجاب مأخوذ في مفهوم العلة. 

فوله: ( بلا علم وقدرة) أي زائدة على ذاته تعالى» بل تلك الصفات نفس ذاته تعالى . 


قوله : (وقالوا لله تعالى عالمية وقادرية بلا علم وقدرة) فإن قلت : المعتزلة قائلون بالعلم 
والقدرة وغيرهما من الصفات» لكنهم قالوا بأنها عين الذات» فلا يلزم منع الانعكاس من كلامهي 
قلت : سيحقق الشارح في الموقف الخامس: أن مال كلامهم نفي الصفات مع حصول آثارها من 
لما لم يقولوا بالصفات لم يلزمهم تعليل العالمية بغير العلم من الصفات. قلت : المراد لزوم أحد 
الأمرين بالنظر إلى نفس الأمر لا إلى مذهبهم. 
العالمية الثابتة مع وجود العلم غير معللة به» سواء جوز ثبوتها بلا علة قطعا أم لا تأمل . 


المرصد الخامس - المقصد العاشر: في بيان العلة والمعلول ۱۹۹ 


المقارنة في العلم ) أي فجاز الثبوت بلا علة في العالمية المقارنة لوجود العلم»ء فلا 
تكون معللة به. وعلى هذا فالأظهر أن يقال : للعلم إلا أنه قصد المبالغة في المقارنة» 
ولما كان اللازم من عدم الانعكاس جواز أن يكون الحكم المقارن للعلة غير ثابت 
بهاء قال الأصحاب: كل علة لا تكون منعكسة فهي غير مطردة أيضا. وأما قوله: 
( وسيأتي تمامه في بحث الصفات ) فإشارة إلى ما ذهبوا إليه من أن الأحكام القديمة 
واجبة» والواجب لا يعلل» سواء وجدت العلة لم توجد» وإلى جوابه الذي فصله 
هناك. (واعلم) (أن كل علة مطردة منعكسة» وليس كل مطرد منعكس علة» 
كالمعلول والمتضايفين )» وذلك لأن الاطراد والانعكاس شرط العلة» وليس يلزم من 
وجود الشرط وجود المشروط . (لا يقال ): إذا كان المعلول مطردا منعكساء كالعلة 
كان بينهما ملازمة من الطرفين» (فيما إذا تمايز العلة عن غيرها)» وكيف يعرف أن 
العلم مثلا علة للعالمية دون العكس» مع تلازمهما ثبوتا وانتفاء؟( ؛لانا نقول ) تمتاز 
العلة عن غيرها ( بضرورة العقل )» فإنا نعلم علما ضرورياً أن العلم يوجب کون محله 
عالما اا يصدق معه» وجد العلم» E‏ ولا یصدق عکسه» 
وهو أن يقال: ثبت كون المحل عالما فأوجب له العلم» ونعلم بالضرورة اق (أو 


قوله: رقصد المبالغة) فإن مقارنة الظرف مع المظروف أشد من مقارنة المجاورة. 

قوله: (فإشارة إلى ما ذهبوا إليه ) أي المعتزلة. 

قوله: (وإلی جوابه إلح) قال المصنف في المرصد الرابع في الصفات الوجودية: الثاني اي 
من احتجاجات المعتزلة على نفي الصفات عالميته وقادريته واجبة» فلا يحتاج إلى الغير. 
والجواب: أن القابلية عندنا ليست مرا وراء قيام العلم فيحكم بأنها واجبة» وإن سلم فالمراد 
بوجوبها إن كان امتناع خلو الذات عنهاء فذلك لا يمنع استنادها إلى صفة أخرى واجبة اشا 
وإن أردتم أنها واجبة لذاتهاء فبطلانه ظاهرء انتهی . وفیه أن مرادهم انها مقتضی ذاته تعالی» 
کوجوده تعالی» فلا یحتاج إلى غير ذاته تعالى . 

قوله : رولا يصدق عكسه) عطف على يصدق معه أي إيجاب العلم للعالمية يصدق معه 
الحكم المذكور» ولا يصدق معه عكسه» فالعلم بعدم صدق العكس مستفاد من ذلك العلم 
الضروري . نعم عدم صدق العكس المذ كور بالضرورة من غير استفادة من ذلك العلم الضروري» 


قوله دولا يعدت عکسه) هذا مستانف منقطع عما قیله» وللا لکان داخلا في حيز العلم 
الضروري السابق» فيكون قوله: ويعلم بالضرورة أيضا مستدركاً. 
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بدليل آخر) يرشدنا إلى تمييز العلة عما يشاركها في الاطراد والانعكاس. المسألة 
(الخامسة: إيجاب العلة) لمعلولها (لا يكون مشروطا بشرط اتفاقا) من القائلين 
بثبوت الحال» وهذا حكم ضروري»› قان لا يتصور عام بلا عالمية )» يعني نا إذا 
علا فام الك جل غلا كر دعلا بار قف على العلم بشيء آخر أصلاء وهو 
المراد بقوله: ( سواء علمنا الشرط» أو وجوده» أم لا )» فلو كان إيجاب العلم للعالمية 
مشروطا بشرط لم يمكن لنا الجزم بالعالمية؛ إلا بعد تصور ذلك الشرط» والتصديق 
بوجوده . (فإن قيل: اقتضاء العلم العالمية مشروط بقيام العلم بالمحل» و) مشروط 
ارقا (بالحياة» وانتفاء أضداده ) أي أضداد العلم. (قلنا: هذه شروط وجوده )› فإن 
وجود العلم في نفسه مشروط بهذه الأمور» ( والكلام في شروط تأثيره) . وإيجابه 
للعالمية» والفرق بين شرط وجود العلة» وبين شرط اقتضائها لمعلولها بعد وجودهاء 
مما لا سترة به. المسألة (السادسة: لا توجب العلة الواحدة حکمین مختلفین»› وقد 
اختلف فيه )» فجوز بعضهم هذا الإيجاب» ومنعه آخرون. والمختار هو التفصيل 
الذي أشار إليه بقوله: (واعلم أنه إن جاز الانفكاك ) بين الحكمين» إما من جانب 
واحد» أو من الجانبين» ( كالعالمية بالسواد» و) العالمية ( بالبياض)» فإنهما حكمان 
يجوز انفكاك كل منهما عن الأخر (امتنع) تعليلهما بعلة واحدة» (وإلا لزم عدم 
الانفكاك» أو عدم الاطراد )» وذلك لأنه إذا وجد تلك لعلة» فإن وجب ثبوت كل من 
التحكمين كانا متلازمین؛ والمقدر خلافه . وإن لم يجب بل جاز انتفاء أحدهما مع 
ثبوت تلك العلة» كانت تلك العلة غير مطردة» ( قيل: هاهنا إشكالان : الأول لله علم 
واحد» وعالميته متعددة ) بحسب تعدد المعلومات؛ (إذ كونه عالما بالسواد غير 
ومن لم يفهم قال : إن قوله ولا يصدق مستانف منقطع» عما قبله» وإلا لكان داخلا في حيز العلم 
الضروري السابق» فيكون قوله: ونعلم بالضرورة أيضا مستدركا. 

قوله: (والمقدر خلافه) فيه بحث؛ لأن المقدر عدم التلازم بالنظر إلى ذاتهماء وهو لا 
ينافي التلازم بالنظر إلى العلة. 

قوله: (وقيل: هاهنا إشكالان إلخ) إيرادهما بين شقي التفصيل إشارة إلى ورودهما على 
الشق الأول منه»› وفي لفظ هاهنا أي في أن العلة لا توجب حكمين مختلفين إشارة إلى ورودهما 
على نفي الإيجاب مطلقاء وكذلك عدم تقييد العالميات بما يجوز الانفكاك بينها إشارة إلى 
الأمرين . 


قوله: (فإن قيل: اقتضاء العلم إلخ) هذا معارضة البديهة بالبديهة» أو منع لبديهة الحكم 
السابق في المال› فلا یرد أن الحكم ضصروري»› ولا وجه لمنع.الضروري . 
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تا غالا الا واا ا سد اجدها د اا تة االات الي ل 
تتناهى معللة بعلة واحدة» هي ذلك العلم الواحد الثابت له تعالى. (قلنا: ات 
القاضي )› وقال : عالميته تعالى متعددة مختلفة» وهي ذلك معللة بعلة واحدة» 
ورده الأمدي بان القاضي لما اعترف بأن كون الرب عالما بسواد محل معین» مخالف 
لکونه عالما ba‏ مع تعذر الاجتماع بينهماء لزمه من تعليلهما بعلة واحدة إما 
اجتماعهھما فا وإما عدم اطراد تلك العلة. روأثبت) أبو سهل (الصعلوكي) من 
قاف لل ال وغارها غر ما ا ادا لواحف وران 
مخالف لمذهب الشيخ والأئمة» ولما سياتي من البرهان على امتناع تعدد علمه 
تعالى . ( وأما نحن فنمنع تعدد العالمية» وإنما التعدد في تعلق العلم ) الواحد» (أو) 
تعلق ( العالمية ) الواحدة بحسب تعدد المعلومات› ولا محذور في تعدد التعلقات في 
حقه تعالى . (وأما في الشاهد, فالعلم متعدد) بتعدد المعلومات» والعالمية متعددة 
بتعدد العلوم . الإشكال رالثاني: الحياة توجب صحة العالمية» و ) صحة (القادرية )» 
فقد أوجبت علة واحدة حكمين مختلفين. (قلنا): الحياة (شرط) لوجود 
المصحح» فهي شرط لوجود العلة» (لا علة) موجبة للصحتين. هذا إن جاز الانفكاك بين 

فوله: (مع تعذرالاجتماع بينهما) لتعذر الاجتماع بين متعلقيها. 

قوله: (لزم من تعليلهما إلخ) لإيجاب العلة لكل واحد منهما من غير توقف على أمر آخر. 

قوله: (أو تعلق إلخ) على سبيل منع الخلو. 

قوله: (ولا محذور إلخ) لكونها آمورا اعتبارية لا يجري التطبيق فيها. 

قوله : (الإشكال الثاني) جعل كل واحد من صورتي النقض إشكالاً براسه» لكون جواب 
کا م انا لاتا 

e‏ أي العلم والقدرة» وإطلاق المصحح على العلة؛ لما سيجيء 
في بيان الفرق أن العلة مصححة اتفاقا أي مؤثرة في صحة المعلول» وموجبة لها. لا يقال: يلزم 
الإشكال في العلة لكونها موجبة للحكم» ولصحته؛ لأن إيجابها للصحة ليس إلا بتبع إيجابها 
للحكم بناء على امتناع انفكاك صحة الحكم عن ثبوته. 


قوله: (وأثبت ثبت الصعلوكي ) يرد عليه لزوم حدوث علمه تعالى» أو عدم اطراد العلم» فإن 
قال : يقدم العلم والعالمية وحدوث تعلقهماء لزم استدراك القول بعدم تناهیهما» بل بتعدد کل 
منهما. 

قوله: (وأما في الشاهد فالعلم متعدد) وجه القول بوحدة العلم مع تعدد المعلومات في 
الغائب وبتعدده مع تعددها في الشاهد سيجيء في بحث العلم . 
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الحكمين» ( وأما إن امتنع الانفكاك ) بينهماء ( كالعالمية بالسواد» و) العالمية (بالعلم 
بها أي بالعالمية الأولى» فإنهما متلازمتان» لا يجوز الانفكاك في شيء من الجانبين»› 
( فقال إمام الحرمين: يجوز الأمران )» فلا يحكم فيها أي في الأحكام المتلازمة باتحاد 
العلةء ولا بتعددها إلا بدلالة السمع على أحدهما. (و) قال (الأمدي): الحق 
التفصيل» هو أنه يجوز الأمران ( في الشاهد) إذا كانت الأحكام المتلازمة ( من جنس 
واحد )» كالعالميات» ( ويمتنع ) ذلك ر(في) الأحكام (المختلفة) الأجناس في الشاهد› 
بل يجب تعليلها بعلل متعددة. (و) أما في (الغائب) فإن كان أحكامه من أجناس 
مختلفة» وجب تعليلهاء› بعلل متعددة» کما في الشاهد. وإن کانت من جنس وأاحد» 
فقد سبق أن عالميته تعالى واحدة معللة بعلة واحدة. وإنما التعدد والاختلاف في 
التعلق والمتعلق فقط»› وكذا الحال في القادرية ونحوها. المسالة (السابعة: لا يغبت 
حكم ) واحد (بعلتين: عكس الأول )» وهو أنه لأ يثبت حكمان بعلة واحدة» وإثبات 

قوله: رلا علة موجبة للصحتين) لتوقفهما على انتفاء أضداد العلمء بواسطة توقف العلم 
عليه. نعم إنها موجبة لصحة العلم والقدرة» وليس يلزم من إيجابها لصحتهما كونها موجبة 
لصحة العالمية والقادرية؛ لتوسط العلم والقدرة بينهما. 

قوله: رهذا إن جازإلخ) قدر المعطوف عليه مع كونه مذكورا سابقا لبعد العهد. 

قوله: (والعالمية بالعلم بها) أي العالمية بالعالمية حال كونها مقارنة وملابسة بالعلم 
بالعالمية الأولى» زاد لفظ العلم ليصح كون العالمية الثانية من قبيل الأحوال» فإن علة الحال لا بد 
أن تكون صفة موجودة عند الجمهور. 

قوله : (فإنهما) أي العالميتين متلازمتان» بناء على ما سيجيء من امتناع انفكاك العلم 
بالشيء عن العلم بالعلم به. 

قوله: (يجوز الأمران) وهو أن يكون كلتا العالميتين معللة بالعلم بالسواد» وأن تكون 
الأولى معللة بالعلم بالسواد» والثانية» بالعلم بالعالمية الأولى . 

قوله : رفي الأحكام المختلفة الأجناس) وإن كانت متلازمة» كالمريدية والقادرية. 

قوله: روجب تعليلها) لأن اختلاف المعلول يستدعي اختلاف العلل . 

قوله : (فقد سبق إلخ) يعني ليس في تعدد العالمية. 


قوله: (كالعالمية بالسواد والعالمية بالعلم بها) هذا على مذهب إمام الحرمين» حيث 
قال : العلم بالشيء يستلزم العلم بالعلم» وإلا فجواز الاأنفكاك بين العالميتين مما لا شك فيه. 
والقول : بان المراد عالمية الله تعالى» فامتناع الانفكاك ظاهر مردود بان لا تعدد في عالميته تعالى 
عند غير القاضي› وأبي سهل» وإطلاق العالميتين باعتبار تعلق العالمية الواحدة بعيد جداء ثم 
الظاهر أن العلم في قوله : بالعلم بها مقحم مستدرك. 


المرصد الخامس - المقصد العاشر: في بيان العلة والمعلول ۳ 


الحكم الواحد بالعلل المتعددة» إما على الجمع» أو البدل» أو الت ركيب» والكل باطل. 
(أما على الجمع» فلأنه استغنى بكل على عن كل» كما مر)» في أن الواحد بالشخص 
لا يعلل بعلتين»› (ولأن العلتين إما مثلان» أو ضدان» فلا يجتمعان ) في محل واحد» 
فلا تکونان موجبتین لحکم واحد فیه. ( أو مختلفتان فیجوز افتراقهما)› فإذا ثبت 
إحدى العلتين دون الأخرى» فإن انتفي الحكم رفلا اطراد) للعلة الثانية» وإن ثبت فلا 
انعكاس للعلة المتنافية» وقد يمتنع جواز الافتراق بين المختلفتين. قال الأمدي: 
والمختلفان لا بد أن يختلف أحكامهماء فإنا نعلم بالضرورة أن قيام العلم بذات يوجب 
كونها عالمة» لا قادرة» وقيام القدرة بها يوجب عكس ذلك. (وأما على البدل 
فلضرورة أنه لا يجوز تعليل العالمية بالعلم مرة» وبالقدرة أخرى ) . وهذا التمثيل تنبيه 
على حكم كلي ضروري. رفإن قيل: العالمية معللة) على سبيل البدل (بعلم الله 

قوله: رعلى الجمع) أي كل واحدة منهما مؤثرة فيه في زمان واحد» أو على البدل بأن 
تكون كل واحدة منهما مؤثرة فيه» لأ في زمان واحد» أو على التركيب بان يكون بمجموعهما 
مؤثرا فيه مع كون كل منهما كافية في إيجابه» كما قال الأستاذ في فعل العبد» من أن المؤثر فيه 
مجموع قدرة الله وقدرة العبد» وإن كانت قدرة الله كافية في وجوده» فاندفع ما قيل: إنه حال 
التركيب تكون كل منهما موجبة للمعلول» فلا تكون علة؛ لأنها ما يوجب المعلول. 

قوله: (فلا تكونان موجبتين إلخ) بناء على ما مر» من وجوب قيام العلة بمحل الحكم» 
وامتناع التعدي . 

قوله: وقد يمتنع إلخ) بناء على جواز التلازم بين المختلفين. 

قوله: (لا بد أن يختلف أحكامها) فلا يجوز إيجابهما لحكم واحد» وإلا لزم إيجاب كل 
واحد من المختلفتين بحكمين المتفق والمختلف . 

قوله : (العالمية) آي المطلقة مع قطع النظر عن خصوصية المحل والتعلق . 


قوله : (أو الت ركيب) لا يخفى أن العلة على تقدير التركيب مجموع الأمرين» فليس في 
هذه الصورة تعليل حكم واحد بعلتين» بل بعلة مركبة» والظاهر أن المدعى لزوم بساطة العلة 
كوحدتهاء إلا أن الكلام فى جعل هذا الشق قسما من التعليل بالعلل المتعددة» فكأنه أراد بالعلل 
ما يشمل الناقصة . ۰ 

EE A 
. ثبوتها لمحل الحكم» وقد مر الكلام فيه‎ 

قوله: (فلا اطراد) إنما اقتصر المصنف على ذكر عدم الاطراد» بناء على ما قاله 
الشارح في المسالة الرابعة» من أن عدم الانعكاس يستلزم عدم الاطراد . 

قوله : (قال الأمدي والمختلفان إلخ) هذا جار في الضدين أيضاً. 
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وبعلمناء وهي حكم واحد واحد. قلنا: لا مخالفة بين العلمين إلا بعارض ) كالقدم 
والحدوث» والعلة هو العلم المتحد فيهما مع قطع النظر عن العوارض المختلفة . وإن 
سلم اختلاف العلمين في الحقيقة منع اتحاد العالميتين فيهما. (وأما على سبيل 
التركيب؛ فلأن حقيقتهما حال الانفراد والاجتماع واحدة» فإذا لم تؤثرا) في الحكم 
( منفردتين )» كما هو المفروض» (لم تؤثرا) فيه ( مجتمعتين )؛ وذلك لأن اقتضاء 
العلة للحكم إنما هو لذاتهاء لا باعتبار أمر خارج عنهاء ولا شك أن اجتماعها مع 
غيرها لا يخرجها عن مقتضى ذاتها. وفيه منع ظاهر؛ لأن المقتضى حينغڏ هو 
المجموع لا كل واحدة» فلا يلزم خروج شيء منهما عن مقتضاه بحسب ذاته. (ولأن 
الصفات المختلفة لها أحكام مختلفة ضرورة)» كما نبهنا عليه نقلاً عن الآمدي» وإذا 
علل حكم واحد بمجموع وصفين لم يكن هناك اختلاف في أحكامهما. المسألة 
(الثامنة: في الفرق بين العلة والشرط) على رأي مثبتي الأحوال» (وهو من وجوه) 
تسعة: (الأول العلة مطردة)» فحيثما وجدت وجد الحكم قطعأًء ( والشرط قد لا 
يطرد )» فيوجد ولا يوجد معه المشروط» ( كالحياة للعلم . الثاني : العلة وجودية) 
كما مر» ( والشرط قد يكون عدمياء كانتفاء الضد» وهو مختار القاضي )» فإنه قال : 

قوله : (لا على سبيل البدل) فإنها كانت في الأزل معللة بعلمه تعالى» ثم صارت معللة 

فوله: (فلنا إلخ) يعني لا نسلم أن علة العالمية المطلقة متعددة» بل واحدة هي حقيقة العلم 
المتحدة فى الواجب والممكن» بناء على أن حقيقته صفة يتجلى بها المذ كور لمن قامت به. 

قوله: (إنما هو لذاتها) بناء على ما مر من امتناع توقف إيجاب العلة على شرط . 

قوله: (لا كل واحدة) هذا ممنوع؛ لأن الكلام في أن تكون كل واحدة منهما علة» ولا 
تكون العلة علة. إلا أن تكون موجبة لمعلولها من غير توقف على شرط»› كما مر. فالمنع الذي 
ذكره الشارح قدس سره مبني على الغفلة عن محل النزاع» وهو أن مجموع العلتين الموجبتين 
بالاستقلال علة للحكم» ولا شك في استلزامه تخلف مقتضى ذاتها عنها. 

قوله: رلم يكن هناك اختلاف في أحكامهما) إذ لا يجوز أن يكون لعلة واحدة حكمان» 
أحدهما مختلف» والا خر متفق . 


قوله: (فإن قيل العالمية معللة على سبيل البدل إلخ) أي جائز التعليل بداهة» فإن العالمية 
يجوز عقلاً أن يوجد بعلمنا مع قطع النظر عن علم الله تعالى» وبالعكس. 

قوله: (قلنا لا مخالفة بين العلمين إلخ) يتجه عليه أن علمنا عرض› وعلم الله تعالی لیس 
بعرض» فالا ختلاف في الحقيقة ظاهرء ولهذا قال الشارح: وإن سلم إلخ. 

قوله: (لم يكن هناك اختلاف في أحکامهما) لم لا یجوز أن یکون للاجتماع حکم خاص. 
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لا يمتنع أن يكون الشرط عدميا كانتفاء أضداد العلم بالنسبة إلى وجوده» إذ لا معنى 
ی و و و و ا ی 
يمتنع أن يڪون عدا وذهب بعضهم ا أن الشرط لا بد أن يكون وجودياً. 
(الغالث: أنه قد يكون) الشرط (متعددأ)»› بأن يکون لمشروط واحد شروط يلزم 
انتفاؤه بانعفاء كل واحد منهاء كالحياة وانتفاء الأضداد بالنسبة إلى وجود العلم» (أو 
مر کل ان کن غد انور طا ادا للمشروط . (الرابع : الشرط قد يكون محل 
الحكم» PE ENES‏ 
يكون مؤثرا» بل المؤثر فيه صفة ذلك المحل التي هي العلة» كما عرفت» لكن محل 
الحكم يكون شرطا للحكم من حيث يخوقف ‏ وجودة عليه (الخامس+ العلة: لا 

قوله: رفي الفرق بين العلة والشرط) لما كان الحكم يدور مع الشرط في بعض الصورء 
كما يدور بالعلة كالمريدية» فإنه يدور مع القدرة التي هي شرط لهاء كما يدور مع الإرادة احتيج 
إلى الفرق بينهما . ثم إنك قد عرفت أنه يمتنع توقف إيجاب الحكم بعد وجود العلة على شيء» 
فما هو شرط للحكم يكون شرطا لوجود العلة» فلذا لم يتعرض في بعض الوجوه لشرط العلة وفي 
E E‏ 

قوله: (لا ما يؤثر إلخ) إشارة إلى أن القصر في قوله: لا معنى للشرط إلا ما يتوقف إلخ 
إإضافي»› فلا يرد من منع الحصر. 

a قوله‎ 

قوله: رر أي بلا واسطة» فظهر انقسامه إلى المتعدد والمركب» وعدم ورود أن 
أجاف الم ااا کن دة 

قولة : ر كا غرفت هن أن العلة صفة تر جاب لمخلها خحكما. 

قوله: ريكون شرطا للحكم إلخ) آي من حيث يتوقف وجود العلة علية» وذلك إذا كانت 
العلة قائمة بمحل الحكم» وكل ما هو شرط لوجود العلة شرط للحكم» وقد لا یکون شرطاً 
للحكم؛ بناء على جواز کون العلة خارجة عن محل الحكم: وإنما قيد بالحيشية؛ لامتناع توقف 
الحكم عليه لا من هذه الحيثية» لامتناع توقف إيجاب العلة على شرط . 


قوله: (أو مرکبا) الفرق بينه وبين المتعدد مع أن الموقوف على المركب موقوف على كل 
من أجزائه» فيتعدد الموقوف عليه هاهنا أيضاء ن التوقف هاهنا بالذات على المجموع» والتوقف 
على الأجزاء بالواسطة»ء ولا كذلك الحال في المتعدد ا المركب ماهية واحدة» ولا كذلك 
المتعدد المذكور. 

قوله: (لأنه لا يكون مؤثرا) لا لأن الشيء الواحد لا يكون قابلاً وفاعلاً» بل لضرورة أن 
العالمية لا تعلل بغير العلمء وهو ليس محلا لها. 
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تاکر أ ا وکن ال بره تيعر اة ر ادف اشر فاه جور أن 
يكون مشروطا لمشروطه؛ (إذ قد يشترط وجود كل من الأمرين بالآخر» قال به 
القاضي ) والمحققون من الأشاعرة» (ومنعه بعض أصحابنا. والحق: جوازه إن لم 
يوجب تقدم الشرط ) على المشروط» بل اكتفى بمجرد امتناع وجود المشروط بدون 
الشرط ر كقيام كل من اللبنتين) المتسائد تين (بالأخرى )» فإن قيام كل منهما ممتنع 
بدون قيام الأخرى» ومثل ذلك يسمى دور معيةء ولا استحالة فيه إنما المستحيل دور 
التقدم . (السادس: الشرط قد لا يبقى ويبقى المشروط )» وذلك إذا توقف المشروط 
عليه في ابتداء وجوده دون دوامه» ( كتعلق القدرة) على وجه التأثير» فإنه شرط 
لخادت اعدا راما فلذلك قى العادت مع انقطاع ذلك اعلق تة انا 
العلة فهي ملازمة للمعلول أبدأ؛ إذ لا تحقق للعالمية دون العلم في الحالتين» وكذا 
كل حكم بالقياس إلى علته. (السابع: الصفة) التي تكون علة كالعلم مثلاً رلها 
شرط ) كالمحل والحياة» ( وليس لها علة )» فإن العلم من قبيل الذوات» وهي لا تعلل 
بخلاف الأحكام» فالعلة لا تكون معلولة في نفسهاء والشرط قد يكون معلولاًء فإن كون 


قوله: (رقال به القاضي) وعنى بالتوقف المأخوذ في تعريف الشرط : عدم جواز وجوده 
بقرت الرقرفت عله على ا س ا عن اا وين ي الفد ازل ي مات 
المتكلمين في الأكوان. 

قوله: رفإن قيام كل منهما) اي القيام الخاص العارض لكل منهما ممتنع بدون القيام 
الخاص للاخری» بمعنی استلزام کل منهما للاخری» فما قیل : لا دور هاهنا؛ لأن توقف کل منهما 
ليس على خصوصية الأخرى» ليس بشيء . 

قوله: (مع انقطاع ذلك التعلق) إذ لو بقي تعلق التأثير لزم تحصيل الحاصل . 

قوله : رمن قبيل الذوات) المراد من الذات ما يقابل الحال» أي من الأمور الموجودة أصالة. 

قوله: وهي لا تعلل) إذ العلة بالمعنى المذ كور لا يكون إلا للأحكام. 

قوله : (بخلاف الأحكام) فإنها تعلل . 

قوله : (والشرط قد يكون معلولاً) ليس هذا داخلا في حيز الفاءء لأنه ليس مستفادا مما 
قبله» بل معطوف على مجموع الفاءء ومدخوله أي معنا مقدمة صادقة في نفس الأمرء وهي ان 


قوله: ر كقيام كل من اللبنتين إلخ) قد يقال: لا دور هاهنا أصلاء لأن توقف كل منهما 
قوله: رفإن العلم من قبيل الذوات) الذوات هاهنا في مقابلة الأحوالء فإنها قد تستعمل 
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الحي حيا شرط لكونه عالمأًء مع أن كونه حياً معلول للحياة. (الثامن): الحكم 
( الواجب لم يتفق على عدم شرطه )» بل اتفق على أنه لا يوجد بدون شرط» كالعالمية 
لله» فإنها مشروطة بكونه حيأء وقد اختلف في كون الحكم الواجب معللاً بعلة. 
( التاسع : العلة مصححة ) لمعلولها ( اتفاقأًء وفي ) كون ( الشرط ) مصححاً لمشروطه 
( خلاف) قال ا كالحياة للعلم )» فإنه ذهب إلى أن الحياة وإن لم تكن علة 
للعلم» بل شرطاً له» لكنها علة في تصحیحه» ومو: ثرة في صحته» وموجبة له. ( ومنعه 
المحققون؛ لجواز توقفه) أي توقف العلم في صحته (على شروط أخر)» كانتفاء 
أضداده» ووجود محله» وحينغذ فلا يمكن أن تكون الحياة مستقلة بالتصحيح . ولما 
کانت هذه المباحث مع ركاكتها فى أنفسها مبنية على أصل فاسد» أعرضنا عن 
تفاصيلهاء والله تعالى الوق والنرشد. 
الشرط قد يكون معلولاء فظهر الفرق بين علة الحكم وشرطه بان العلة لا تكون معلولة اصلا 
والشرط قد يكون معلولاً. وإنما لم يكتف على ما يسعفاد من المتن؛ لأن وجود الشرط لعلة 
الحكم» وعدم وجود العلة لها لا يفيد الفرق بين علة الحكم وشرطه» إذ الفرق إنما يحصل بان 
يكون لأحدهما حكم لا يكون لآخر. 

قوله : (بل اتفق إلخ) أضرب عن عدم الاتفاق» لأنه يجامع الاختلاف فلا يحصل الفرق 
بخلاف الاتفاق . 

قوله: (وقد اختلف إلخ) فإن مثبتي الأحوال من الأشاعرة يعللونه بصفات موجودة» ومن 
المعتزلة ينفونه سوى البهشمية» قإنهم يعللون الحال بالحال؛ بناء على ما نقل عن أبي هاشم . 


تم الجزء الرابع من كتاب المواقف ويليه يه الجزء الخامس 
وأوله الموقف الثالث في الأعراض وفيه مقدمة ومراصد 


فهرس الجزء الرابع 
من كتاب شرح المواقف 


المقصد السادس فى ابحاث الحدوث 


المرصد الرابح في الوحدة والكثرة وفيه 


المقصد الأول الوحدة تساوق الوجود 
المقصد الثاني قد اختلف في وجودهما 
المقصد الثالث بين الوحدة والكثرة 
ا o‏ 


المقصد الخامس في أقسام الواحد.... 
المقصد السادس الوحدة تعنوع انواعا. . 
المقصد السابع الاثنان هما الغيران.... 
المقصد الثامن الاثنان لا يتحدان NT‏ 
المقصد التاسع الاثنان ثلاثة اقسام.... 
العاشر كل متماثلين لا يجتمعان OT‏ 


۲۹١ 
¥ 


0 


المقصد الأول تصور احتياج الشيء 
إلى غیره صروري O SDDS‏ 
المقصد الثانى الواحد بالشخص لا 


المقصد الغالث يجوز استناد آثار 


متعد دة إلى مؤثر واحد E‏ 
المقصد الرابح قال الحكماء البسيط لا 


المقصد السادس الدور e‏ و 
المقصد السابع العلة يجب أن تكون 


وشرطها N O TE OT‏ 
المقصد العاشر فى بيان العلة والمعلول 


